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 المجلس الأعلى

 3041/87، الملف المدني عدد 12/05/1993المؤرخ في  1280القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 21/11/86يخ يستفاد من وثائق الملف  ومفن القفرار المطعفون فيفا الصفادر بتفار

تقدم السيد )أ( بمقفال  16/9/83أنا بتاريخ  941/85عن استئنافية البيضاء في المل  عدد 

 886.732,50إلى ابتدائية البيضاء يعرض فيا أنا دائن للمدعى عليا السيد )ب( بما قدره 

وقد امتنف  مفن أداء مبلغهفا رجفم جميف   5/7/80درهما من قبل كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 

 القاعدة:

 إثبات الاتفاق. –ملء البيانات  –توقيعها على بياض  –كمبيالة 

ا وقبىل للىول لجىل إثبات الاتفاق علىى البيانىات المدونىة علىى الكمبيالىة بعىد إ ىدار 

الوفاء يقع على عاتق المسلوب عليه القابل باعتبار لنىه بتوقيعىه عليهىا مىنت ثقتىه للسىالب 

 للقيام بملء فراغها وفق الاتفاق المسبق القائم بينهما.

 قبول الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء، و ذا الافتراض يعىد قرينىة بسىي ة

 ." لإثبات العكس "بين الساحب والمسحوب عليا قابلة 

 المنازعة في سبب الالتزام لا يعني بالضرورة المنازعة في وجود مقابل الوفاء.
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لمحففاولات الوديفففة طالبففا الحكفففم عليفففا بففتداء مفففا ذكففر مففف  تعفففويض عففن التماطفففل قفففدره ا

درهم والفوائد القانونية من تفاريخ الحكفم وتحميلفا الصفائر. وأجفاب المفدعى  10.000,00

عليففا بففتن الكمبيالففة المطالففب بقيمتهففا مشففكوا فففي صففحتها طالبففا رفففض طلففب المففدعى  

استتنفا المدعى فقضفت محكمفة الاسفتئنا   فتصدرت المحكمة حكما يقضي برفض الطلب

بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب في أصل الفدين مف  الفوائفد القانونيفة مفن تفاريخ 

درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضفا  5.000,00الحلول وتحديد التعويض المستحق في 

 استنادا إلى الوسائل الآتية:

 

 

 في الوسيلة الأولى بفروعها

عيب الطاعن على القرار المطعون فيا تعليلا الفاسد الذي يعد بمثابة انعدام حيث ي

في التعليل يستوجب النقض ذلا أن القرار المطعون فيا خرق تعليل الحكم الابتدائي فكفان 

جوابا عن هذا التعليل فاسدا حيث جفاء ليفذكر القاضفي الابتفدائي بفتن هنفاا قانونفا مؤرخفا 

ويجبففر ضففمنيا اعتمففادا الكمبيالففة علففى  4/9/47المففؤرف فففي ألغففى القففانون  20/7/49فففي 

بياض وليختم بتن القضاء ذهب إلى اعتبار الكمبيالة الناقصة صحيحة في حين أنا لا دليل 

في جمي  المراج  المطل  عليها في التشري  المغربي أن هذا الأخير أصفدر قانونفا بتفاريخ 

 خاف  بين القاضي الابتدائي ومحكمة وعلى أي فإنا لا 4/9/47ألغى با قانون  20/7/49

الاستئنا  في مبدأ قبول الكمبيالة الناقصفة وكفل مفا ففي الأمفر أن الأول يتمسفا بضفرورة 

وجود اتفاق في هذه الحالة وظرو  النازلة تكش  عن عدم وجود هذا الاتفاق وأن القرار 

ن إن العفارض المطعون فيا اعتبر أن العارض وق  علفى الكمبيالفة بمحفض إرادتفا للطفاع

وقفف  بمحففض إرادتففا علففى مطبففوع الكمبيالففة ولكففن لففيس للطففاعن كمففا يففزعم ذلففا القففرار 

المطعون فيا بل وقعها للكاتبة الحيسوبية ضمن مجموعة أخرى من الكمبيالات والشفيكات 

تسدد بها بعض الديون الحالة التي لا يوجد مال في الحين لإبرائها أنا من الثابت في وقائ  

في الحكم الجنحي القاضي بالبراءة أن السيد )أ( ) الساحب المزعوم ( تقدم بورقة النازلة و

بيضففاء تحمففل توقيعففا إلففى مففدير البنففا المغربففي للتجففارة والصففناعة فففرع سففيدي معففرو  

وطلب منا ملء البيانات الناقصة حسبما تقتضي مصلحتا وفعاف قفام المسفؤول البنفا بتلفا 
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بتوقيعا وليس هنفاا أي إثبفات علفى أن المسفحوب عليفا  المهمة ثم ذيلها الساحب المزعوم

وق  على الكمبيالة بمحض إرادتا للسفاحب وأن المنازعفة الجديفة ففي صفحة الكمبيالفة مفن 

طر  الطاعن يعتبر دلياف على انتفاء رضفائا وكفان علفى المحكمفة أن تلقفي عفبء إثبفات 

 حصول الاتفاق على الساحب المزعوم.

يكون سببا للفنقض هفو التحريف  الفذي لفا أثفر علفى  لكن حيث إن التحري  الذي

القضية وما ورد في القرار المطعون من تعليل الحكم الابتدائي لم يؤثر في القرار باعتبار 

أن الخاف  الواق  بين الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيا في النهاية يتعلفق ففي جفوهره 

لحكم الابتفدائي ألفزم المسفتفيد السفاحب بمن يق  عليا إثبات صحة البيانات وعدم صحتها فا

بإثبات الاتفاق على البيانات المدونة على الكمبيالة بعد إصفدارها وقبفل حلفول أجفل الوففاء 

بينمففا القففرار المطعففون فيففا وعففن صففواب جعففل إثبففات ذلففا علففى المسففحوب عليففا القابففل 

الاتفاق المسفبق القفائم باعتبار أنا بتوقيعا عليها منح ثقتا للساحب للقيام بملء فراجها وفق 

إنمفا  4/9/47الملغفى لقفانوني  20/7/49بينهما كما أن ما ورد في القرار من ذكفر لقفانون 

هو من قبيل التزيد الذي لا أثر لفا عليفا ويسفتقيم بحذففا كمفا أن مفا زعمفا الطالفب مفن أن 

من تهمة  توقيعا على الكمبيالة لم يكن للمطلوب رده القرار بما ثبت لا من براءة المطلوب

 السرقة المنسوبة إليا مما يكون معا معلاف بما فيا الكفاية وتبقى الوسيلة على جير أساس.

 في الوسيلة الثانية:

 134حيث يعيب الطاعن على القرار خرقفا أو علفى الأقفل سفوء تطبيقفا للفصفل 

م من ق م م وعدم إعمال قواعد الإثبات القانونيفة وعفدم الارتكفاز علفى أسفاس قفانوني سفلي

بدعوى أن العارض أنكفر أمفام المحكمفة أن يكفون لتلفا الكمبيالفة سفبب حقيقفي بمعنفى أنفا 

أنكففر أن يكففون قففد توصففل بمقابففل الوفففاء مففن طففر  السففاحب وأن قرينففة القبففول يقتففرض 

وجود مقابل الوفاء هي قرينة بسيطة حيث يمكفن إثبفات عكسفها بنففي وجفود مقابفل الوففاء 

وب عليففا فففي الأداء لعففدم وجففود مقابففل الوفففاء فففي وأن السففاحب الففذي يعارضففا المسففح

الكمبيالة لم يثبت أنا في ميعفاد الاسفتحقاق كفان دائنفا للمسفحوب عليفا بمبلفي الكمبيالفة وأن 

عدم إثبات عدم وجود مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وعفدم بحفث القفرار المطعفون فيفا 

 لانعداما وعدم ارتكازه على أساس.لهذه الأمور القانونية يجعلا ناقص التعليل الموازي 
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لكن حيث إن العافقة بين الطرفين كما أثبت ذلا القرار المطعون فيفا عافقفة بفين 

مفن ق ت  134ساحب مستفيد ومسحوب عليا قابل واستنادا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 

طة بفين فإن قبول الكمبيالة يفترض معا وجود مقابل الوفاء وهذا الافتراض يعد قرينة بسفي

الساحب والمسحوب عليا تقبل إثبات العكس من هذا الأخير وهو شيء جيفر ثابفت ممفا لفم 

المفذكورة .وبخصفوص مفا ورد ففي الفقفرة السادسفة مفن  –يخرق معا القرار المقتضفيات 

الفصل فإن على الساحب دون جيفره أن يثبفت ففي حالفة الإنكفار أن المسفحوب عليهفا كفان 

يخ الاسفتحقاق ففإن ذلفا يرجف  للعافقفة بفين السفاحب والمسفتفيد لديها مقابفل الوففاء ففي تفار

وبين المسحوب عليا بالإضافة إلى أن الوسيلة وعلى النحو الفواردة فيفا أثيفرت لأول مفرة 

أمام المجلس فالمنازعة في سفبب الالتفزام لا يعنفي بالضفرورة المنازعفة ففي وجفود مقابفل 

 الوفاء مما تكون معا جير مقبولة.

 الثالثة:في الوسيلة 

من ق ل ع وفساد  63حيث يعيب الطاعن على القرار تحريفا لمقتضيات الفصل 

التعليففل وخففرق حقففوق الففدفاع وقلففب عففبء الإثبففات وعففدم كفايففة التعليففل وانعففدام الأسففاس 

مفن ق ت  134القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيا أورد في تعليلا مقتضيات الفصل 

هو الملزم بإثبات توافر مقابل الوفاء ففي ميعفاد الاسفتحقاق  وطبقا لهذا الفصل فإن الساحب

وأن الكمبيالة التي لم تشر لأي سبب تبرر اعتبار العفارض لا يمكفن أن يطلفب منفا إثبفات 

 واقعة سلبية.

لكن حيث إن ما أورده القرار بخصوص سبب الالتزام فقد كان ردا على مفا ورد 

المسفتندة علفى  12/7/84افي المقفدم بجلسفة في مذكرة جواب الطالفب علفى المقفال الاسفتئن

من ق ل ع للقول بانعدام السبب بالإضافة إلى أنفا أورد ففي تعليافتفا  65إلى  62الفصول 

أن على الطالب بصفتا مدعيا إقامة الدليل على انعدام السبب ولم يق  إثبات ذلا مما يكون 

مففن ق ت دون الفقففرة  134معففا القففرار قففد سففاير مقتضففيات الفقففرة الرابعففة مففن الفصففل 

السادسة المتمسا بها التي لا تهم الموضفوع حيفادا علفى كفون إثبفات الواقعفة السفلبية جيفر 

ممكن مما لم يخرق معا القرار أي مقتضى ويعتبر معلاف تعلياف سليما ولفم يخفرق أي حفق 

 من حقوق الدفاع وتبقى الوسيلة على جير أساس.

 لهذه الأسباب
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 لطلب وإبقاء الصائر على الطالب.قضى المجلس الأعلى برفض ا
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 المجلس الأعلى

 .1124/3/2/99، ملف تجاري عدد: 20/6/2001، المؤرخ في: 1270القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا الصفادر عفن محكمفة 

أن  3901تحفت رقفم  2724/96ففي الملف   22/10/98الدار البيضاء بتاريخ الاستئنا  ب

المطلوب ففي الفنقض تقفدم بمقفال أمفام ابتدائيفة الفدار البيضفاء أنففا الفتمس فيفا الحكفم علفى 

درهفم كتعفويض  5.000,00درهم قيمفة كمبيفالتين ومبلفي  65.000,00الطالب بتداء مبلي 

مطلففوب لعففدم إثبففات الكيفيففة التففي تملففا بهففا وبعففد جففواب الطالففب ودفعففا بانعففدام صفففة ال

السندين المحتج بهما وأنهما لا يحمافن لا اسم المستفيد ولا اسم الساحب أصدرت المحكمة 

درهم كتعفويض  600,00درهم أصاف و 65.000,00حكما قضى على الطالب بتداء مبلي 

الاسفتئنا  بقرارهفا م  الفوائد القانونيفة مفن تفاريخ الطلفب اسفتتنفا الطالفب فتيدتفا محكمفة 

 المطعون فيا.

 

 القاعدة:

وجىىىوب تضىىىمينها للبيانىىىات  –خضىىىوعها للقىىىانوف ال ىىىرفي  نعىىىم   –الكمبيالىىىة 

 الإلزامية.

لما كاف يجوز التمسك بب لاف الالتزام ال رفي في مواجهة الكافىة ومىف ضىمنهم 

مظهر له سواء كاف لسف النية لو سيء النية بخلو الكمبيالىة مىف والىد لو لكثىر اللامل ال

مف مدونىة التجىارة فىاف الملكمىة  159مف البيانات الإلزامية المن وص عليها في المادة 

عندما اعتبرت عدم ذكر اسم المستفيد في السنديف لا يقدح فىي  ىلتهما باعتبىار لف ذلىك 

جاريىىىة وكثىىىرة المناولىىىة اليدويىىىة التىىىي تعرفهىىىا الأوراق مىىىردل إلىىىى  بيعىىىة المعىىىاملات الت

 التجارية، لم تجعل لما قضت به لساسا مف القانوف وعرضته للنقض.
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حيث أن من جملة ما يعيبا الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عفدم الارتكفاز 

مفن ق ت   ذلفا أنفا تمسفا بكفون  128و 138على أسفاس فسفاد التعليفل خفرق الفصفلين 

من ق ت  128السندين يفتقران إلى بعض البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 

أن الكمبيالتين المحتج بهما لا تتضمنان لا تاريخ الإنشاء ولا اسم المستفيد الشيء الذي   و

 يجعلهما مجرد سند عادي وللرد على هذه الوسيلة أوردت المحكمة الجواب التالي:

حيث إن عدم ذكر اسم المستفيد من السندين لا يقدح في صحتهما باعتبار أن ذلا 

ة وكثففرة المناولففة اليدويففة التففي تعرفهففا الأوراق التجاريففة مففرده طبيعففة المعففامافت التجاريفف

ولعنصر الثقة الذي يعد محور هذه المعامافت وأن المحكمة اعتبرت أن السيد )أ( مسفتفيدا 

مفن السففندين فففي حففين لا يحمفافن اسففم المسففتفيد وهففذا تعليفل جريففب ويخففال  القففانون ممففا 

 يستوجب نقضا.

. . يعتبفر ذكفر اسفم المسفتفيد وهفو اسفم من ق.ت 128حقا فإنا بمقتضى الفصل 

من يجب الوفاء لا أو لأمره وتاريخ الإنشاء من التعليفل الإلزامفي التفي يجفب أن تتضفمنها 

 الكمبيالة لمنتج أثرها كورقة تجارية صحيحة وحتى تخض  لمقتضيات القانون الصرفي.

لكاففة ومن جهة أخرى فإنا يجوز التمسا ببطافن الالتزام الصرفي في مواجهفة ا

ومن ضمنهم الحامل المظهر لفا سفواء كفان حسفن النيفة أو سفيء النيفة لخلفو الكمبيالفة مفن 

ولمفا كفان الطالفب قفد دفف   159واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية المنصوص في المادة 

خافل مرحلتي التقاضي بخلو الكمبيالتين من ذكر اسم المستفيد فإن محكمفة الاسفتئنا  لمفا 

مففذكور بففتن عففدم ذكففر اسففم المسففتفيد بالسففندين لا يقففدح فففي صففحتهما وأن ردت الففدف  ال

الطاعن أحجم عن إثبات نقصان بعض البيانات من الكمبيالة والحال أنهما كفذلا لفم تجعفل 

لما قضت با أساسا من القانون وأساءت تعليل قرارها بما أدى إلى خرق الفصفل المفذكور 

 ررا لنقضا.فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومب

 لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيفا  وإحالفة القضفية علفى 

نفس المحكمة للبت فيا من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميفل المطلفوب ففي الفنقض 

 الصائر.
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 797عدد قرار المجلس الأعلى 

 18/07/2007المؤرخ في 

 866/2006الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 باسم جافلة الملا

 إن المجلس الأعلى 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق المل  ومن القرار المطعون فيا الصادر عن محكمة 

أن  363/04/10في المل   12/07/05الاستئنا  التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

تجارية البيضاء عرضا فيا أن  المطلوبين محمد ضريبنة وفطومة أبلوش تقدما بمقال إلى

المطلوب الأول شارا في الصفقة العمومية المقامة من طر  الهيئة العامة للنهر 

الصناعي العظيم بليبيا  وأن الطالب عرض عليا أن يتوسط لا لدى الهيئة المذكورة لفض 

 نزاع بينهما بخصوص أشغال أنجزت في إطار الصفقة المشار إليها مقابل عمولة  وفعاف

تم بشيا آخر  13/06/99دولار أمريكي بتاريخ  70.000بشيا بمبلي  توصل منا بتونس

  جير أنا )الطالب( لم ينفذ ما التزم با 13/08/99دولار أمريكي بتاريخ  683.500بمبلي 

وحاول استخافص الشيكين عبر بنكا بتونس بعدما احتفظ بهما لأزيد من سنة ونص   

لى الأداء  فتقدم الطالب على تقديم شكاية ضده من أجل جير أن المطلوب الأول تعرض ع

 -نعم-لزوم توفر السبب –شيك وسيلة لداء 

لئف كاف يعتبر الشيك لمرا ناجزا بأداء مبلغ معيف مف المال للمستفيد، فهو ككل 
 ب بالمستفيد لف يكوف له سبب لقيقي ومشروع.التزام يت لب ل لته في علاقة السال
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إصدار شيكات بدون رصيد  وتم اعتقال المطلوب من أجل ذلا مما اضطر زوجتا 

مليون درهم الذي  11المطلوبة الثانية إلى توقي  عقد كفالة رهنية لفائدة الطالب بمبلي 

عقار المرهون دون أن ينفذ ما يباشر مسطرة الإنذار العقاري والحجز التنفيذي بغية بي  ال

التزم با  فضاف عن كونا محظورا عليا حيازة أو إيداع عملة صعبة خار  ليبيا لكون 

الأمر يعتبر جنحة حسب القانون الليبي وأن سبب الالتزام أنشئ بليبيا ولم يتحقق مما 

زام الناشئ يجعل اتفاقية الكفالة والرهن باطلة بطافنا مطلقا ملتمسين الحكم ببطافن الالت

بين المدعى الأول والمدعى عليا لانعدام سببا وانتفاء مشروعيتا واعتباره كتن لم يكن 

وبالتالي إبطال عقد الكفالة الرهينة المنبثقة عنا والمبرمة م  المدعية الثانية والمنصبة 

وأمر المحافظ على الأمافا  142841/12على حقوقها المشاعة في الرسم العقاري 

بعين السب  سيدي مومن بالتشطيب على التقييد المدون بسجافتا فتصدرت العقارية 

المحكمة التجارية حكما بالاستجابة للطلب استتنفا المدعى عليا  فتلغتا محكمة الاستئنا  

التجارية جزئيا فيما قضى با من إبطال لعقد الكفالة الرهينية والإذن للمحافظ بالتشطيب 

من جديد برفض الطلب بخصوص ذلا وتتييده في الباقي على الكفالة المذكورة وحكمت 

 وهو القرار المطعون فيا.

 في شتنا الوسيلة الأولى 

 400و 399  62حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيا خرق الفصول 

من ق.م.م  وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعداما وعدم  345من ق.ل.ع و

وى أنا أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليا من أن الالتزام الملقى الارتكاز على أساس بدع

على كاهل المطلوب محمد ضريبنة بتداء مبلي الشيكين للطالب لا سبب لا والحال أنا 

)المطلوب( هو الذي ادعى خلو ذلا الالتزام من السبب دون إثبات إدعائا باعتبار أن 

ويقيم خار  المغرب  وهو ما لا يشكل الشيكين مسلمان بالخار  لأن الطالب أجنبي 

مخالفة للنظام والقانون مادام أن الشيا هو أمر ناجز من الساحب لمصرفا لأداء مبلي 

محدد من المال دون أن تتضمن سبب ذلا مما يكون معا القرار لما اعتبر خلو الشيكين 

قد قلب عبء من السبب بدون حجة واعتبر أن الطالب هو الذي عليا إثبات سبب الالتزام 
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من نفس القانون كما أسس  400من ق.ل.ع  وخرق  62الإثبات وأساء تطبيق الفصل 

 على تعليل فاسد يوازي انعداما مما يجعلا عرضة للنقض.

لكن  حيث إن الشيا ولئن كان يعتبر أمرا ناجزا بتداء مبلي معين من المال إلى 

حب بالمستفيد أن يكون لا سبب المستفيد فإنا ككل التزام يتطلب لصحتا في عافقة السا

وأن يكون حقيقيا ومشروعا والمحكمة مصدرة القرار المطعون في  التي اعتبرت أنا 

يتعين التتكد من صحة السبب بما جاءت با من أنا "إذا وق  نزاع بين الساحب والحامل 

حقق حول الالتزام الذي بسببا أنشئ الشيا فإنا من الافزم التتكد من صحة السبب  ومن ت

محل الالتزام ليكون مقابل الوفاء مستحقا"  تكون قد سايرت المبدأ المذكور  وبخصوص 

الإثبات فإن المحكمة وخاففا لما نعاه الطالب لم تعتبر أنا باعتباره مستفيدا هو الملزم 

بإثبات وجود السبب ومشروعيتا وإنما استخلصت ذلا من عدم منازعتا في سبب الالتزام 

طلوب وعدم إثباتا تنفيذ ما التزم با مقابل تسلم الشيكين واكتفائا بالتمسا المتمسا با الم

بكون الشيا وسيلة أداء وأنا لا مجال للبحث عن سببا وهو تعليل جير منتقد مما جاء معا 

قرارها جير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعلاف بشكل سليم والوسيلة على 

   فهو جير مقبول.جير أساس إلا فيما هو خاف  الواق

 في شتن  الوسيلة الثانية 

من ق.ل.ع  451حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيا خرق الفصل 

من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعداما وتحري  القرار الاستئنافي القاضي  354و

ببراءة المطلوب محمد ضريبنة وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنا اعتبر صدور 

م ببراءة المطلوب المذكور من جنحة إصدار شيا بدون رصيد مبررا لبطافن الحك

الالتزام الناتج عن الشيكين والحال أن سبب البراءة هو إدلاء المطلوب شهادات بنكية عن 

البنا المغربي للتجارة والصناعة تؤكد على أن البنا المذكور يتولى توطيد معامافتا في 

ن  واعتبار القضاء الزجري أنا كان على البنا سداد الحساب الذي سحب عليا الشيكا

قيمة الشيكين وعد اعتبارهما بدون رصيد مما يكون معا القرار قد حر  فحوى الحكم 

من  451الزجري لأنا لا يعني بتاتا أن الشيكين بدون سبب مما يجعلا خارقا للفصل 

 ق.ل.ع ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعداما عرضة للنقض.
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ن  حيث أنا وخاففا لما ورد في موضوع الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار لك

الطعون فيا لم تستند فيما ذهبت إليا إلى صدور حكم ببراءة المطلوب محمد ضريبنة من 

جنحة إصدار شيا بدون رصيد بل إنها استخلصت ذلا من خافل عدم منازعة الطالب 

وب كتساس لإصدار الشيكين وهو التزاما في سبب الالتزام المتمسا با من طر  المطل

)الطالب( بالتوسط لا )المطلوب( لتسوية النزاع بينا وبين إدارة جهاز استثمار مياه النهر 

 الصناعي العظيم بليبيا وعدم إدلائا بما يفيد تنفيذ ما التزم با والوسيلة جير مقبولة.

 لب الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وتحميل الطا لهذه الأسباب

 

       

 المجلس الأعلى

، الملف التجاري عدد: 2/3/2005، المؤرخ في: 212القرار عدد: 

508/3/1/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد  المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ مفن عناصفر الملف  ومفن القفرار المطعفون فيفا الصفادر عفن محكمفة 

ادعاء المطلوب في الفنقض  34/2002المل   في 19/3/03الاستئنا  بورزازات بتاريخ 

 القاعدة:

تأثير وفاة السالب بعد  –تداوله بعيدا عف  السبب  نعم   –الشيك لداة وفاء  نعم  

 إ دارل عليه  لا .

الشيك يعتبر لداة وفاء والقانوف لدد البيانات الإلزامية الواجبة تضىمينها بىه و ىي 

لتجارة ولا يشتر  ل ىلته ذكىر سىببه كمىا لنىه لا تىأثير مف مدونة ا 239الملددة في المادة 

 لوفاة السالب بعد  الإ دار على آثارل.
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درهفم مقابفل شفيكات  11.000,00)أ( أنا دائن لموروث المدعى علفيهم ورثفة )ب( بمبلفي 

مسحوبة على البنا الشعبي )أرقامها والمبفالي المضفمنة بهفا مبينفة بالمقفال( ملتمسفا الحكفم 

 10.000,00ه )على المدعى علفيهم بفتداء المبلفي المفذكور مف  تعفويض عفن التماطفل قفدر

درهم( وصدر حكم بعدم القبول ألغتا محكمة الاسفتئنا  بعفد إجفراء بحفث والاسفتماع إلفى 

درهفم يخفر  مفن  11.000,00الشهود وقضت على المدعى علفيهم بفتداء قيمفة الشفيكات )

 5.000,00تركة موروثهم حسب ما ناب كفل واحفد مفنهم مفن التركفة مف  تعفويض قفدره )

 ينهم ورفض باقي الطلبات.درهم( على وجا التضامن ب

حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الفريدة مخالفة القانون مفن حيفث 

إنها قضت بمبالي بناء على شيكات جير مرتبة التسلسل وأنها موقعفة مفن طفر  ميفت ففي 

تاريخ جير طويل عن الوفاة وأنهم لا علم لهم بها وبسببها مما يجعلها شيكات جير قانونيفة 

حاجة إلى عرضها على خبير الشيء الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام وأنهم يؤكدون  وفي

أن موروثهم لفم يكفن مقفاولا ولا تفاجرا حتفى يتعامفل بهفذه المبفالي. ومفن جهفة أخفرى ففإن 

ع ل ينص على أنا بعد إثبات موت الموروث وبيان ورثتفا بالحجفة المقبولفة  229الفصل 

ا يفيد أن الهالا ترا ما يورث عنفا شفرعا  وأنفا حتفى ففي شرعا يلزم المدعى بالإدلاء بم

حالة الإدلاء بما يفيد أن الهالا ترا ما يورث عنا شرعا ففإن الورثفة لا يكونفون مجبفرين 

على قبول التركة ولا على تحمل ديونها مما يجعل ما قضت با محكمة الاسفتئنا  مضفرا 

 بحقوق الطاعنين يعرض قرارها للنقض.

ة الاستئنا  أن الشيكات المدلى بها مفن طفر  الفدائن صفحيحة حيث تبين لمحكم

ما دام لم يتم الطعن فيها بمطعن جدي وما دام الشيا الذي يعتبر أداة وفاء قد حفدد القفانون 

من مدونفة التجفارة  239البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها وهي المحددة في المادة 

لوفاة الساحب بعد الإصدار علفى آثفاره كمفا أنفا لا ولا يشترط لصحتا ذكر سببا ولا تتثير 

أثر للتسلسل. ولما كان القيام بفإجراءات التحقيفق أمفر موكفل لسفلطة المحكمفة فإنهفا أمفرت 

بإجراء بحفث واسفتمعت إلفى الشفهود ولفم تكفن ملزمفة بفإجراء خبفرة واعتبفرت أن الورثفة 

فلففم تخففرق القففانون  مسففؤولون عففن أداء ديففون التركففة فففي حففدود نسففبة مففا حففازه كففل واحففد

ع ل فإن الطاعنين اقتصفروا علفى  229وركزت قرارها على أساس. وبخصوص الفصل 
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سرد مقتضياتا دون بيان مكمن خرق القرار لهذه المقتضيات فتكفون الوسفيلة جيفر مقبولفة 

 في هذا الجزء وعديمة الأساس في الباقي.

 لهذه الأسباب

 عنين الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 1740القرار عدد: 
 1/11/2000المؤرخ في: 

 324/3/2/99الملف المدني عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك

 القاعدة
 الشيك  أداة صرف ووفاء ـ تداوله ـ بيان الحامل لسببه )لا(

ـ لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق 
ع  عليه  وأنه  كسارر الأورا  التجارةة الأرر  تتمتز براصية التجرةد أ  انه تتداو  الأداء بمجرد الاطلا
 بعتدا عن سببه.

ـ ولذلك فإن حامله يعتبر دارنا لساحبه بالمبلغ المقتد به دون أن يكون ملزما بأن تبتن السبب 
 الذ  تسلم من اجله الشيك الذ  أرجع إليه بدون رصتد.

 



 

17 

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة تحت عدد: 

أن المطلوب في النقض السيد بوعزة  322/98ف المدني عدد: في المل 14/7/98بتاريخ  432
درهم  100000محمد تقدم بمقال أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه دائن للطالب بمبلغ 

بمقتضى الشيك المسحوب عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ملتمسا الحكم له بمبلغه 
ائد القانونية من تاريخ الحكم وأرفق مقاله درهم مصاريف الاحتجاج والفو  550كأصل الدين ومبلغ 

بأصل الشيك، نسخة من قرار جنحي، نسخة من قرار المجلس الأعلى، احتجاج بعدم الوفاء، 
وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى 

عن فيه بالنقض فأصدر ثم الط 267/92في الملف عدد:  23/12/93القرار الصادر بتاريخ 
حالة القضية على  5760تحت عدد:  2/10/96المجلس الأعلى قرارا بتاريخ  قضى بالنقض وا 

المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد، فأصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف 
الصائر  درهم قيمة الشيك مع تحمل 100000والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بأداء مبلغ 

 وهو القرار المطعون فيه.
 489و 443حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق الفصلين 

من ق.ل.ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض صرح بأنه تسلم 
تعين الشيك على إثر عملية بيع وشراء منزل وتمسك الطالب بمقتضيات الفصلين أعلاه إذ ي

الإدلاء بعقد الشراء الذي كان مقابل الشيك كما أن المطلوب في النقض تناقض في تصريحاته 
أمام المحكمة الجنحية وما جاء به في مقاله وهو دفع لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها خارقا 

 للقانون وغير معلل مما يوجب نقضه.
ستحق الأداء بمجرد الإطلاع لكن حيث عن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو م

م.ت" وأنه كسائر الأوراق الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي يتداول بعيدا  267عليه "الفصل 
عن سببه ولذلك فان حامله يعتبر دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له بالمبلغ المقيد به مما تكون 

بأداء مبلغ الشيك الذي أرجع معه دعوى المطلوبين في النقض الرامية إلى الحكم على الطاعن 
بدون رصيد قائمة على أساس قانوني وبالتالي وخلافا لما أثاره الطاعن في أسباب النقض فإن 
المحكمة كانت على صواب لما عللت قرارها "إن قرار المجلس الأعلى جاء واضحا في كون 

أن يبين السبب الذي المستأنف أثبت علاقته بمن سلم له الشيك بشهادة الشهود وأنه غير ملزم ب
تسلم من اجله الشيك  من صاحبه الأول وأن المستأنف أثبت أن المستأنف عليه سلم المسمى 
العياشي حسب إفادة هذا الأخير و شهادة الشهود وهذا كاف لمطالبة صاحب الشيك بأدائه قيمته 

التي يجب أن تتوفر المتمثلة في المبلغ الذي يحمله مادام الشيك يحمل جميع البيانات الإلزامية 
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فيه" مما ينتج عنه أن المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها 
من ق.م.م. ولم  369وتقيدت بمقتضيات قرار المجلس الأعلى الصادر في النازلة طبقا للفصل 
ا على اتجاهها فكان ما تكن ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى والتي لا تأثير له

 بالوسيلتين غير مؤسس.
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.
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 المجلس الأعلى
 09/07/2003المؤرخ في:  877القرار عدد: 

 355/3/1/2003ملف تجار  عدد: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك

 

ارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى في جلستها ، إن الغرفة التج09/07/2003بتاريخ: 
 العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 
أن المطلوب في النقض مولاي  1290تحت رقم  26/11/2002الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 

عن رئيس المحكمة  345/01في الملف عدد  05/12/2001دريس الغرفي استصدر بتاريخ إ
درهم بما  21350التجارية بفاس أمرا بالداء قضى على الطاعن )المدعى عليه( بأداءه له مبلغ 
، استأنفه 98و 97في ذلك أصل الدين والصائر، بناء على كمبيالة حالة الأداء في سنتي 

 الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. الطاعن فأيدته محكمة

      القاعدة :            
* إن محكمة الاستئناف بعدما عاينت الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الكمبيالات 
سند الدين، مستخلصة من ذلك أنها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يلزمها 

الأمر القانون، تكون قد عللت عن صواب تعليلا كافيا قرارها بما مضمنه: "إن الكمبيالات موضوع 
من مدونة التجارة... ثم أن  159بالأداء تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 

الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم وتمشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي 
تقلا عن المعاملات التي كانت في عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مس

 الأصل سببا في إنشائها، فانه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة.

من مدونة التجارة لا تشترط أن يكون التوقيع على الكمبيالة مصادقا عليه لدى  159* إن المادة 
نما اكتفت بان يكون في الكمبيالة اسم و   توقيع من أصدرها.المصالح المختصة وا 
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حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل 
الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن الدين غير ثابت لأن المطلوب في النقض لم 

ن كانت الكمبيالة تعد عملا تجا ريا فيجب أن يكون لكل يثبت مصدر المعاملة التي تربطه به، وا 
التزام سبب مشروع، الشيء الذي لم يكن ثابتا في هذه النازلة، كما أن الكمبيالات المدلى بها 
تختلف من حيث الكتابة والتوقيعات المذيلة بها وأنها مجرد أوراق عرفية غير معدة للإثبات ولا 

عليه مما يجعل كل ما  تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونا، وتوقيع الساحب غير مصادق
 جاء في مضمونها غير ملزم له، فيكون بذلك القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.

لكن حيث إنه خلافا لما يدعيه الطاعن، فان محكمة الاستئناف بعدما عاينت الوثائق 
، مستخلصة من ذلك أنهم 26المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الكمبيالات سند الدين وعددها 

فرون على جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يلزمها القانون عللت عن صواب تعليلا يتو 
كافيا قرارها بما مضمنه: "أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميعها البيانات الإلزامية 

من مدونة التجارة... ثم أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على  159المنصوص عليها في المادة 
مديونية ومن تم وتمشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي غيره من الالتزامات العادية ل

وتجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها فإنه لا 
ها أعلاه لا المشار إلي 159موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة، كما أن المادة 

نما اكتفت بان  تشترط أن يكون التوقيع على الكمبيالة مصادقا عليه لدى المصالح المختصة وا 
يكون في الكمبيالة إسم وتوقيع من أصدرها فيتعين رد دفوع المستأنف وتأييد الأمر المستأنف." 

 مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
 لهذه الأسباب

 طلب وبتحميل الطالب الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض ال
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 ملكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 12/07/2005، مؤرخ في 2801/2005: قرار رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

ففي  12/7/2005 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتفاريخ

 جلستها العلنية القرار الآتي نصا:

 الوقائ 

 وبعد المداولة وطبقا للقانون

استتن  السيد )أ( بواسطة الأستاذ )ب( الحكم عدد  15/1/2004حيث إنا بتاريخ 

ففي  28/10/2003الصادر عن المحكمفة التجاريفة بالفدار البيضفاء بتفاريخ  9686/2003

 القاعدة: 

إنه إذا كاف الشىيك بالفعىل وسىيلة لداء ويلىزم لف يكىوف سىالبه متىوفرا علىى قيمتىه وقىت  -

إنشائه، إلا لنه إذا وقع نزاع بيف السالب واللامل لول الالتزام الذي بسىببه فانىه مىف الىلازم التأكىد 

 اء مستلقا.مف  لة  ذا السبب ومف تلقق ملل الالتزام ليكوف مقابل الوف

الالتزام الذي لا سىبب لىه يعىد كىأف لىم يكىف، ولف تخلىف ركىف مىف لركىاف العقىد يىؤدي إلىى -

 ب لاف الالتزام.

الخىىوف النىىات  عىىف التهديىىد بالم البىىة القضىىائية لو عىىف الإجىىراءات القانونيىىة لا يخىىول -

 الإب ال.
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بطافن الالتفزام الناشفئ بفين المفدعي ) ( والمفدعى والقاضفي بف 1554/2003المل  عفدد 

دولار أمريكفي والثفاني الحامفل  70.000عليا )أ( موضفوع الشفيكين الأول الحامفل لمبلفي 

دولار أمريكي وإبطال عقفد الكفالفة الرهنيفة المقدمفة مفن طفر  المدعيفة  683.500لمبلي 

سففم العقففاري عففدد المنصففبة علففى حقوقهففا المشففاعة فففي الر 8/4/2002)د( الموقعففة فففي 

مفف  الإذن للسففيد المحففافظ علففى الأمففافا العقاريففة والرهففون الرسففمية بعففين  142841/12

سيدي مومن بالتشطيب على الكفالة الرهنية المذكورة من الرسم العقاري إلا بعد صيرورة 

 الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليا الصائر ورفض باقي الطلبات.

تئنافي مسفتو  لكاففة الشفروط الشفكلية المتطلبفة في الشكل: حيث إن المقفال الاسف

 قانونا فهو مقبول شكاف.

وفيما يخص الدف  بعدم قبول الاستئنا  الفذي تمسفا بفا المسفتتن  وجفا ضفدهما 

استنادا إلى أن المستتن  وجا طعنا ضد السيدة )د( زوجة السفيد ) ( ففي حفين أن الطلفب 

فإنفا دفف  لا يسفتند علفى أي أسفاس علفى  الابتدائي وكفذا الحكفم المسفتتن  لا يتضفمنان )د(

اعتبار أن إضافة )د( لا أثر لا على صحة الاسفتئنا  مفا دام أن السفيدة )د( بالفعفل زوجفة 

السففيد ) ( حسففب الثابففت مففن وثففائق الملفف  ولففم يلحقهففا أي ضففرر مففن جففراء الإضففافة 

 المذكورة مما يتعين معا رد الدف  المثار في هذا الخصوص.

 19/2/2003يستفاد من الرجوع لوثائق المل  أنا بتاريخ  وفي الموضوع: حيث

تقدم السيد ) ( والسيدة )د( بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالفدار البيضفاء  يعرضفان 

فيففا أن السففيد ) ( شففارا فففي الصفففقة العموميففة المقامففة مففن طففر  الهيئففة العامففة للنهففر 

التوسط لدى الهيئة المذكورة لففض  الصناعي العظيم الليبي وأن المدعى عليا عرض عليا

نففزاع قففائم بففين الهيئففة المففذكورة والعففارض بخصففوص أشففغال أنجففزت فففي إطففار الصفففقة 

العمومية بدعوى نفوذه البالي ومقابل عمولة ولهذا السفبب سفلم المفدعى عليفا بتفونس شفيكا 

كفي دولار أمري 683.500ثم شيكا بمبلي  13/7/99دولار أمريكي بتاريخ  70.000بمبلي 

وأن المدعى عليا أصر أن يحفرر لفا الشفيكان بالفدولار الأمريكفي علفى  13/8/99بتاريخ 

حساب خار  ليبيا وتسلمهما من خار  التفراب الليبفي لسفبب يعلمفا هفو ويجهلفا العفارض 

وأن المدعى عليا لم ينفذ ما التزم با وم  ذلا حاول استخافص الشيكين عبر بنكا بتونس 

بعدما احتفظ بهما لأزيفد مفن سفنة ونصف  إلا أن العفارض تعفرض الشركة التونسية للبنا 
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على أدائهما لسبب عدم قيام المستفيد بما يبفرز اسفتحقاقا لمبلغهمفا وأن المفدعى عليفا تقفدم 

بشكاية ضد الساحب بالمغرب من أجل إصدار شيكات بدون رصيد ثم اعتقالا بشتنهما ولم 

على توقي  عقد كفالة رهنية لفائفدة المفدعى يفر  عنا إلا بعدما أرجمت زوجتا السيدة )د( 

درهفففم مففف  أن قيمفففة  4.000.000,00درهفففم أي بزيفففادة  11.000.000,00عليفففا بمبلفففي 

درهفم وان المفدعى عليفا يباشفر الآن مسفطرة الإنفذار  7.000.000,00الشيكين لا تتعدى 

حها العقففاري والحجففز التنفيففذي بغيففة بيفف  عقففار العارضففة بففالمزاد العلنففي معرضففا مصففال

للضياع وأنا إضفافة إلفى عفدم تنفيفذ المفدعى عليفا مفا التفزم بفا فإنفا محظفور عليفا حيفازة 

وإيداع عملة صعبة خار  ليبيا لكون الأمر يعتبر جنحة حسب القانون الليبي وأن الالتفزام 

من ق.ل.ع. أو المبني على سبب جير مشروع يعفد كفتن  62الذي لا سبب لا طبقا للفصل 

لتزام أنشئ بالقطر الليبي ولم يتحقق كما أن الفعل الذي قام با المدعى لم يكن وأن سبب الا

عليا مجرم حسب القانون الليبي وأن المغرب مفرتبط باتفاقيفة تعفاون قضفائي مؤرخفة ففي 

م  الجماهيرية الليبية وان الدستور المغربي جعل الاتفاقيفة الدوليفة تحظفى  27/12/1962

ن كلمفا بنفى علفى باطفل فهفو باطفل والفتمس العارضفان بالأولوية على القفانون الفداخلي وأ

الحكفففم بفففبطافن الالتفففزام الناشفففئ بفففين المفففدعى عليفففا والسفففيد ) ( لانعفففدام سفففببا وانتففففاء 

مشروعية موضوع الشيكين كتن لم يكن وبالتالي إبطال عقفد الكفالفة الرهنيفة المنبثقفة عنفا 

المنصبة على حقوقها المشاعة و 8/4/2003المبرمة بين المدعى عليا والسيدة )د( بتاريخ 

وأمفر السففيد المحففافظ علففى الأمففافا  142841/12( ففي الرسففم العقففاري عففدد 46/1000)

العقارية بعين السب  سيدي مومن بالتشطيب على التنفيفذ المفدون بسفجافتا المتعلقفة بفا مف  

 اعتباره لاجيا وكتن لم يكن م  النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليا الصائر.

نففا بعففد تبففادل المففذكرات والففردود وحجففز القضففية للمداولففة صففدر الحكففم وحيففث إ

 المستتن  المشار إليا أعافه.

 10وحيث جاء في مقال الاستئنا  أن الحكم المسفتتن  خفرق مقتضفيات الفصفل 

من قانون المسطرة الجنائية القديم ذلا أن القرار الاستئنافي الذي صرح ببراءة السيد ) ( 

أن النيابة العامة طعنت فيا بالنقض وأن المجلس الأعلى لم يبث بعد ففي  ليس نهائيا ما دام

هذا الطعن. وأن القرار بفت فقفط ففي الفدعوى العموميفة إذ ففي الطفور الابتفدائي لفم ينفاقش 
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العارض أية دعوى مدنية لكون هذا الأخير تنازل عن شكايتا بسبب توصل الطفرفين إلفى 

 الصلح.

الففدعوى العموميففة ولففو كففان القففرار قففد صففرح  وأن الطعففن بففالنقض يوقفف  تنفيففذ

 ببراءة الظنين لأن الطعن بالنقض لا أثر موق  للدعوى العمومية.

مففن القففانون القففديم  10وكففان الأحففرى بففالحكم الابتففدائي المتخففذ مراعففاة الفصففل 

للمسطرة الجنائية الواجب التطبيق في هذه النازلة وبالتالي الأمر بإيقا  البت في الفدعوى 

قامة من طر  زوجفة السفيد ) ( أي السفيدة )د( إلفى أن يفتم البفت مفن طفر  المجلفس الم

 الأعلى في النقض المقدم من طر  النيابة العامة.

ومففن جهففة أخففرى فففإن الحكففم المسففتتن  جانففب الصففواب حينمففا صففرح بففبطافن 

بطة الالتزام لأن البطافن لا أساس لا من الصحة فالعبرة بكون السيد ) ( سواء أمام الضفا

القضائية أو أمام النيابة العامة أقر بتسفليم الشفيكين للعفارض وببقائهمفا بفدون أداء وصفرح 

بعدم استطاعتا التسديد. ولم يثر أي دف  بالبطافن الذي زعمتا بعد ذلفا زوجتفا رجفم أنهفا 

جيففر وليسففت طرفففا فففي المعاملففة المتعلقففة بتسففليم الشففيكين والتففي تعنففي زوجهففا السففيد ) ( 

 دهما.والعارض وح

ومن جهة أخرى فإن الشيكين وسيلة للأداء ويجب أن يكونا متوفرين على رصيد 

 كا  منذ إصدارهما من طر  السيد ) ( وتقدمهما لافستخافص.

ومفففا دام أن هفففذين الشفففيكين وسفففيلة لفففلأداء فإنفففا لا موجفففب للتسفففاؤل عفففن سفففبب 

 إصدارهما.

قفد الكفالفة الرهنيففة ومفن جهفة أخففرى ففإن الحكفم الابتففدائي أخطفت لمفا اعتبففر أن ع

التزام تاب  والحال أنا مستقل بدليل أن زوجتا السيدة )د( أبرمتا في عقد مستقل بطلب من 

محاميها الأستاذ )ه( وأنا ما دام لا وجود لأي بطافن بخصوص الالتزام المتعلق بالشفيكين 

بتفدائي فيمفا فإن أي بطافن لا يشوب عقد الكفالة الرهنية كما أنا لا يمكن مسايرة الحكفم الا

اعتبر كون السيدة )د( وقعت عقد الكفالة تحفت إكفراه لكفون زوجهفا كفان معفتقاف علفى إثفر 

 الشكاية التي قدمت ضده بسبب إصدار شيكين بدون رصيد.
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مفن  47ولا وجود لأي وقائ  مفن جانبهفا أن تشفكل الإكفراه المفذكور ففي الفصفل 

مفن نففس القفانون يعتبفر أن الخفو   48قانون الالتزامات والعقود عافوة علفى أن الفصفل 

النففاتج عففن التهديففد بالمطالبففة القضففائية أو عففن الإجففراءات القانونيففة الأخففرى لا يخففول 

 الإبطال.

 محكمة الاستئنا  التجارية

حيث إنا فيما يخص الدف  بإيقا  البفت إلفى حفين البفت ففي الطعفن بفالنقض ضفد 

 7867/2002/1ملف  الجنحفي عفدد ففي ال 20/3/2003القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

القاضي ببراءة السيد ) ( من المنسوب إليا فإنا دف  لم يبفق لفا موضفوع علفى اعتبفار أن 

 2741قفرار تحفت عفدد  20/3/2003المجلس الأعلى قد بت ففي النازلفة وأصفدر بتفاريخ 

 برفض الطعن بالنقض.

بفبطافن وحيث يعيب الطاعن على الحكفم المسفتتن  مفا ذهفب إليفا مفن التصفريح 

التزام السيد ) ( والحال أن هذا الأخيفر أقفر أمفام الضفابطة القضفائية وأمفام النيابفة العامفة 

بتسليم الشيكين للعارض وبقائهما بدون أداء وعدم استطاعتا التسديد وفضاف عن ذلفا ففإن 

الشففيا وسففيلة لففلأداء ويجففب أن يكففون متففوفرا علففى رصففيد كففا  منففذ إصففداره وتقديمففا 

 لتالي فإنا لا موجب للبحث عن سبب إصدار الشيكين المذكورين.لافستخافص وبا

وحيث إنا وإن كان الشيا بالفعل وسيلة أداء ويلزم أن يكون ساحبا متوفرا علفى 

قيمتا وقت إنشائا إلا أنفا إذا وقف  نفزاع بفين السفاحب والحامفل حفول الالتفزام الفذي بسفببا 

سفبب ومفن تحقفق محفل الالتفزام ليكفون أنشئ الشيا فإنا من الافزم التتكد من صحة هذا ال

 مقابل الوفاء مستحقا.

وحيث إنا في نازلة الحال فإن الثابفت مفن خفافل وثفائق الملف  وخاصفة محضفر 

ففي  2741تحت عدد  20/3/2003الضابطة القضائية والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

صداره للشفيكين أن السيد ) ( في المحكمة يتمسا بتن سبب إ 7867/2002/1المل  عدد 

المسلمين لفائدة الطاعن السيد )أ( هو التزام هفذا الأخيفر بالتوسفط لفا لتسفوية النفزاع القفائم 

بينا وبين إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بليبيا واسترجاع معفدات الحففر 

 والجراففففات ووسفففائل النقفففل المتواجفففدة بفففورش الإدارة المفففذكورة وكفففذا مبلفففي الضفففمانات
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المصففرفية المودعففة لففدى نفففس الإدارة والمحففددة قيمتهففا فففي حففوالي خمسففة مافيففين دولار 

أمريكي  وأن عدم تنفيذه لالتزاما راج  إلى منازعتا ففي مقابفل الوففاء وقفد أدلفى لمحكمفة 

الاستئنا  بشواهد صادرة عن البنا المغربي للتجارة الخارجية يفيد تغطية البنا المفذكور 

 يمة الشيكين موضوع النزاع.لمعامافت توازي ق

وحيث إن الثابت أيضا أن الطفاعن لا ينفازع ففي سفبب الالتفزام المتمسفا بفا مفن 

طر  المستتن  عليفا كتسفاس لإصفدار الشفيكين ولفم يتطفرق لمناقشفة هفذه النقطفة بفالمرة 

 وإنما اكتفى بالتمسا بتن الشيا وسيلة أداء وأنا لا مجال للبحث عن سببا.

لذلا وما دام أن الطاعن لم ين  ادعاءات المستتن  عليفا ولفم وحيث إنا اعتبارا 

يففدل بمففا يثبففت تنفيففذه لافلتففزام الففذي تسففلم مقابلففا الشففيكين المسففحوبين لفائدتففا مففن طففر  

المستتن  عليا فإن هذا الأخير أصبح في حل من أداء قيمتهما لانعدام سببهما وأن محكمفة 

مفن ق.ل.ع. الفذي  62قتضفيات الفصفل الدرجة الأولى كانت على صواب حينمفا طبقفت م

ينص على أن الالتزام الذي لا سبب لا يعد كتن لم يكن وأن تخلف  ركفن مفن أركفان العقفد 

من ق.ل.ع. وقضت نتيجة  306يؤدي إلى بطافن الالتزام موضوعا عماف بتحكام الفصل 

وضفوع لذلا بفبطافن الالتفزام الناشفئ بفين المفدعي السفيد ) ( والمفدعى عليفا السفيد )أ( م

دولار أمريكي واعتبرتا كتن لفم  683.500دولار أمريكي ومبلي  70.000الشيكين بميلي 

 يكن.

وحيففث يتعففين لففذلا رد الففدفوع المثففارة مففن طففر  الطففاعن فففي هففذا الخصففوص 

 وتتييد الحكم المستتن  فيما قضى با بشتنها.

وحيففث يعيففب الطففاعن مففن جهففة أخففرى علففى الحكففم المسففتتن  مففا ذهففب إليففا أن 

سففيدة )د( وقعففت عقففد الكفالففة تحففت وطففتة الإكففراه لكففون زوجهففا كففان معففتقاف علففى إثففر ال

 48الشكاية التي قدمت ضده بسبب إصدار شيكين بفدون رصفيد والحفال أنفا طبقفا للفصفل 

من ق.ل.ع. فإن الخو  الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونيفة 

 عن أن عقد الكفالة الرهنية أبرم بشتنا صلح بين الطرفين الأخرى لا يخول الإبطال فضاف

مففن ق.ل.ع. فإنففا لا يجففوز الرجففوع فففي الصففلح ولففو باتفففاق  1106وأنففا طبقففا للفصففل 

الطرفين وأكثر من ذلا فإن المستتن  عليها قد باعت العقار موضوع الكفالة الرهنيفة عفن 

 عارض مما ينفي وجود أي إكراه.طواعية وسلمت منتو  البي  للموثق الذي أداه بدوره لل
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وحيث بالفعل وبغض النظر عما إذا كانت المستتن  ضدها السفيدة )د( قفد وقعفت 

عقد الكفالة المطلوب التصريح بإبطالا تحت الإكراه أم لا فإن الثابت من وثفائق الملف  أن 

 السففيدة )د( قففد فوتففت حقوقهففا المشففاعة موضففوع الكفالففة الرهنيففة التففي كانففت قففد منحتهففا

للطاعن السيد )أ( لفائفدة الغيفر وسفلمت منتفو  البيف  للموثفق الأسفتاذ هشفام المتوكفل تنفيفذا 

لعقد الرهن وفي المقابل تم التنازل عن الإنذار العقاري من طر  الأسفتاذ )ب( نيابفة عفن 

الطففاعن )أ( كمففا تففم رففف  اليففد عففن الحجففز العقففاري الواقفف  علففى العقففار موضففوع الرسففم 

 العائد للسيدة )د(. 142841/12العقاري عدد 

وحيث إنا اعتبارا لذلا تكون الكفالة قد  انقضت بالوفاء بالدين الفذي أنشفئت مفن 

أجلا وتم التشطيب عليها من الرسم العقاري وبالتالي لم يبق مفن حفق السفيدة )د( المطالبفة 

بفدون  بإبطالها وإذا كانت تدعي بتنها سلمت المبالي موضوع الكفالة المذكورة إلى الطاعن

وجا حفق ففإن عليهفا المطالبفة باسفترداد المبفالي المفذكورة وفقفا للمقتضفيات القانونيفة التفي 

 يخولها لها القانون في هذا الخصوص.

وأن الثابت من خافل مقال الاستئنا  والوثائق المرفقة با أنهفا بالفعفل قفد تقفدمت 

ها حكفم صفدر بشفتن 2838/2003بدعوى في هذا الخصوص كانت موضفوع الملف  عفدد 

عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإرجاع الحالفة إلفى مفا  28/10/2003بتاريخ 

 درهم. 12.050.000,00كانت عليا والحكم على الطاعن السيد )أ( بإرجاعا لها مبلي 

وحيففث إنففا تبعففا لففذلا فففإن الحكففم المسففتتن  حينمففا قضففى بففبطافن عقففد الكفالففة 

والمنصبة على حقوقها المشاعة في الرسفم  8/4/2002 الموقعة من طر  المدعية بتاريخ

والحفال أن هفذه الكفالفة قفد انقضفت ومنحفت المسفتتن  عليهفا  142481/12العقاري عفدد 

رف  اليد عن الحجز العقاري الذي كان موقعفا علفى الرسفم العقفاري المشفار إليفا يكفون قفد 

لحكففم مففن جديففد جانففب الصففواب ممففا يتعففين معففا إلغففاؤه قضففى بففا فففي هففذا الخصففوص وا

برفض الطلب الرامي إلى إبطال عقد الكفالة الرهنية والإذن للسفيد المحفافظ علفى الأمفافا 

 العقارية بالتشطيب عليها.

 لهذه الأسباب
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فإن محكمة الاستئنا  التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضفوريا 

 تصرح:

 في الشكل: قبول الاستئنا .

ه جزئيا وإلغاء الحكم الصفادر عفن المحكمفة التجاريفة بالفدار في الجوهر: باعتبار

فيمفا قضفى بفا مفن إبطفال  1554/2003ففي الملف  عفدد  28/10/2003البيضفاء بتفاريخ 

والمنصففبة علففى حقوقهففا  8/4/2002لعقففد الكفالففة الرهنيففة مففن طففر  السففيدة )د( بتففاريخ 

افظ علففى الأمففافا والإذن للسففيد المحفف 142841/12المشففاعة فففي الرسففم العقففاري عففدد 

العقارية والرهون الرسمية بعين سيدي مومن بالتشطيب على الكفالة المذكورة والحكم من 

 جديد برفض الطلب في هذا الخصوص وبتتييده في الباقي ويجعل الصائر بالنسبة.

 

 

 

 ملكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

 16/9/99 در بتاريخ  1285/99رقم: قرار 

 1330/99/2كمة التجارية ملف بالملرقم ال

 859/99/3كمة الاستئناف التجارية رقمه بمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة: 

العلاقىة مىا بىيف السىالب  وليث إف توقيع السالب في الكمبيالة، لا يمكىف إثارتىه فىي

والمسىىلوب عليىىه، وم البىىة الأول لهىىذا الأخيىىر بقيمىىة الكمبيالىىة مباشىىرة مىىا دامىىت لىىه  ىىفة 

سالب ولامل في نفس الوقت، ولف الدفع بتوقيع السالب إنما يكوف بيانا إلزاميا عنىد تظهيىر 

ممىا يلىزم توقيعىه  الكمبيالة. إذ في مثل  ذل اللالة ي بت السالب مدينا ليضا بقيمة الكمبيالة،

 عليه، بخلاف الأمر في النازلة.
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 باسم جلالة الملك

  في جلستها 16/9/99إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء  أصدرت بتاريخ 

 العلنية القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسفطة محاميفا  14/5/99ريخ حيث تقدم الطاعن بمقال استئنافي مؤدى عنا بتا

يسففتتن  بمقتضففاه الأمففر بففالأداء الصففادر عففن رئففيس المحكمففة التجاريففة بالبيضففاء بتففاريخ 

والقاضي عليها بتدائا لفائدة المستتن  ضدها مبلي  1330/99/2في المل  عدد  18/3/99

 درهم م  فوائده القانونية من تاريخ الحلول والنفاذ والصائر. 1.033.942,37

 لشكل:في ا

كما هو ثابت من طي  5/5/99حيث إن الأمر المطعون فيا بلي للمستتن  بتاريخ 

التبليي المرفق بالمقال وبذلا يكون الاسفتئنا  أعفافه مقفدما داخفل الأجفل القفانوني ويتعفين 

 بالتالي قبولا شكاف.

 

 

 وفي الموضوع:

 ق.م.م 161حيففث يتمسففا الطففاعن فففي أوجففا اسففتئنافا بخففرق مقتضففيات الفصففل 

لعففدم تبليغففا مفف  الأمففر بففالأداء سففند  الففدين  الأمففر الففذي أكففده المجلففس الأعلففى فففي قففراره 

. ممفا يتعفين 45والمنشفور ففي قضفاء المجلفس الأعلفى العفدد  26/12/90الصادر بتفاريخ 

معا إبطال الأمر بالأداء  كمفا أن المسفتتن  ضفده لفم يفنظم مسفطرة الاحتجفا  بعفدم الفدف  

مفن مدونفة التجفارة هفذا فضفاف عفن كفون الكمبيالفة لا تحمففل  209وففق مقتضفيات الفصفل 

توقيففف  السفففاحب  وأن الإطفففار الخفففاص باسفففم المسفففحوب عليفففا لا يحمفففل اسفففم العفففارض  

وموضوعا فإن العارض كانفت تربطفا بالمسفتتن  عليفا عافقفة عمفل  وأنفا تفم طفرده مفن 

مقابفل ذلفا العمل  وعند محاولة حصولا على شهادة العمل  فرض عليفا المسفتتن  ضفده 

توقيففف  الكمبيالفففة موضفففوع النفففزاع  ملتمسفففا بالتفففالي ولانعفففدام مقابفففل الوففففاء إلغفففاء الأمفففر 

 المستتن  وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستتن  ضده الصائر.
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أكفد  21/6/99وحيث أجاب المستتن  ضده بواسطة محاميا بمذكرة مؤرخة ففي 

نسخ كافية لسند  الدين  وأن المستتن  اطل  على سند الدين فيها أن العارض أرفق المقال ب

م.ت إنمففا تطبففق علففى  209وعلففى ضففوئا تففم الطعففن بالاسففتئنا  وأن مقتضففيات الفصففل 

الحامففل  وأن العارضففة لا تعففد حاملففة للكمبيالففة وجيففر ملزمففة بمسففطرة الاحتجففا  عمففاف 

ففة البيانففات المتطلبففة قانونففا م.ت وأن الكمبيالففة سففند المديونيفة تتففوفر علففى كا 191بالمفادة 

ومففن جملتهففا توقيفف  السففاحب واسففم المسففحوب عليففا وأنففا حتففى فففي حالففة الإخففافل بهففذين 

الشففرطين فففإن الفصففل المففذكور لا يرتففب أي جففزاء  وبالتففالي بطففافن الكمبيالففة وأن الففدين 

بها ثابت ولا عافقة لا بمزاعم الطاعن الذي تم فصلا عن العمل بسبب أفعال إجرامية ارتك

وهففي موضففوع متابعففة مففن طففر  محكمففة العففدل الخاصففة  ملتمسففا بالتففالي رد الاسففتئنا  

 وتتييد الأمر بالأداء المستتن .

أكد فيها خرق  5/7/99وحيث عقب الطاعن بواسطة محاميا بمذكرة مؤرخة في 

مففن مدونففة  209ق.م.م لعففدم تبليغففا سففند الففدين  ومحففدا الفصففل  161مقتضففيات الفصففل 

مفن م.ت لعفدم  159م تنظيم مسطرة الاحتجا  بعدم الدف   وكفذا خفرق الفصفل التجارة لعد

توفر الكمبيالة على البيانات الشكلية وخاصة توقي  الساحب مؤكدا باقي دفوعاتا المضفمنة 

 بالمقال الاستئنافي  والحكم بالتالي وفقها.

أكففد خافلهففا نائففب المسففتتن   9/9/99وحيففث أدرجففت النازلففة مففن جديففد بجلسففة 

دها مذكرتا الجوابية السابقة  مما تقرر معا اعتبار القضية جفاهزة وإدراجهفا بالمداولفة ض

 .16/9/99لجلسة 

 المحكمة:

حيث إن الطر  الطاعن يتمسا بعدم تبليغا سفند الفدين مف  نسفخة الأمفر بفالأداء 

وكففذا بعففدم تنظففيم مسففطرة الاحتجففا  بعففدم الففدف   فضففاف عففن عففدم تففوفر الكمبيففالات علففى 

 الساحب واسم المسحوب عليا في الإطار المخصص لا.توقي  

ق.م.م ما يلزم تبليفي سفند الفدين مف  نسفخة  161وحيث إنا لا يوجد بنص الفصل 

الأمر بفالأداء  وأنفا يكففي التنصفيص ففي وثيقفة التبليفي علفى سفند الفدين  عقفد أم كمبيالفة  
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في الملف  عفدد  29/10/1986الأمر الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 

 .427منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني صفحة  5731

وحيث إن الدف  بعدم إقامة الاحتجا  بسبب عدم الوففاء لا يمكفن التمسفا بفا عنفد 

مفن مدونفة  206مطالبة المسحوب عليا القابل بفالأداء  إذ بفالرجوع إلفى مقتضفيات المفادة 

حففق الحامففل لا يسففقط فففي مواجهففة المسففحوب عليففا القابففل عنففد عففدم إقامففة  التجففارة فففإن

 الاحتجا  بعدم الوفاء  مما يتعين معا بالتالي رد الدف  المذكور.

وحيث إن توقي  الساحب في الكمبيالة  لا يمكن إثارتا في العافقة ما بين الساحب 

مباشفرة مفا دامفت لفا صففة  والمسحوب عليا  ومطالبفة الأول لهفذا الأخيفر بقيمفة الكمبيالفة

سفاحب وحامفل فففي نففس الوقفت  وأن الففدف  بتوقيف  السففاحب إنمفا يكفون بيانففا إلزاميفا عنففد 

تظهير الكمبيالة. إذ في مثل هفذه الحالفة يصفبح السفاحب مفدينا أيضفا بقيمفة الكمبيالفة  ممفا 

 يلزم توقيعا عليا  بخاف  الأمر في النازلة.

المديونيفة  أنهفا تحمفل توقيف  الطفاعن بفالقبول وحيث إن الثابت من الكمبيالة سند 

وأن هذا الأخير لا ينازع في توقيعا  وأن المنازعفة بشفتن عفدم ذكفر إسفم المسفحوب عليفا 

في الإطار المخصص لا وهو مردود  باعتبار أن الأمفر الكتفابي الموجفا إلفى البنفا بفتداء 

ا مسفحوبا عليفا  ممفا قيمة الكمبيالفة يحمفل اسفم الطفاعن الشخصفي والعفائلي  وذلفا بصففت

 تبقى معا المنازعة بشتن ما ذكر منازعة جدية.

وحيففث إن الففدف  بكففون تسففليم الكمبيالففة إلففى المسففتتن  ضففده كففان مقابففل تسففليم 

الطاعن شهادة العمل  هو الآخر مردود ولا يستند علفى أي أسفاس. لكفون التوقيف  بفالقبول 

 ت.م. 166يفترض معا وجود مقابل الوفاء عماف بالمادة 

مففن  166و 206ق.م.م والفصففول  164و 160و 158وعمففاف بتحكففام الفصففول 

 مدونة التجارة.

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء

 وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.

 في الشكل: قبول الاستئنا .
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في الجفوهر: بفرده وتتييفد الأمفر بفالأداء المسفتتن  الصفادر عفن رئفيس المحكمفة 

مفف  تحميففل الصففائر  1330/99/2فففي الملفف  عففدد  18/3/99لتجاريففة بالبيضففاء بتففاريخ ا

 للطاعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

 بمحكمة الاسترناف التجارةة بفاس
 1144قرار رقم: 
 2004-10-19صدر بتارةخ: 

 2004-2-156رقم الملف بالمحكمة التجارةة: 
 2004-1129تجارةة: رقمه بمحكمة الاسترناف ال
 

 
 
 

 القاعدة:

وحتث إن دفع المستأنف بالأمية برصوص الكمبيالة موضوع  الدعو  لا تجد له سندا إن في  -
القانون أو الواقع  فالمستأنف الذ  يشتر في مقاله الاسترنافي إلى كونه تاجرا تتعامل بالأورا  التجارةة 

قانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية  يفترض من جهة  وةتمتز بإت
وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن  –التي لا تنكر توقيعه علتها  –فيه العلم بفحو  الكمبيالة 

لعربية أو اللغة التعامل بها راصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبتر باللغة ا
لا كتف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارةة المرتصة من أجل المصادقة على  الفرنسية  وا 
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 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
 وهي مؤلفة من السادة :

 2004أكتوبر  19أصدرت بتاريخ: 
 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة 
 ف.بالمل

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم 
 معارضة الطرفين.

من طرف السريفي عبد الإله بواسطة  2004-9-22وبناء على المقال المرفوع بتاريخ 
-5نائبه الرامي إلى استئناف الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 

 327600القاضي عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ  2004-2-156في الملف عدد  4-2004
 .2004-9-14درهم بما فيه أصل الدين والمصاريف المبلغ له في 

 في الشكل:
حيث من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنف قد بلغ بالأمر المطعون فيه 

 2004-9-22بليغ، وتقدم بالمقال الاستئنافي بتاريخ حسبما يؤكده طي الت 2004-9-14بتاريخ 
 أي داخل الأجل المنصوص عليه قانونا مما يكون معه الاستئناف مقبولا من الناحية الشكلية.

 في الجوهر:
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حيث تفيد وقائع النازلة كما انبنى عليها الأمر المطعون فيه أن المدعي كان قد تقدم بمقال 
ارية بفاس في إطار مسطرة الأمر بالأداء يعرض فيه أنه دائن له أمام السيد رئيس المحكمة التج

درهم بمقتضى شيك مسحوب عن بنك الوفاء وأنه لم يؤد قيمة الشيك والتمس  327500بمبلغ 
 درهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. 327500الحكم بأدائه له مبلغ 

التجارية بفاس للأمر المشار إلى منطوقه أعلاه بانيا إياه وبناء على إصدار رئيس المحكمة 
 على ثبوت الدين استنادا إلى الشيك المدلى به.

وبناء على استئناف عبد الإله السريفي للأمر المذكور مؤسسا استئنافه على أن الأمر 
أن  جانب الصواب لأنه غير مدين بأي مبلغ اعتمد على كمبيالة حررت بالقلم الفرنسي ومعلوم

الوثائق التي تقدم إلى القضاء ينبغي أن تكون محررة باللغة العربية خاصة وأنه رجل أمي لا 
يعرف اللغتين العربية والفرنسية وأن الجهة المستفيدة استغلت جهله لاستصدار توقيعه على وثيقة 

يتحدى من قانون الالتزامات والعقود و  427يجهل تماما مضمونها لذلك يدفع بمقتضيات المادة 
المستأنف عليها في إثبات سبب المعاملة لأجله يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم تمهيديا 

 بإجراء خبرة وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر بالدرجتين.
وبناء على جواب المستأنف عليها بأن المستأنف لا ينفي المديونية ولا يناقش عناصر 

لتي أمضاها وسلمها لها وأنه لا وجود لما يفرض على المتعاملين تحرير الأوراق الكمبيالة ا
التجارية بلغة معينة بل يكفي توفر هذه الأوراق على الشروط القانونية لصحتها ثم إن الكمبيالة 
من التصرفات المجردة التي يفترض لها القانون سببا وأنها في ذاتها تحمل سبب إنشائها لذلك 

 كيدي لأجله التمست تأييد الأمر المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر. فإن الطعن
تقرر خلالها حجزها  2004-9-23وبناء على اعتبار المحكمة القضية جاهزة بجلسة 

 للمداولة.
 وبعد المداولة من قبل أعضاء الهيئة التي باشرت مناقشة القضية صدر القرار الآتي نصه:

المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه حيث يعيب الطاعن على الحكم 
من قانون الالتزامات والعقود،  427رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 

 وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.

 :حو  وستلة الطعن الأولى 
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ون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات من قان 427حقا حيث إن مقتضيات المادة 
المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون 

 عموميون مأذون لهم بذلك.

لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس 
في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف 

التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها 
-7انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  –العقد أو الوثيقة موضوع النزاع 

 .4منشور بمجلة الإشعاع عدد  7-1993
ستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن وحيث إن دفع الم

في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق 
التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة 

وبطبيعتها القانونية  –التي لا ينكر توقيعه عليها  –ض فيه العلم بفحوى الكمبيالة ثانية، يفتر 
والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك 
لا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية  كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وا 
المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته 

 بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.

 :حو  الوستلة الثانية 

حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر 
ول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة المعاملة التجارية هو ق

، أن -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها  –تجارية صحيحة ومستحقة الأداء 
من مدونة التجارة، وهي  159تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 

لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن  بذلك تعد سندا قويا للدين
 يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.

وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر 
 ه مع تحميل المستأنف الصائر.القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييد

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
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 وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

  :بقبول الاستئناف.في الشكل 

 :بتأييد الأمر المستأنف وبتحميل المستأنف الصائر. في الجوهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار محكمة الاسترناف التجارةة بفاس

 22/03/1999در بتارةخ " الصا186رقم "

 118/99ملف عدد 
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 باسم جلالة الملك                               

 التعلتـل:

من ق.م.ت.( فإن التوقيع على الأوراق  159وحيث أنه في ضوء أحكام القانون المغربي )المادة 
لمشرع المغربي رغم التجارية يجب أن يتم عن طريق الإمضاء كتابة لا عن طريق البصمة. وذلك أن ا

إطلاق النص لم يعين طريقة خاصة بالتوقيع فيجب الأخذ بالأصل وهو الإمضاء كتابة، وفي ذلك ذهب 
القضاء المغربي في عدة اجتهادات إلى أن بصمة الأصابع الموضوعة على الكمبيالة من قبل 

بواسطتها على المدين المسحوب عليه لا تعتبر قبولا لها وفقا للقانون فلا يمكن للدائن أن يحتج 
للحصول على حقوقه المالية التي تترتب على الورقة التجارية حتى إذا اعترف المدين بوضع بصمة 

. 27/1/1954أصابعه عليها )انظر مثلا المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكم صادر في 
1146.) 

ع تنطبق لا فقط على الساحب بل وحيث أن هذه الطريقة )أي الإمضاء كتابة( التي يتم بها التوقي
على المظهر والمسحوب عليه والضامن الاحتياطي كما تشمل لا فقط الكمبيالة بل السند لأمر والشيك 

 أيضا.

وحيث إنه لما كانت الكمبيالة التي تنقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة ولكنها قد تعتبر 
من  160ا السند وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذ

حالة الطالب  م.ت. لا مناص هناك من إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وا 
 )المستأنف عليه( على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية وتحميله الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

             

 

 القاعـدة:

إن البصمة على الكمبيالة سند الدتن لا تعتبر قبولا لها وفقا للقانون  لأن التوقيع على 
من  159الأورا  التجارةة تجب أن تتم عن طرةق الإمضاء كتابة طبق مقتضيات المادة 

للساحب والمظهر والمسحوب عليه والضامن  .م.ت. وهو الأصل الذ  تجب الأرذ به بالنسب 
الاحتياطي وكذا السند لأمر والشيك أيضا. وبالتالي فإن الكمبيالة المبصم علتها تعتبر ناقصة 
البيانات الإلزامية  الأمر الذ  تجعل منها سندا عاديا لإثبات الدتن وفق أحكام الفقرة الأرترة من 

 من  .م.ت. 160المادة 
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 الدفوع المتعلقة بالقبول 2-      
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 قرارات المجلس الأعلى

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
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 679القرار عدد : 
 15/6/2005المؤرخ في : 

 القاعدة:
المذكورة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة  ولا توجد أ  مقتضى مماثل لها  166المادة 

لثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر  ولا تحتل المقتضيات المنظمة لهذه في القسم ا
السالفة الذكر  إضافة إلى أن الطالبتن نفوا وجود أية علاقة تجارةة  166الورقة على المادة 

 ".بتنهم وبتن البنك المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة ولم تثبت البنك مقابلا لها
  باسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 في شأن الدفع بعدم القبول،

حيث دفع المطلوب البنك المغربي لإفريقيا والشرق بأن الطالبين صرحوا بأنهم بلغوا 
دون أن يدلوا بأصل طي التبليغ، مكتفين بالإدلاء  29/09/04بالقرار المطعون فيه بتاريخ 

وصرحوا بأنهم سيقومون بالإدلاء بالأصل  من ق.ل.ع 440بصورة منه خلافا لما ينص عليه 
 لدى كتابة الضبط دون أن يفعلوا مما ينبغي التصريح بعدم قبول النقض.

لكن، وخلافا لمضمون الدفع، فإن الطالبين لم يسبق لهم أن أدلوا بصورة لطي تبليغهم 
ن ما ضمنوا بالقرار المطعون فيه وصرحوا بأنهم سيقومون بالإدلاء بأصله لدى كتابة الضبط وا 

 مقال نقضهم أنهم لم يبلغوا بعد القرار المطعون فيه والدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 

، أن 933/03/9في الملف عدد  18/05/04بتاريخ  1717التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 
فريقيا والشرق تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى المطلوب البنك المغربي لإ

اتفاقية مصادق على توقيعاتها استفاد الطالبون ورثة أكناو مولاي محمد من قرض بمبلغ 
 1.044.151,08درهم غير أنهم لم يوفوا بالتزامهم فأصبحوا مدينين بمبلغ  1.000.000,00

من العقد  11وأن الفصل  30/11/1998ف في درهما كما يتجلى من كشف الحساب الموقو 
منها ينص  1من المبلغ المطالب به قضائيا، وأن الفصل  %10يجعله محقا في المطالبة بنسبة 

تضاف إليه  %12,85على أن نسبة الفوائد الاتفاقية حددت في السعر الحقيق البنكي وهو 
تضامنا له مبلغ لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم  %16أي  3,35%

درهما كتعويض، وأدلى  104.051,10درهما مع الفوائد الاتفاقية ومبلغ  1.044.151,08
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درهما الناتج  9.044.151,08المدعى بمقال إضافي التمس فيه رفع الطلب الأصلي لمبلغ 
 إضافة إلى مبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي عن سندات الأمر.

محكمة التجارية حكما على المدعى عليهم بأدائهم للبنك وبعد إجراء خبرة أصدرت ال
إلى  01/12/98درهما مع الفوائد القانونية من  8.508.819,45المدعي تضامنا فيما بينهم مبلغ 

يوما لأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم أصليا والمدعى فرعيا، فأصدرت 
 وهو المطعون فيه. محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييده

 في شأن الوجه الثاني للوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قواعد تحقيق الدعوى بسبب أن الخبير عاين أن 
التسهيلات البنكية الممنوحة للطالبين لم تتعد سقف ستة ملايين درهم، وأن البنك تجاوز سقف 

ثلاثة ملايين درهم ثم ستة ملايين درهم المحدد في مليون درهم المحدد في العقد الأول إلى  1,8
وليس  31/10/98العقد الثاني إلى المبلغ المطالب به حاليا، وعاين كذلك وفق الحساب بتاريخ 

كما ورد بكشف الحساب، وأن الرصيد تضمن أن السندات لأمر محل المنازعة ثم  30/14/98
قة، وتناقض الكشوف الحسابية ما بين مبلغ رصد الخبير إدراج البنك لفوائد وعمولات غير مستح

درهما، ورغم دقة هذه الملاحظات لم يأخذها  8.508.726,30درهما ومبلغ  1.044.151,08
 59القرار بعين الاعتبار، واعتمد تقريرا مخالفا لشكليات إنجاز الخبرة المنصوص عليه بالفصول 

اف ودون استدعاء دفاعهما، ولم من ق.م.م لكونها أنجزت دون محضر تصريحات الأطر  66إلى 
 تجر محاولة الصلح، مما يكون معه غير معلل وينبغي التصريح بنقضه.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالبين التمسوا الإشهاد لهم بعدم منازعتهم في أصل 
الدين المحدد من طرف الخبير، فإن موضوع الوجه من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس 

 غير مقبولة. الأعلى فهي
 في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى،

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات 
من م.ت ذلك أن البنك المطلوب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى التمس  236و 235و 234المواد 

ين لحساب الطالبين، ثم تقدم درهما عن الرصيد المد 1.044.151,08من خلاله الحكم له بمبلغ 
درهما، مضيفا مبلغ ثمانية ملايين  9.044.151,08بمقال إضافي رفع من خلاله مطالبة مبلغ 

المناسب لثلاثة سندات لأمر، ولقد أكد الطالبون أن هذه السندات لا تشكل سندا للمديونية لعدم 
لسندات لأمر بخانة المديونية يتوجب إدلاء البنك بما يفيد مقابل التعامل البنكي، لذلك فإن إدراج ا

إثبات المعاملة المتعلقة بها، مما يفيد أنها سلمت للبنك كوسيلة ائتمان لضمان التسهيلات 
المصرفيين على الحساب الجاري، وليس كوسيلة أداء، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك "بأنه 
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وجود مقابل الوفاء ومادام الطاعنون  من م.ت فإن قبول السند لأمر يفترض معه 166تبعا للمادة 
لم يدحضوا هذه القرينة بالأداء، بما يفيد عدم وجود مقابل الوفاء فإن دفعهم يبقى غير مبني على 

المذكورة تتعلق بالكمبيالات وليس بالسندات لأمر ولا  166أساس ويتعين رده"، في حين المادة 
ا، مما يجعل الأساس القانوني للقرار غير من نفس المدونة عليه 236و 235و 234تحيل المواد 

 سليم وغير مرتكز على أساس مما ينبغي نقضه.
حيث تمسك الطالبون بموجب مقالهم الاستئنافي يكون السندات لأمر تنشأ بمقال للوفاء 
وأنها اكتتب عل حسابهم الجاري كضمانة موازية تلجأ إليها الأبناك، لذلك فإن إدلاء المستأنف 

يمكن أن يدخل إلا في إطار الاغتناء على حساب الغير، وعليه أن يثبت مقابل  عليه بها لا
وفائها، ملتمسين رفض الطلب الإضافي، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك "بأنه 

من م.ت فإن قبول السند لأمر يفترض معه وجود مقابل الوفاء، ومادام  166طبقا للمادة 
القرينة بما يفيد مقابل الوفاء فإن دفعهم بهذا الخصوص يبقى غير الطاعنون لم يدحضوا هذه 

المذكورة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة، ولا  166مبني على أساس ويتعين رده"، في حين المادة 
يوجد أي مقتضى مماثل لها في القسم الثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر، ولا تحيل 

السالفة الذكر، إضافة إلى أن الطالبين نفوا  166ه الورقة على المادة المقتضيات المنظمة لهذ
وجود أية علاقة تجارية بينهم وبين البنك المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة ولم يثبت البنك 
مقابلا لها، مما حدا بالخبير المنتدب لخصم ما مديونية حسابهم الجاري موضوع النزاع، وبذلك 

كز على أساس سليم، عرضة للنقض فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي أتى قرارها غير مرت
 القاضي على الطالبين بأداء مبلغ ثمانية ملايين درهم مقابل السندات لأمر الثلاثة.

وحيث أن موضوع الوجهين الثاني للوسيلة الأولى و الأول للوسيلة الثانية يتعلقان 
بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من أداء  بالسندات لأمر التي قضى المجلس الأعلى

 بشأنها.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس 

 المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.        
 لهــذه الأسبــاب

 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي
على الطالبين بأداء مبلغ ثمانية ملايين درهم مقابل السندات الثلاثة وبإحالة القضية على نفس 
 المحكمة المصدرة له للبت فيما تم نقضه ورفضه في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
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 المجلس الأعلى

 4224/93ملف رقم 
 17/10/1996بتارةخ  2119/96/4/1قرار رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باسم جلالة الملك

، إن الغرفة المدنية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت 17/10/96بتاريخ 
 القرار الآتي نصه:

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
 في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 
أن شركة ملتقى المعاملات التجارية والبناء كنيب  114/91لملف عدد في ا 7/7/92بتاريخ 

تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء عرضت فيه أن لها بذمة المدعى عليه الطاعن عبد الإله 
وحالة الأداء  15/1/90موضوع كمبيالة منشأة بتاريخ  80.000لحلو مبلغ ثمانين ألف درهم 

لها بالمبلغ المذكور والصائر،  فأصدر السيد رئيس  ، ملتمسة الحكم15/4/1990بتاريخ 
 80.100,50القاضي على الطاعن بأدائه للشركة المدعية  288/90المحكمة الأمر بالأداء عدد 

درهم أصل الدين والرسوم القضائية وعلى إثر استئنافه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها 
 لفائدة خزينة الدولة. 8.000.00المطعون فيه مع تغريم الدائن مبلغ 

 القــاعـدة

أ الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية  ولا ـ تنش
تجوز للمسحوب عليه أن يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقا  مادام قد وقع علتها 

 بالقبو .

 ـ تبقى الكمبيالة في جميع الأحوا  سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمدتونية.



 

45 

 

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل مما يعد بمثابة انعدامه خرق مقتضيات 
من القانون التجاري بدعوى  142من ق.ل.م والفصل  235و 231من ق.م.م و 345الفصول 

المطلوبة في  أن المحكمة عللت قرارها تعليلا  خاطئا إذ أنه ينبغي التذكير بأن الطاعن تعاقد مع
درهم بما في ذلك  450.000النقض وانه سلمها مبالغ مالية بلغت إلى حين تقديم الدعوى 

درهم كما ورد في تعليل القرار لمطعون فيه وانه يدلي بالرسالة التي  80.000الكمبيالة وليس فقط 
 توصل بها من دفاع المطلوبة في النقض والتي تعترف اعترافا صريحا بما توصلت به.

ن الخبرة المنجزة من طرف عبد السلام بنعطية تفيد أن الأشغال التي أنجزت فاسدة أما  وا 
التي لم يقع إنجازها فلم يقع التطرق إليها وأن الطاعن أكد أن ما توصلت به الشركة يفوق ما 
يجب لها وهذه المنازعة تجعل دعوى المطلوب ضده موضوع نقاش جوهري يخضع لمراقبة 

والأمر المستأنف كان في إطار مسطرة استعجالية وان اختصاص قضاء قاضي الموضوع، 
المستعجلات لا يمكنه مناقشة المنازعات الجوهرية التي من شأنها مناقشة آثار الالتزام، وأن 
الطاعن ملزم بالأداء مقابل تقيد الطرف المطلوب ضده النقض بالتزاماته التعاقدية، وفي حالة 

ن من حق الطاعن منازعة مديونيته التي تعتبر منعدمة والقرار المطعون عدم تنفيذه لالتزاماته فا
 فيه عندما قضى بعكس ذلك يكون قد صدر معللا تعليلا خاطئا مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن الالتزام الصرفي ينشأ بمجرد التوقيع على الكمبيالة التي تتضمن قيمة مالية 
ن لصحتها، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يحتج بعدم بمجرد توافر العناصر التي اشترطها القانو 

وجود مقابل الوفاء عند حلول أجل أدائها مادام قد وقع عليها بالقبول، ويتضح أن الكمبيالة 
موضوع الأمر بالأداء موقعة توقيع قبول ومحكمة الاستئناف التي ثبت لديها ذلك محتفظة 

بالأداء بعد ما ثبت لها أن ما تمسك به  للطاعن بالحق الذي يدعيه بعد إثباته مؤيدة الأمر
الطاعن في عدم وفائه لقيمة الكمبيالة غير مؤسس وذلك بقولها حيث أن المديونية التي صدر 

من القانون التجاري  128بشأنها الأمر بالأداء ثابتة بمقتضى كمبيالة مستجمعة لشروط الفصل 
 ة مثبتة للمبلغ.لم يطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن مما تبقى معه حج

حيث أن ما تذرع به المستأنف الطاعن من كون السبب في عدم وفائه لقيمة الكمبيالة يعود 
للعيوب الملاحظة بأشغال النجارة التي أنجزتها الشركة المستأنف عليها المطلوبة في النقض 

سبة العيوب والتي لاحظها الخبير وأشار إليها في تقريره غير مؤسس ذلك أن الخبير نفسه حدد ن
من مجموع قيمة الأشغال وانتهى إلى أن قيمة ما أنجز على حالته يصل إلى مبلغ  5%في 

درهما وهو ما يفوق ما تم الإقرار باستيفائه بالإضافة إلى مبلغ الكمبيالة والتي تبقى  722.739.1
محفوظا  في جميع الأحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية، ويبقى كل حق يدعيه الطاعن
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للمطالبة به بعد إثباته أمام الجهة المختصة، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي 
 مقتضى والوسيلة على  غير أساس.

 لهذه الأسبــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه

 

 

 
 
 

 

 74قرار المجلس الأعلى عدد   

 19/1/1983بتـارةـــخ 
 71207مدني عــدد ملف 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 القاعدة:

 يالةكمب
 تجار (. 146ـ قبولها ـ وجوب أداء مبلغها ـ نعم )الفصل 

 ـ علاقات بتن القابل والحامل ـ دفوعات مبنية علتها ـ
 تجار  بمفهوم المرالفة(. 139مواجهة الحامل بها ـ نعم )الفصل 

 ـ مقاصة ـ الدفع بها ـ عبء الإثبات على صاحب الدفع ـ نعم.
ون التجار  فإن الطاعن الذ  قبل الكمبيالة يكون قد التزم من القان 146طبقا لمقتضيات الفصل 

ذا كان من حقه أن تثتر ضد المطلوبة في النقض الدفوع  المبنية على  التزاما صرفيا بأداء قيمتها. وا 
من القانون نفسه  بما فيه الدفع بالمقاصة  فإن  139علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالة عملا بالفصل 

 ي هذا الشأن يقع على عاتقه لا على عاتقهاعبء الإثبات ف
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 فيما تتعلق بالوستلة الوحتدة للنقض:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف البيضاء 

المغربية للتعشير أن المطلوب في النقض بصفته وكيل تفليسة الشركة  24/5/1977بتاريخ 
والأسفار، رفع دعوى أمام إقليمية البيضاء )سابقا( يطلب فيها الحكم على الطاعن بأداء مبالغ 

المتعلقة بمنحه للشركة المذكورة حق  27/10/1963مالية وبفسخ العقدة الرابطة بينهما بتاريخ 
هذا العقد، ونظرا تسويق وتصدير جميع إنتاجه من الطماطم والخضر نظرا لعدم احترامه شروط 

لعدم جواب المدعى عليه قضت المحكمة غيابيا بالأداء فتعرض المدعى عليه على هذا القرار 
وادعى أن المدعية هي التي لم تف بالتزاماتها التعاقدية وأثناء مناقشة الدعوى حضوريا أدلى 

راء خبرة المدعى عليه بكشف حساب وبكمبيالتين تحملان صيغة القبول، فأمرت المحكمة بإج
لمحاسبة الطرفين وتحديد من الذي أخل منهما بالتزاماته. ونظرا إلى أن الخبرة التي تكررت لم 

قضت المحكمة بفسخ العقد  1971يوليوز  20تصل إلى أية نتيجة بسبب غيبة الوثائق، وبتاريخ 
لحكم من درهما. فاستؤنف هذا ا 500وبأداء قيمة الكمبيالتين فقط والاقتصار في التعويض على 

 طرف الطاعن وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئنافية البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن القرار بكون المحكمة اعتبرت أن هناك مبررا لإجراء المحاسبة بين 

إجراء الطرفين ونظرا إلى أن الخصم لم يدل بما لديه من وثائق فقد قررت في النهاية أنه لا يمكن 
المقاصة بين الطرفين واعت الكمبيالتين قيمتهما في حين يجب على  الخصم أن يدلي بما يثبت 

 دينه.
من القانون التجاري فإن الطاعن الذي قبل الكمبيالتين  146لكن، حيث إنه طبقا للفصل 

المبنية  يكون قد التزم صرفيا بأداء قيمتهما، وأنه إذا كان من حقه أن يثير ضد المطلوبة الدفوع
من نفس القانون بما فيه الدفع  139على علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالتين عمل بالفصل 

بالمقاصة فإن عبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه لا على عاتق المطلوبة وأن المحكمة 
بقية لما قضت بأداء قيمة هاتين الكمبيالتين ورفضت دفوع الطاعن لعدم الإثبات كما رفضت 
 طلبات الخصم لنفس السبب تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما،فالوسيلة عديمة الأساس.

 من أجلـــه
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
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 960رقم  المجلس الأعلى قرار
 28/09/2005الصادر بتاريخ 

 698/3/2/2005في الملف التجاري رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كباسم جلالة المل

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض 
عزيز ادريس أنه بناء على معاملة تجارية مع والده أصدر المدعى عليه حاجي سمير كمبيالتين 

بمناسبة حفر ما درهم لكل واحدة منهما. وذلك  30.000بمبلغ  12/02/2002حالتي الأداء في 

 توقيع كمبيالة  و اعتراف بديف
 

 .التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية 

  إف التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا لللامل والملكمة ليست ملزمة

 باجراء لي تلقيق.
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م  250دهـ للمتر بالنسبة لمئة متر الأولى و  650م وبضعة سنتيمترات حسب 133عمقه 
متر. وأنه لم يتمكن من استخلاص قيمة الكمبيالتين لذلك التمس  100بالنسبة للأمتار التي تفوق 

مع الفوائد درهم قيمة الكمبيالتين  60.000من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 
القانونية. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم 

 استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق قاعدة 

تناقض الحيثيات: ذلك أنه من جهة سبق للطاعن أن أثار أمام مسطرية أضر به وفساد التعليل و 
المحكمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية عدم استحقاق المطلوب في النقض للمبالغ المطلوبة 
لأن الكمبيالتين موضوع النزاع سلمتا له مقابل قيامه بحفر بئر لفائدة والد الطاعن على عمق 

م فقط رغم عدم تدفق الماء.  120زامه وتوقف عن الأشغال على م غير أنه لم يف بالت 300
ولإثبات ذلك أدلى الطاعن بالعقدة المبرمة بين والده والمطلوب في النقض بسبب عدم تنفيذه 

درهم نقدا،  30.000لالتزامه علما أن المطلوب في النقض أقر بتسلمه من والد الطاعن ما قدره 
الكمبيالتين دون أن تعير أي اهتمام لدفوع الطاعن ودون أن غير أن المحكمة قضت بأداء قيمة 

تجري تحقيقا في النازلة بالبحث أو الخبرة للتأكد من مسألة تنفيذ المطلوب في النقض لاتزامه 
ومسألة تدفق الماء في البئر. ومن جهة أخرى فإن المحكمة استندت على محضر معاينة أدلى 

وب في النقض قد نفذ التزامه وأصبح محقا في تقاضي به الطاعن في التدليل على أن المطل
مقابل خدماته ما دام أنه ليس هناك دليل على امتناعه عن الاستمرار في أعمال حفر البئر تنفيذا 
للعقد المبرم في الموضوع واعتبرت المحكمة مع ذلك أن مستند الطعن في الحكم المستأنف على 

ف وأيدت الحكم المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل أساس علما أن الطاعن هو الطرف المستأن
 ومشوبا بالتناقض في الحيثيات مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها على ما مضمنه بأن الكمبيالات 
موضوع الدعوى تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية وأن الطاعن بتوقيعه عليها توقيع القبول 

مدينا مباشرا كما أنها قدرت محضر المعاينة ومن حقها ذلك ولو كان قد أدلى به من يصبح 
م على  0,85طرف الطاعن واستخلصت منه أن المطلوب في النقض فعلا قام بحفر بئر قطره 

م وأنه من حقه الحصول على مقابل هذه الأشغال وكلن ذلك وحده كافيا في تبرير ما  120عمق 
أييد الحكم المستأنف ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق وأن إشارة القرار قضت به المحكمة من ت

إلى عبارة: "إن مستند الطعن على أساس" بدلا من عبارة: "إن مستند الطعن على غير أساس" 
كان مجرد خطأ مادي لا يشكل تناقضا في الحيثيات في منزلة انعدام التعليل، فجاء قرار 
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ية ولم تخرق فيه المقتضيات أعلاه وكان ما بالوسيلتين غير جدير المحكمة معللا بما فيه الكفا
 بالاعتبار.

 لهــذه الأسبـــــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 321القرار رقم 
 1981ما   6صادر في 

 71177ملف تجار  عدد 

 

 

 

 

 القاعدة:
 بالحامل.كمبيالة ـ سبب ـ علاقة الساحب 

إن المدعى عليه بقيمة الكمبيالة  التي سحبت عليه من طرف المدعي الحامل لها  مقابل 
ثمن البضارع التي باعها له  يستطيع أن تتمسك في مواجهة هذا الأرتر بكافة الدفوع  المبنية على 

غفالها الجواب عقد البيع المبرم بتنهما  والذ  كان السبب في سحب الكمبيالة وقبلها  إن المحكمة بإ
عن الحجج التي عرضت علتها  والمتعلقة باسترجاع  جزء من السلعة المبيعة للبارع  والذ  يشكل 

 مقابل وفاء الكمبيالة المطلوب أداؤها  يكون حكمها ناقص التعلتل ومعرضا للنقض.
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 باسم جلالة الملك
 المداولة طبقا للقانون  وبعد

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
 من قانون المسطرة المدنية 345بناء على الفصل 

 وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا ويعد نقصان التعليل بمثابة انعدامه.
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف  والقرار المطعون فيه الصادر عن 

أن شركة بابليرا تطوان تقدمت بمقال لدى  27/12/1977ئناف بالبيضاء بتاريخ محكمة الاست
المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمؤسسة الوطنية لمنتوجات الورق بمبلغ 

درهم من قبل تسع كمبيالات حالة الأجل طالبة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع  334150,03
رهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وفي حالة عدم الأداء التصريح د 50000تعويض قدره 

بإفلاس المدعى عليها نظرا لتوقفها عن الداء فأجابت المدعى عليها بأن الكمبيالات المطلوب 
أداؤها قد وقع سحبها مقابل تسليم بضائع تتكون من ورق مخصص للبضاعة وأن جزءا من هذه 

أن جزءا آخر سلم مشوبا بعيوب جسيمة في حين سلم جزء آخر  البضائع لم يتم تسليمه كما
مخالفا للشروط المتفق عليها مسبقا بين الطرفين طالبة إجراء خبرة لتحديد العيوب اللاحقة 
بالبضائع المسلمة لها فأصدرت المحكمة حكما على المدعى عليها بأدائها للمدعية قيمة 

ائر البروتستو مع الفوائد القانونية من تاريخ درهم من قبل صو  1760,85الكمبيالات ومبلغ 
درهم كتعويض فاستأنفت المدعى عليها الحكم المذكور فقضت محكمة  13000الحلول ومبلغ 

الاستئناف بتأييده بانية قرارها على أن الدفع بكون جزء من البضاعة كان فاسدا غير متوفر على 
شأنه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الشروط المطلوبة إذ كان على المستأنفة أن تتخذ ب

وما بعده من قانون العقود والالتزامات وأن ذلك لا يعتبر دفعا مبررا لعدم أداء جزء من  553
 الدين المبني على سند معترف به.

 399و 234حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 
من القانون التجاري  146و 139والعقود والفصلين  من قانون الالتزامات 533و 516و 48و

من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك  345والفصل 
أن المصادقة على الكمبيالة وأن اقتضت وجود الدين على المسحوب عليه إلا أنها لا تمنع هذا 

ذمته وفقا للمبدأ العام المنصوص عليه في الفصل  الأخير من التمسك بكل ما من شأنه أن يبرئ 
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من م.ق.ل.ع خاصة إذا انحصر النزاع المتعلق بالداء بين حامل الكمبيالة وبين ساحب  400
من ق.ت( وان المسحوب عليه باعترافه بتوقيعه على  139الكمبيالة والمسحوب عليه )الفصل 

اف دون ان يسوغ له إثبات ما يبرره إعفاءه من الكمبيالة لا يكون ملزما بالأداء بمجرد هذا الاعتر 
الأداء ،وبعبارة أوضح فإن الافتراض الناشئ عن المصادقة على الكمبيالة يكون قابلا لإثبات 
العكس ولا يمنع في جميع الأحوال على المسحوب عليه التمسك بالأحداث التي تقع بعد 

أنه تبين من تعليل القرار المطعون فيه المصادقة والتي يكون من شأنها أن تؤثر على مديونيته و 
أن محكمة الاستئناف بعد تسجيلها اعتراف الطاعنة على الموافقة على الكمبيالات اعتبرت أنه لا 
حق لهذه الأخيرة في أن تنازع استحقاق الدين في حين يتبين من وثيقة البيع المؤرخة في 

أن تتسلم البضاعة فإذا كان الطرف أنه وقع سحب الكمبيالات على  الطاعنة قبل  17/3/1971
المشتري ملزما بأداء ثمن الشيء المبيع فإن البائع يكون بدوره ملزما بتسليم الشيء المبيع وأن 

يجيز للمدين أن يدفع دعوى الدائن الذي لم يثبت أنه وفى بما كان ملزما به حسب  234الفصل 
سحوب عليه أن يستدل بجميع الدفوع من القانون التجاري يجيز للم 139نفس العقد وان الفصل 

المترتبة عن التعاقد الذي أدى إلى سحب الكمبيالات في حالة ما إذا طلب الأداء من لدن 
الساحب وكان هذا الساحب هو المتعاقد نفسه وأن الطاعنة قد أثبتت بوثائق منها ما يتضمن 

لأخيرة باسترجاع جزء اعتراف المطعون ضدها شخصيا ومنها ما يتضمن اعتراف مستخدمي هذه ا
 هام من المبيع غير أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع.

حقا، حيث أن الطاعنة باعتبارها مدعى عليها بقيمة الكمبيالات التي سحبت عليها من 
طرف المدعية الحاملة لها مقابل ثمن البضائع التي باعتها لها تستطيع أن تتمسك في مواجهة 

الدفوع المبنية على عقد البيع المبرم بينهما الذي كان السبب في سحب هذا الأخير بكافة 
الكمبيالات وقبولها لذلك فان المحكمة لما عرضت عليها الحجج المتعلقة باسترجاع جزء من 
السلعة المبيعة للبائعة والذي يشكل مقابل وفاء الكمبيالات المطلوب أداؤها وأغفلت الإجابة عنها 

 تعليل نقصانا موازيا لانعدامه مما يعرض قرارها للنقض.يكون حكمها ناقص ال
 من أجلـــه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس 
المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في 

 النقض بالصائر.
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 المجلس الأعلى

 311/87القرار رقم 
 1987فبراتر  11صادر في 

 40ملف تجار  عدد 
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 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة 

أن الطاعن استأنف الأمر الصادر عن السيد  1984يبراير  25بتاريخ  الاستئناف بالدار البيضاء
رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة القاضي عليه بأداء مبلغ من المال لفائدة  المطلوب في 
النقض الوزاني التهامي قيمة كمبيالة حل أجلها كانت قد سحبت عليه من طرف هذا الأخير 

هر الكمبيالة أثناء قبوله لها انه على الساحب الوزاني أن يقدم له وأثار انه كان قد كتب على ظ
التصميمات المصادق عليها من طرف المصالح المختصة وأن الساحب لم يف بهذا الالتزام وبعد 
ما أجاب المستأنف عليه بان الكمبيالة كانت قد سحبت على المستأنف في إطار عملية بيعه له 

ملكية المشتركة وأنه قد سلم له هذه الشقة وهو يسكن بها الآن شقة للسكنى وقع ضمن نظام ال
وهو شرط تسليم التصاميم لا أساس له ولا أثر له على قانونية الكمبيالة أصدرت المحكمة قرارها 
بتأييد الأمر بالأداء بعلة أن المستأنف لم يبين ما هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وهل تتعلق 

لشرط غامض وأن المستأنف تسلم الشقة التي من أجلها وقع على الكمبيالة بالبناء أم بغيره فا
والباقي بذمته من قيمتها وهو الآن يسكنها وأن هذا لا نزاع فيه وان التوقيع على الكمبيالة بالقبول 

 يستلزم أداء قيمتها وأن الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء لا يرتكز على أساس.
من  235و 234و 230قصان التعليل وخرق الفصول حيث يعيب الطاعن القرار بن

ق.ل.ع لكون المحكمة ردت الدفع بالشرط الواقف الذي وضعه على ظهر الكمبيالة بان الطاعن 
لم يبين ما هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وما نوعها وهل تتعلق بالبناء أم بغيره في حين 

أجلها وقع الكمبيالة مما يفيد أنها كانت بينة  تقول في علة أخرى أن الطاعن تسلم الشقة التي من

 القاعدة:
 

الصرف فان المقتضيات لما كان النزاع  تتعلق بالكمبيالة كورقة تجارةة تنظم أحكامها قواعد دعو  
منه وليس القواعد  139و 134الواجبة التطبتق هي أحكام القانون التجار  وبالرصوص منها الفصلان 
 العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

اسخ فإن ما من القانون التجار  يمنع القبو  المعلق على شرط واقف أو ف 144إذا كان الفصل 
نما هو مجرد تحفظ إزاء الساحب وهو مقبو  وةتعلق  ورد بظهر الكمبيالة ليس شرطا علق عليه قبولها وا 

 بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة وليس بمقابل الوفاء الذ  هو ثمن بيع الشقة في القضية.
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تامة بكون التصاميم تتعلق فعلا بالشقة المشتراة وأن هذا يشكل تناقضا بينا بين حيثيات المحكمة 
وأن التصاميم تتعلق فعلا بالشقة التي اشتراها المطلوب في النقض وأن الالتزامات التعاقدية التي 

من  234بمثابة القانون بالنسبة لطرفيها وانه طبقا للفصل  وقع إنشاؤها على وجه صحيح تعتبر
ق.ل.ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض 

من نفس القانون ينص على انه يجوز لكل  235أداء ما كان ملتزما به من جانبه كما أن الفصل 
 مه إلى أن يؤدي الطرف الآخر التزامه المقابل.متعاقد عن يمتنع عن أداء التزا

لكن من جهة فإن النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى 
منه المتعلقة بمقابل  139و 134الصرف الواردة في القانون التجاري وبالخصوص في الفصلين 
عامة الواردة في ق.ل.ع والمتعلقة الوفاء ونظرية الدفوع فلا مجال هنا للاحتجاج بالقواعد ال
ن كان الفصل  من القانون التجاري المذكور  144بالالتزامات بوجه عام ومن جهة أخرى فانه وا 

يمنع القبول المعلق على شرط واقف أو فاسخ لأنه يجعل التزام المسحوب عليه إزاء الحامل 
لا ويعتبر بمثابة رفض للقبول الشرعي للكمبيالة غير مستقر و لا ثابت فهو لهذا يعد شرطا باط

نما هو مجرد  فإن ما ورد على ظهر الكمبيالة في هذه القضية ليس شرطا علق عليه القبول وا 
تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة وليس بمقابل الوفاء 

ض هذا التحفظ بعلة أساسية الذي هو ثمن بيع الشقة في القضية وأن المحكمة بنت قضاءها برف
ن لم تشر إلى  وهي أن المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم بأداء قيمتها مطبقة بصورة ضمنية وا 

من ق.التجاري الذي ينص على أن المسحوب عليه بالقبول يلتزم  146ذلك صراحة نص الفصل 
الحامل ولو كان هو الساحب التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة الكمبيالة وفي حالة رفض الوفاء يخول 

نفسه حق الادعاء المباشر ضده فتكون بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم قضاء المحكمة 
 بدونها.

 لهذه الأسبــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 
 

 

 المجلس الأعلى

 17/03/2004المؤرخ في:  314القرار عدد: 
 1637/3/1/2003ملف تجار  عدد: 

 
 القاعدة:

ى كمبيالتتن حالتتن موقعتتن * بما انه تبتن لمحكمة الاسترناف أن الأمر بالأداء بني عل
توقيع قبو  والطاعنة لم تنازع  في صحتهما بمطعن جد   فهي على صواب عندما قضت بتأتتده بعد 
أن ناقشت الدفوع  وردتها بما يكفي لردها مصرحة "بأن المستأنفة تقر بأن الكمبيالة موقعة من طرف 

ها كمسحوب علتها أن تحتمي بعدم وجود ممثلها وأن التوقيع علتها ترتب التزاما صرفيا ولا تجوز ل
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 باسم جلالة الملك
، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى في 17/03/2004بتاريخ:  

 جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
أن المطلوب في النقض عبد  704/03في الملف عدد  28/10/03التجارية بمراكش بتاريخ 

درهم بناء على كمبيالتين حالتين استأنفته  117.590,00العزيز نسيم استصدر أمرا بأداء مبلغ 
 المحكوم عليها شركة أورزياكر )الطالبة( وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

لطاعنة على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق قاعدة مسطرية أضر حيث تعيب ا
بأحد الأطراف وانعدام التعليل من حيث إنها التمست إجراء خبرة حسابية على أوراق ودفاتر 
الطرفين للتأكد من مدى قانونية وحجية الكمبيالة وتكليف المطلوب بالإدلاء بالوثائق وأنها لم تقم 

ما  4عن الدفع وجعلت قرارها منعدم التعليل حيث أوردت في الصفحة بإجراء بحث ولم تجب 
يلي: "... خاصة أن الشكاية التي سبق أن قدمتها ضد المطلوب والمسمى كارلو صدر فيها 
مقرر بالحفظ... والشكاية التي أدلت بها بعد وضع القضية في المداولة تتضمن نفس الوقائع 

ف وتأييد الأمر المستأنف..." وهذه الحيثية تعبر عن عدم السابقة مما يتعين معه رد الاستئنا
حياد القرار من جهة ومن جهة أخرى كونه أصدر حكمه على شكاية جنحية من هيأة مدنية وأن 

 انعدام التعليل يعرض القرار للنقض.
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لكن حيث تبين لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على كمبيالتين حالتين موقعتين 
ول والطاعنة لم تنازع في صحتها بمطعن جدي فقضت بتأييده بعد أن  ناقشت الدفوع توقيع قب

وردتها بما يكفي لردها مصرحة "بأن المستأنفة تقر بأن الكمبيالة موقعة من طرف ممثلها وأن 
التوقيع عليها يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها أن تحتمي بعدم وجود مقابل 

ستحقاق مادام توقيعها بالقبول  ثابتا كما أن الكمبيالة تبقى في جميع الأحوال سندا الوفاء عند الا
مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية... وأن التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء حسب 

من مدونة التجارة كما أن خلاف المستأنفة مع ممثلها السابق لا يمكن أن يحللها  166الفصل 
اماتها الصادرة عنها باسمه مادام لم يثبت أن المستأنف عليه تواطأ مع هذا الممثل من التز 

من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية  63القانوني من أجل الإضرار بها )الفصل 
المحدودة( فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أو بحث وأنها 

عنة بشأن الشكاية وردته بالحيثية المشار إليها في الوسيلة الثانية تكون قد استبعدت دفع الطا
استعملت السلطة المخولة لها في تقدير مدى جدية النزاع  من عدمها ولم تمس بمبدأ الحياد ولم 

 تخرق أية قاعدة مسطرية وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
 لهذه الأسبــاب

 ض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.قضى المجلس الأعلى برف
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 المجلس الأعلى

 797القرار عدد 
 1983-4-27الصادر عن المجلس الأعلى بتارةخ 
 91849في الملف المدني عدد 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك 
 وبعد المداولة طبقا للقانون،

)المدعية شركة حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطعون ضدها 
أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس ضد  1980-3-25مصرف المغرب تقدمت بتاريخ 

الطاعن إدريس عبد الفاضل بمقال الأمر بالأداء أوضحت فيه أنها دائنة لهذا الأخير بمبلغ 
غشت  31إلى  77غشت  31حوالة على التوالي من  25درهم موزعة على  500.715,75

درهم وبناء على ما ذكر صدر الأمر  20.027,55مؤداة، مبلغ كل واحدة منها وغير  1979
بالأداء فاستؤنف من طرف المحكوم عليه وبعد إجراءات قضت محكمة الاستيناف بفاس بتأييد 
الأمر المستأنف بعلة أن الكمبيالات الموقع عليها من طرف المستأنف كلها حالة وتحمل في 

ر بالأداء وأن التماس المستأنف إجراء خبرة للكشف عن الحساب مجموعها المبلغ موضوع الأم
الجاري بمصرف المغرب لا مبرر له وبذلك يكون ما قضى به الأمر بالأداء في محله وهذا هو 

 القرار المطعون فيه.

 فيما يخص الوسيلة الأولى،
ذلك أن وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل 

من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الرابعة على أن القرارات يجب أن تكون  345الفصل 
معللة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يتعرض 

إعطاء هذه  لمناقشة الدوافع والأسباب التي جعلت العارض يوقع هذه الكمبيالات والتي من شانها
القضية صبغة خاصة يتعين على المحكمة مراعاتها كما أن القرار لم يجب على الدفوع التي 

 القاعدة:

القانون التجار  يعتبر قرةنة للتوقيع على الكمبيالات قرةنة بسيطة من  134إن الفصل 
تقبل إثبات العكس وأن الفقرة السادسة من نفس الفصل توجب على الساحب في حالة الإنكار 

 أن تثبت أن مقابل الوفاء كان موجودا عند المسحوب عليه وقت الاستحقا .
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أثارها طالب النقض وبالأخص تلك المتعلقة بإجراء خبرة للكشف عن حسابه الجاري بمصرف 
 المغرب وبذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل.

عاه الطاعن على القرار ذلك أنه ورد في أسباب استئناف المستأنف وحيث تبين صحة ما ن
)الطاعن( أنه بالرجوع إلى الكمبيالات محل الأمر بالأداء يتبين منها بوضوح أنها أنشئت مقابل 

ألف درهم بمعنى أنها وقعت مقابل ضمان استيفاء مبلغ  460.163,30تعبئة جزئية لدين قدره 
حقيقي طالبا إجراء خبرة حسابية على كشف حسابه ليتضح  معين دون أن تكون مقابل دين
 المبلغ الحقيقي الذي لا زال بذمته.

من القانون التجاري يعتبر قرينة التوقيع على الكمبيالات هي قرينة  134وحيث أن الفصل 
بسيطة تقبل إثبات العكس وأن الفقرة السادسة من نفس الفصل توجب على الساحب في حالة 

 يثبت أن مقابل الوفاء كان موجودا عند المسحوب عليه وقت الاستحقاق.الإنكار أن 
وحيث أن محكمة الاستيناف برفضها الاستجابة لطلب المستأنف الاطلاع على كشف 
حسابه بدون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا حيث اكتفت القول بأن التماس المستأنف إجراء خبرة 

لا مبرر له مما يعتبر معه هذا التعليل تعليلا للكشف عن حسابه الجاري بمصرف المغرب 
ناقصا خاصة وأن الكمبيالة نفسها تتضمن أن الدين كان مقابل تعبئة جزئية وأن من شأن إطلاع 
المحكمة على سجلات البنك أن يكشف الحقيقة أمامها مما يكون معه في القرار ونقصان التعليل 

 الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
حة الطرفين تقتضي إحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة التي وحيث أن مصل

 أصدرت القرار المطعون فيه.

 من اجله :

حالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وا 
 من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطعون ضدها الصائر.
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 جلس الأعلىقرار الم
 15/6/2005المؤرخ في :  679عدد:  

 1403/3/1/2005: ملف تجار  عدد

 

       
 
 
 
 
 
    

 

 

 باسم جلالة الملك
 

 2005يونيو  15بتاريخ: 
 إن الغرفة التجارية القسم الأول :

 بالمجلس الأعلى 
 في جلستها العلنية أصدرت الآتي نصه

 
 وبعد المداولة طبقا للقانون ،     

 شأن الدفع بعدم القبول ، وفي   
حيث دفع المطلوب البنك المغربي لإفريقيا  و الشرق بأن الطالبين صرحوا بأنهم بلغوا بالقرار    

دون أن يدلوا بأصل طي التبليغ ، مكتفين بالإدلاء بصورة منه   29/09/04المطعون فيه بتاريخ 
ون بالإدلاء بالأصل لدى م ق ل ع وصرحوا بأنهم سيقوم 440خلافا لما ينص عليه الفصل 

 كتابة الضبط دون أن يفعلوا مما ينبغي التصريح بعدم قبول النقص.

 القاعدة:
وفاء الكمبيالة  ولا توجد أ  مقتضى مماثل لها في القسم  المذكرة تتعلق بمقابل 166إن المادة 

الثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر و لا تحتل المقتضيات المنظمة لهده الورقة على 
السالفة الذكر إضافة إلى أن الطالبتن نفوا وجود أ  علاقة تجارةة بتنهم و بتن البنك  166المادة 

المذكورة  و لم تثبت البنك مقابلا لها   مما حدا بالربتر المنتدب لرصم المطلوب تتعلق بالسندات 
قيمتها ما مدتونية حسابهم الجار  موضوع  النزاع   و بذلك أتى قرارها غتر مرتكز على أساس 

 سليم  عرضة للنقض.
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لكن، و خلافا لمضمون الدفع ، فان الطالبين لم يسبق لهم أن أدلوا بصورة لطي تبليغهم    
بالقرار المطعون فيه و صرحوا بأنهم سيقومون بالإدلاء بأصله لدى كتابة الضبط و إنما ضمنوا 

 ل نقضهم أنهم لم يبلغوا  بعد بالقرار المطعون فيه ، والدفع على غير أساس.مقا
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف    

، أن  933/03/9في الملف عدد  18/05/04بتاريخ  1717التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 
قيا والشرق تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى المطلوب البنك المغربي لإفري

اتفاقية مصادق على توقيعاتها استفاد الطالبون ورثة أكناو مولاي محمد من قرض بمبلغ 
 1.044.151,08درهم غير أنهم لم يوفوا بالتزامهم فأصبحوا مدينين بمبلغ  1.000.  000.00

من العقد  11وأن الفصل  30/11/1998في درهما كما يتجلى من كشف الحساب الموقوف 
منها ينص على  1من المبلغ المطالب به ، و أن الفصل  %10يجعله محقا في المطالبة بنسبة 

  %3,25تضاف إليه  %12,85نسبة الفوائد الاتفاقية حددت  في السعر الحقيقي البنكي و هو 
 1.044.151,08ا له مبلغ لأجله يلتمس الحكم على المدعي  عليهم بأدائهم تضامن %16أي 

درهما كتعويض، و أدلى المدعى بمقال إضافي  104.051.10درهما مع الفوائد الاتفاقية و مبلغ 
درهما الناتج إضافة إلى المبلغ المطالب  9.044.151.08التمس فيه رفع الطلب الأصلي لمبلغ 

 به في المقال الافتتاحي عن سندات لأمر.
لمحكمة التجارية حكما على المدعى عليهم بأدائهم للبنك المدعى وبعد إجراء خبرة أصدرت ا   

درهما مع الفوائد القانونية  8.508.519.45عليهم بأدائهم للبنك المدعى تضمنا فيما بينهم مبلغ  
إلى يوم الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم أصليا و المدعى  01/12/98من 

 تئناف التجارية قرارها بتأييده و هو المطعون فيه.فرعيا، فأصدرت محكمة الاس
 في شأن الوجه الثاني للوسيلة الثانية 

حيت ينعى  الطاعنون على قرار خرق قواعد تحقيق الدعوى بسبب أن الخبير عاين أن 
التسهيلات البنكية الممنوحة للطالبين لم تتعدى سقف ستة ملايين درهم ، و أن البنك تجاوز 

درهم المحدد في العقد الأول إلى ثلاثة ملايين درهم تم ستة ملايين درهم  مليون  1.8سقف 
المحددة في العقد الثاني إلى المبلغ المطالب به حاليا ، و عاين كذلك وقف الحساب بتاريخ 

كما ورد بكشف الحساب ،و أن الرصيد تضمن أن السندات  30/14/98و ليس  31/10/98
ير إدراج البنك  لفوائد و عمولات غير مستحقة ، و تناقض لأمر محل المنازعة ،تم رصد الخب
درهما ،ورغم  8.508.726.30درهما و مبلغ  1.044.151.08الكشوف الحسابية ما بين مبلغ   

دقة هده الملاحظات لم يأخذها القرار بعين الاعتبار ، واعتمد تقريرا مخالفا لشكليات انجاز الخبرة 
من ق م م، لكونها أنجزت دون محضر تصريحات  66إلى  59المنصوص عليها بالفصول 
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الأطراف و دون استدعاء دفاعها ، ولم تجري محاولة الصلح ،مما يكون معه غير معلل و 
 ينبغي التصريح بنقضه .

لكن، حيت انه فضلا عن أن الطالبين التمسوا الإشهاد لهم بعدم منازعتهم في أصل الدين     
وع الوجه من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى المحدد من طرف الخبير، فان موض

 فهي غير مقبولة.
 في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى  ،

حيث ينعي الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني و خرق مقتضيات المواد     
ى التمس من من م ت دلك أن البنك المطلوب تقدم بمقال افتتاحي للدعو  236و  235و  234

درهما عن الرصيد المدين لحساب الطالبين  ، ثم تقدم  1.044.151,08خلاله الحكم له بمبلغ 
درهما مضيفا مبلغ ثمانية ملايين  9.044.151،08بمقال إضافي رفع من خلاله مطالبة مبلغ 

نية لعدم المناسب لثلاثة سندات لأمر ، و لقد أكد الطالبون أن هده السندات لا تشكل سندا للمديو 
إدلاء البنك بما يفيد مقابل التعامل البنكي، لدلك فإن إدراج السندات لأمر بخانة المديونية 
يستوجب إثبات المعاملة المتعلقة بها، مما يفيد أنها سلمت للبنك كوسيلة ائتمان لضمان 

رد  التسهيلات المصرفين على الحساب الجاري، و ليس كوسيلة أداء، غير القرار المطعون فيه
من م ت فإن قبول السند لأمر يفترض معه وجود مقابل الوفاء و  166دلك "بأنه تبعا للمادة 

مادام الطاعنون لم يدحضوا هده القرنية بالأداء، بما يفيد عدم وجود مقابل الوفاء فإن دفعهم يبقي 
وليس المطعونة تتعلق بالكمبيالات  166غير مبني على أساس و يتعين رده " في حين المادة 

من نفس المدونة عليها، مما يجعل  236و  235و  234بالسندات لأمر و لا تحيل المواد 
 الأساس القانوني للقرار غير سليم وغير مرتكز على أساس مما ينبغي نقضه.

حيث تمسك الطالبون بموجب مقالهم الاستئنافي يكون السندات لأمر تنشأ بمقال للوفاء و أنها    
الجاري كضمانة موازنة تلجأ إليها اللأبناك ، لدلك فإن إدلاء المستأنف  اكتتبت على حسابهم

عليه بها لا يمكن أن يدخل إلا في إطار الاغتناء على حساب الغير، و عليه أن يثبت مقابل 
وفائها ، ملتمس رفض الطلب الإضافي، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دلك" بأنه 

فإن قبول السند لأمر يفترض معه وجود مقابل الوفاء،  ومادام من م ت  166طبقا للمادة 
الطاعنون لم يضحدوا هده القرينة بما يفيد مقابل الوفاء فإن دفعهم  بهذا الخصوص يبقى غير 

المذكرة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة، ولا  166مبني على أساس ويتعين رده " في حين المادة 
لقسم الثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر و لا تحيل يوجد أي مقتضى مماثل لها في ا

السالفة الذكر،إضافة إلى أن الطالبين نفوا  166المقتضيات المنظمة لهده الورقة على المادة 
وجود أي علاقة تجارية بينهم و بين البنك المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة، و لم يثبت البنك 
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لخبير المنتدب لخصم قيمتها ما مديونية حسابهم الجاري موضوع النزاع، مقابلا لها ، مما حدا با
و بذلك أتى قرارها غير مرتكز على أساس سليم، عرضة للنقض فيها قضى به من تأييد الحكم 

 الابتدائي القاضي على الطالبين بأداء مبلغ ثمانية ملايين درهم مقابل السندات لأمر الثلاثة.
ن الثاني للوسيلة الأولى والأول يتعلقان للوسيلة الثانية يتعلقان وحيث أن موضوع الوجهي  

 بالسندات الأمر التي تقضي المجلس الأعلى بنقض القرار فيه فيما قضى به من أداء بشأنها.
حيث إن حسن سير العدالة  و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة    

 .للبت فيه من   جديد طبقا للقانون 
 

 لهذه الأسباب
 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيها به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي على 
الطالبين بأداء مبلغ ثمانية ملايين درهم مقابل السندات لأمر الثلاثة و بإحالة القضية على نفس 

ائر مناصفة بين المحكمة المصدرة له للبت فيها تم نقضه و رفضه في الباقي و جعل الص
 الطرفين.
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 المجلس الأعلى

 29/3/1989،  ادر بتاريخ 863قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جافلة الملا

 إن المجلس

 وبعد  المداولة طبقا للقانون.

حيففث يسففتفاد مففن وثففائق الملفف  ومففن القففرار المطعففون فيففا أن المطلوبففة شففركة 

سفيد رئفيس المحكمفة الابتدائيفة بمفراكش إصفدار أمفر مفن روكوان وجاكيتي التمست من ال

درهم وهو يمثفل قيمفة الكمبيالفة التفي  108.975.94شركة مراكش ) الطالبة ( بتداء مبلي 

والتفي سفحبتها الطالبفة المفذكورة علفى نفسفها لفائفدة شفركة  10/3/82حل أجل وفائها يوم 

 القاعدة:

مف القانوف التجاري فانه بالقبول يلتىزم المسىلوب  146لكف ليث لنه  بقا للف ل  

ليىىه بوفىىاء قيمىىة الكمبيالىىة فىىي تىىاريخ اسىىتلقاقها، والثابىىت مىىف الكمبيالىىة لف ال البىىة  ىىي ع

المسلوب عليها والقابلة لها، ولذا فهي تكوف ملزمة بوفائها إزاء اللامىل لهىا الىذي لا يمكىف 

الالتجىىاإ إزاءل بعىىدم وجىىود مقابىىل الوفىىاء لو العلاقىىة التىىي تىىرب  السىىالب بالمسىىتفيد مىىف 

 الملت  بهما في الوسيلة. 230و 400ا لم يبق معه مجال لت بيق الف ليف الكمبيالة مم
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سفيد الفرئيس أمفره وففق الطلفب كومسيب التي ظهرتها بدورها لفائفدة المطلوبفة. فتصفدر ال

واسفتتنفتا الطالبففة مثيفرة أن المطلوبففة لففم تقفم بففإجراء مسففطرة الاحتجفا  بعففدم الأداء وهففو 

إجففراء ضففروري وإلا سففقط حقهففا وأن المسففتفيدة مففن الكمبيالففة شففركة كومسففيب لففم تنجففز 

عفد وب –الأشفغال التفي كلففت بهفا والتفي تعتبفر الكمبيالفة موضفوع النفزاع أجفرا مسفبقا لهفا 

جواب المطلوبة التي التمسفت تتييفد الأمفر المسفتتن  أصفدرت محكمفة الاسفتئنا  قرارهفا 

بتتييد الأمر المذكور بعلة أن الكمبيالة يفترض فيها وجود مقابفل الوففاء  وأن المسفتتنفة لفم 

تدل بمفا يفيفد إنهفا سفلمتها مفن أجفل سفلمتها مفن أجفل أشفغال معينفة لفم تنجفزه كمفا أن عفدم 

  بعدم الأداء ليس لا أي تتثير على النازلة بين الساحبة التي هفي ففي نففس إجراء الاحتجا

 الوقت الحاملة والمستتنفة المسحوب عليها.

فيما يتعلفق بالسفبب الأول والففرع الأول مفن الوسفيلة الثالثفة المتخفذين مفن خفرق 

ت ذلفا من القانون التجاري لعدم إقامة الاحتجفا  بعفدم الأداء  والطالبفة أثفار 161الفصل 

أمام محكمفة الاسفتئنا  إلا أن الأخيفرة ردتفا بالعلفة المشفار إليهفا أعفافه مف  العلفم أن عفدم 

القيام بهذا الإجراء يترتب عنا سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليا بالأداء 

 وهو ما يعرض القرار للنقض.

حقفا ففي  من القانون التجاري فإن الحامفل يسفقط 169لكن حيث أنا طبقا للفصل 

حالة عدم إقامة الاحتجا  بعدم الأداء إزاء المظهرين والسفاحب وبقيفة الملتفزمين باسفتثناء 

القابل الذي لا يشترط لمتابعتا اتخاذ الإجراء المذكور  وفي نازلتنا فإن الأمر بفالأداء كفان 

مرفوعا ضد شركة مفراكش التفي تعتبفر حسفب الكمبيالفة موضفوع النفزاع هفي المسفحوب 

لقابلففة لهففا  إذن فففاف يشففترط علففى الحامففل لمتابعتهففا اتخففاذ الاحتجففا  بعففدم الأداء عليهففا وا

إزاءها مما اعتبر معا القرار المطعون فيفا عنفدما أجفاب علفى هفذا الفدف  بتنفا لا تفتثير لفا 

 على النازلة أنا كان في محلا وتكون الوسيلة جير مرتكزة على أساس.

ن فسففاد التعليففل النففاتج عففن الفهففم الخففاطئ فيمففا يتعلففق بالوسففيلة الثانيففة المتخففذة مفف

لمراكز أطرا  الكمبيالة حينما اعتبر القرار المطعون فيا أن الحاملة للكمبيالفة هفي نفسفها 

الساحبة لها م  أن هذا مخال  للواق  إذ بالرجوع إلى هذه الكمبيالة يتبين أنها مسحوبة من 

هي ليست إلا مظهرا لها من طر  طر  الطالبة وعليها في نفس الوقت  أما الحامل لها ف
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المستفيدة الأصلية شركة كومسيب المغرب  ومن هذا يتضح على أن تعليل المحكمة الفذي 

 انبنى على هذا الفهم الخاطئ كان فاسدا وهو ينزل منزلا عدما ويعرض القرار للنقض.

لكن حيث أنا لا يضير القرار كونا وص  الحاملة للكمبيالة بتنها تعتبر في نففس 

الوقت السفاحبة لهفا مفا دام أن المحكمفة اعتبفرت الطالبفة هفي المسفحوب عليهفا والتفي هفي 

المطالبة أساسا بالأداء إزاء الحامل للكمبيالفة حتفى ولفو لفم يتخفذ إزاءهفا الاحتجفا  بفالأداء 

من طر  الحامل طبقا لما أشير إليا عند الجواب على الوسيلة الأولى ممفا يجعفل الوسفيلة 

 عتبار  جير جديرة بالا

وفيما يتعلق بالفرع الثفاني مفن الوسفيلة الثالثفة المتخفذ مفن انعفدام التعليفل ذلفا أن 

الطالبففة لففم تففدل بمففا يفيففد أن تلففا الكمبيالففة سففلمت مففن أجففل تنفيففذ أشففغال معينففة  وأن هففذه 

الأشغال لم يتم إنجازها في حين أنا بالرجوع إلى الكمبيالة نجد أنها تشير إلى كونها تعتبر 

وكان على من يدعي انقضفاء الالتفزام أن يثبفت ادعفاءه  10أداء فاتورة البرنامج رقم قيمة 

من قانون الالتزامات والعقود كما أنا لكي تفتم مطالبفة الطالبفة بالوففاء  400عماف بالفصل 

مفن نففس القفانون أن تثبفت أنهفا وففت  230بالتزامها فإنا كان على المطلوبة طبقا للفصفل 

 بالتزامها.

مفففن القفففانون التجفففاري فإنفففا بفففالقبول يلتفففزم  146أنفففا طبقفففا للفصفففل  لكفففن حيفففث

المسحوب عليا بوفاء قيمة الكمبيالة في تاريخ استحقاقها  والثابت من الكمبيالة أن الطالبفة 

هي المسحوب عليها والقابلة لها  ولذا فهي تكون ملزمفة بوفائهفا إزاء الحامفل لهفا الفذي لا 

مقابل الوفاء أو العافقة التي تربط الساحب بالمستفيد من  يمكن الاحتجا  إزاءه بعدم وجود

 المحتج بهما في الوسيلة. 230و 400الكمبيالة مما لم يبق معا مجال لتطبيق الفصلين 

 لهذه الأسباب

 قضى برفض الطلب وعلى صاحبتا الصائر.
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 الاستئناف التجارية بالبيضاء ملكمة

 7/10/1999،  در بتاريخ: 1411/1999قرار رقم 

 213/7/98رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .815/99/10رقمه بملكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء.

 .7/10/1999أصدرت بتاريخ 

 لقرار الأتي نصا:في جلستها العلنية ا

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسفطة محاميهفا  12/5/1999حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنفا بتفاريخ 

ففي الملف   20/4/1999تستتن  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاريفة بالبيضفاء بتفاريخ 

درهم م  فوائده  1.132.261,99ا والقاضي عليها بتدائها لفائدة المستتن  ضده 213/98/7عدد 

درهم عن المصاري  الناتجة عن عملية الخصفم  160.772,68القانونية من تاريخ الحلول ومبلي 

 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر. 50.000,00ومبلي 

 في الشكل:

 القاعدة:

إف التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجىود مقابىل الوفىاء، ولف تمسىك المسىتأنفة بكىوف  

الأشغال المنجزة غيىر م ابقىة للموا ىفات المتفىق عليهىا، لا يمكىف إثارتىه كىدفع بىل يتعىيف 

ت ملىىررة قانونىىا ومىىف ضىىمنها رفىىع دعىىول قضىىائية داخىىل الأجىىل التمسىىك بىىه وفىىق إجىىراءا

 ق ل ع بخ وص إجارة الخدمة. 771القانوني، الأمر الذي لكدل نص الف ل 
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طفي  كمفا هفو ثابفت مفن 27/4/1999حيث أن الحكم المطعون فيا بلي للمسفتتنفة بتفاريخ 

التبليي المرفق بالمقال  وبذلا يكون الاستئنا  أعافه مقدما داخفل الأجفل القفانوني ويتعفين بالتفالي 

 قبولا شكاف.

 

 وفي الموضوع:

حيففث يسففتفاد مففن وقففائ  النازلففة ومففن نسففخة الحكففم المطعففون فيففا أن شففركة نيوكففاردان 

هفا دائنفة للمفدعى عليهفا تصفرح فيفا أن 18/5/1999تقدمت بمقال لفدى المحكمفة التجاريفة بتفاريخ 

درهم من قبل أرب  كمبيالات  وأنها قدمت الكمبيالات إلى بنكها وحصفلت  1.132.261,99بمبلي 

عن مقابلها عن طريق عملية الخصم  وعند حلول الأجل رجعت بدون أداء لانعدام الرصيد  وأنا 

بسفبب المنازعفة ففي سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء وق  إلغاؤه من طر  محكمة الاستئنا  

درهففم ومبلففي  100.000,00مقابففل الوفففاء. ملتمسففة بالتففالي الحكففم لهففا بتصففل الففدين مفف  تعففويض 

 درهم مصاري  الخصم م  النفاذ المعجل والصائر. 150.254,84

 أسباب الاستئنا :

حيث تتمسا الطاعنة في أوجا استئنافها أنا خاففا لما ذهبت إليا المحكمفة الابتدائيفة ففإن 

فففي حففين أن المسففتتن  ضففدها لففم تتقففدم بطلبهففا إلا بتففاريخ  14/4/95كمبيالففة حلففت بتففاريخ  آخففر

م ت. كمففا أن الحكففم  228أي بعففد انقضففاء أجففل السففنة المنصففوص عليهففا فففي الفصففل  1/4/96

للقفول بفتن الأمفر بفالأداء ينفتج جميف  آثفار الاحتجفا  بعفدم  162المطعون فيا اسفتند علفى الفصفل 

الحففاملين والمظهففرين فففي حففين أن هففذا الفصففل يخففص الفوائففد ولا عافقففة لففا الففدف  فففي مواجهففة 

مففن م ت يففنص علففى أنففا لا يوجففد أي إجففراء يمكففن أن يغنففي  211بموضففوع النففزاع وأن الفصففل 

البروتستو. وموضوعا فإن المستتن  ضدها أقرت خافل المرحلة الابتدائية بعفدم قيامهفا بالأشفغال 

وأنهففا لففن تنففازع فففي الخبففرة القضففائية التففي تفيففد كففون الأشففغال وفففق المواصفففات المتفففق عليهففا  

المنجزة معيبة  وأن المحكمة لما استبعدت هذا الدف  بعلة عدم إثبفات الأخطفاء ففي الأشفغال تكفون 

ق ل ع  كمففا أن الحكففم المطعففون فيففا قضففى علففى العارضففة بففتداء مبلففي  405قففد خالفففت الفصففل 

ق ل ع  399ون اتباع ذلفا يكفون قفد خفرق الفصفل درهم قبل مصاري  الخصم د 160.772,64
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والفذي يفنص علفى أن البينفة علفى مفن ادعفى  ملتمسفا لهفذه الأسفباب إلغفاء الحكفم المسفتتن  وبعففد 

 التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة.

أكد فيهفا  10/6/99وحيث أجابت المستتن  ضدها بواسطة محاميها بمذكرة خافل جلسة 

لدف  بالتقادم في مواجهة المسحوب عليا القابل يكون بمضفي ثفافث سفنوات ولفيس سفنة عمفاف أن ا

وبفذلا ففإن  1/4/96م ت  وأن العارضة باشرت مسطرة الأمفر بفالأداء منفذ تفاريخ  228بالفصل 

ق ل ع  كما أن الدف  بعفدم القيفام بفإجراء البروتسفتو بعفدم الوففاء  381التقادم انقط  عماف بالمادة 

لآخر مردود لكون حق العارضة بصفتها حاملة لا يسقط ففي مواجهفة المسفحوب عليفا القابفل هو ا

مففن م ت. هففذا فضففاف عففن ممارسففة مسففطرة الأمففر بففالأداء التففي تغنففي عففن  206عمففاف بالمففادة 

ق م م. كمفا أن المنازعفة ففي مقابفل الوففاء لا تسفتند علفى أي  162الاحتجا  عماف بفنص الفصفل 

م ت  مفا دامفت  166بالقبول يفترض معا وجود مقابل الوففاء عمفاف بالفصفل أساس لكون التوقي  

 الكمبيالات تحمل توقي  المستتنفة بالقبول.

كما أن الدف  بعدم إثبات مصاري  الخصم هو الآخفر لا يسفتند علفى أي أسفاس  ذلفا أن 

المؤسسفة العارضة أدلت بكافة الحجج المثبتة لذلا وخاصة الكش  والجرد الذي بمقتضفاه جفزأت 

والتفي  9/9/98البنكية الأقساط المترتبة عن عملية الخصم. كما أدلت بشفهادة البنفا المؤرخفة ففي 

تفيد التوصل بمصاري  الخصم والفوائد والضرائب  ملتمسة بالتفالي رد الاسفتئنا  وتتييفد الحكفم 

 المستتن  م  تحميل الصائر للمستتنفة.

أكففدت فيهففا  22/6/1999رة مؤرخففة فففي وحيففث عقبففة المسففتتنفة بواسففطة محاميهففا بمففذك

مففن مدونففة التجففارة  وكففذا عففدم قيففام المسففتتن   228الففدف  بالتقففادم اسففتنادا إلففى مقتضففيات المففادة 

م ت  فضاف عن عدم وجفود مقابفل الوففاء ملتمسفة  206ضدها بإجراءات البروتستو عماف بالمادة 

 بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.

أكفد فيهفا  19/7/99ضدها بواسفطة محاميهفا بمفذكرة خفافل أجفل  وحيث ردت المستتن 

 دفوعاتا المضمنة بمذكرتها الجوابية.

وحيففث تقففرر اعتبففار القضففية جففاهزة وأشففعر نائبففا الطففرفين معففا بقففرار التخلففي لجلسففة 

 .7/10/1999وخافلها أدرجت بالمداولة للنطق بالحكم لجلسة  30/9/1999

 المحكمة:
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بالدف  بالتقادم  وبعد قيام المستتن  ضدها بإجراءات البروتستو حيث أن الطاعنة تتمسا 

 وبانعدام مقابل الوفاء لكون الأشغال المنجزة معيبة وجير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

مففن مدونففة التجففارة يعتبففر قصففير الأمففد  228وحيففث أن التقففادم المشففار إليففا فففي المففادة 

لوففاء  وأن الطاعنفة لمفا تمسفكت بالفدف  بالتقفادم وففي نففس وبالتالي فإنا يكون مبني علفى قرينفة ا

الوقت بانعدام مقابل الوفاء لكون الأشغال المنجزة جير مطابقة للمواصفات المتفق عليها تكفون قفد 

هدمت هذه القرينة  هذا فضاف عن جمي  الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليا القابل 

داء من تاريخ الاستحقاق  وأن الكمبيالات وإن كانت مستحقة الأداء تتقادم بمضي ثافث سنوات ابت

وبعفد الطعفن فيفا  1/4/96فقد صدر أمر بالأداء بشفتنها بتفاريخ  30/12/1994اعتبارا من تاريخ 

برفض الطلب وإحالة المستتن  ضدها للتقاضي بشتنا  25/11/97بالاستئنا  صدر قرار بتاريخ 

ا القفرار يعفد قاطعفا للتقفادم. ممفا يتعفين معفا بالتفالي رد دفوعفات أمام المحكمة المختصة  وأن هفذ

 الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث أن المستتنفة تتمسا أيضا بعدم قيام المستتن  ضدها بفإجراءات البروتسفتو عمفاف 

من مدونة التجارة  إلا أنا بالرجوع إلى هذه المادة فإن حامل الكمبيالفة لا يسفقط حقفا  206بالمادة 

جففوع علففى المسففحوب عليففا القابففل عنففد عففدم قيامففا بففإجراءات البروتسففتو بعففدم القبففول أو فففي الر

 الوفاء  مما يبقى معا تمسا الطاعنة بهذا الدف  جير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث أن التوقي  على الكمبيالة يفترض معا وجفود مقابفل الوففاء  وأن تمسفا المسفتتنفة 

لمواصففات المتففق عليهفا  لا يمكفن إثارتفا كفدف  بفل يتعفين بكون الأشفغال المنجفزة جيفر مطابقفة ل

التمسا با وفق إجراءات محررة قانونا ومن ضمنها رفف  دعفوى قضفائية داخفل الأجفل القفانوني  

ق ل ع بخصوص إجارة الخدمة والفذي يحيفل علفى مقتضفيات  771الأمر الذي أكده نص الفصل 

المجلفففس الأعلفففى الصفففادر بتفففاريخ  ق ل ع  وهفففو مفففا أكفففده أيضفففا قفففرار 573و 553الفصفففلين 

جيفر منشفور. ممفا تبقفى معفا المنازعفة بشفتن مقابفل الوففاء  37/98في المل  عفدد  26/2/1986

 منازعة جير جدية.

وحيث أنا استنادا لما ذكر أعافه يتعين رد الاستئنا  وتتييد الحكفم المسفتتن  مف  تحميفل 

 الصائر للطاعنة.
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 553يليها من مدونفة التجفارة وأحكفام الفصفول وما  228و 206وعماف بتحكام الفصول 

 من قانون المحاكم التجارية. 18و 10و 5ق ل ع والمواد  771و 573و 571و

 لهذل الأسباب

 فإن محكمة الاستئنا  التجارية بالدار البيضاء  وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا.

 في الشكل: قبول الاستئنا .

تتن  الصادر عن المحكمفة التجاريفة بالفدار البيضفاء في الجوهر: برده وتتييد الحكم المس

 م  تحميل الطاعنة الصائر. 213/98/7في المل  عدد  20/4/1999بتاريخ 

 

 محكمة الاسترناف بالدار البيضاء
 الغرفة التجارةة

 1159قرار عدد : 
 3/6/1986بتارةخ : 

 1797/85ملف عدد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

 نعم. –الكمبيالة  قبولها  قرةنة على مقابل الوفاء 
 نعم. –بسيطة  يمكن دحضها من طرف القابل  –قرةنة مقابل الوفاء 
 لا. –نزاع  جد   –فيه بعد ولوج القضاء وقبل تباد  الرسارل بتن الطرفتن  مقابل الوفاء النزاع 

 تترتب على التوقيع بالقبو  على الكمبيالة قيام قرةنة على وجود مقابل الوفاء.
إن المقرر فقها وقضاء أن هذه القرةنة بسيطة قابلة للدحض  ويمكن إثبات وجود مقابل الوفاء 

 من طرف القابل.
عدم وجود مقابل الوفاء  بالاكتفاء بالادعاء بعدم التوصل بالبضاعة والذ  لم تسبقه إن النزاع  في 

مراسلة بتن الطرفتن قبل ولوج الأطراف إلى القضاء  لا يكون إلا مجرد أطروحة واهية ترمي إلى تعتيم 
 النزاع  واصطناع  صبغة جدية للنزاع  لا ترتكز على أساس من الواقع.
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 باسم جلالة الملك

 مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.وبعد الاستماع إلى 
حيث إن المستأنفة الشركة الجديدة المغربية للدباغة والجلود )صوما طام( تقدمت بواسطة 

، تستأنف بمقتضاه 8/11/1985محاميها الأستاذ عبد اللطيف العباسي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 
في الملف  15/10/1985لبيضاء بتاريخ الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس ابتدائية ا

 –درهم كأصل الدين  12661,60والقاضي بأدائهما للوكالة الكيماوية والتجارية مبلغ  1169/85
 .-والصائر والنفاذ المعجل 

وللنظر في موجب هذا الاستئناف فإن المستأنفة تلتمس منكم تبليغ نسخة من هذا المقال 
 مع استدعاء المستأنف عليها.

 
 

 :شكلا
ثم استؤنف  1/11/1985حيث يتضح من ظرف التبليغ أن الحكم المستأنف قد بلغ بتاريخ 

 مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا أجلا وصفة وأداء. –بالتاريخ المذكور أعلاه 
 
 موضوعا:

حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الأمر المستأنف أن المدعية الوكالة الكيماوية 
بمقال لدى رئيس ابتدائية البيضاء يرمي إلى أداء شركة  14/10/1985ريخ والتجارية تقدمت بتا

والثانية  5/5/85درهم واجب كمبيالتين تحل الأولى في  661,6012صوما طام الجديدة مبلغ 
 .15/5/85في 

ن السيد رئيس ابتدائية البيضاء أصدر بتاريخ  أمرا بأداء المبلغ المطالب به  15/10/85وا 
 المستأنف.

 الاسترناف أسباب
لغاء  حيث أوضحت المستأنفة في عريضة استئنافها أن الاستئناف مرتكز على أساس وا 

 الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد وفق منطوق المقال الحالي وذلك للأسباب التالية.
حيث إن الالتزام بأداء قيمة كمبيالة يخضع للقواعد العامة لصحة الالتزامات التعاقدية 

 .12/8/1913ص عليها في ظهير المنصو 
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كما أنه في مادة الكمبيالات، فإن من حق المسحوب عليه أن يدفع ضد الساحب بالدفوع 
 المبنية على علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالات.

وحيث إن السبب في سحب الكمبيالتين المأمور بأداء قيمتهما هو تسليم الوكالة الكيماوية 
 شركة صوما طام الجديدة سلعا تبين فيما بعد أنها غير مطابقة لما تم طلبه.والتجارية ل

حالة الأطراف على المحكمة المختصة تبعا  وأن ذلك وحده كاف لإلغاء الأمر بالأداء وا 
 للإجراءات العادية.

 لهذه الأسباب تلتمس العارضة منكم.
 القول بقبول الاستئناف. -
 القول بأنه يرتكز على أساس. -
 الأمر بالأداء المستأنف الذي أصدره السيد رئيس ابتدائية البيضاء.إلغاء  -

 إحالة الوكالة الكيماوية والتجارية على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية. -

 تحصيل المستأنف عليها الصائر. -

 فاستدعي لها الطرفان بصفة قانونية. 25/2/86وحيث أدرجت القضية بجلسة  -

عليها الوكالة الكيماوية والتجارية بواسطة محاميها الأستاذ محمد وحيث أجابت المستأنف 
 الفكاك بمذكرة جاء فيها.

 

 شكـلا:
 إسناد النظر من حيث الشكل.

 حيث إن مقال الاستئناف لم يرد فيه ما يستحق التعقيب باستئناف تصريحا.موضوعا: 
وكالة الكيماوية إن السبب في سحب الكمبيالتين المأمور بأداء قيمتهما هو تسليم ال
 والتجارية لشركة صوماطام الجديدة سلعا تبين بعد أنها غير مطابقة لما تم طلبه.

حيث إن هذا الدفع غير جدي وعديم الأساس ويتم عن جهل مطبق بأبسط المبادئ 
 القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.

طابقة السلعة للطلب أن تسلك المسطرة حيث إنه كان على المستأنفة عندما لاحظت عدم م
الخاصة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات والمتعلقة بدعوى الضمان للسلعة مع 

 553إخطار البائع بكل العيوب داخل اجل السبعة أيام الموالية للتسليم وذلك طبقا للفصل 
 م.ع.ل.

والتي  573عليها في الفصل وأن المستأنفة لم تسلك كذلك المسطرة الخاصة المنصوص 
 يوما من التسليم. 30تفرض عليها رفع الدعوى داخل اجل 
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تكون ادعاءاتها مجرد تفاهات  573و 553وأن المستأنفة بعدم احترامها لمقتضيات الفصل 
 يتعين عدم الالتفات إليها والتصريح بتأييد الأمر المتخذ.

 لهذه الأسباب
الاستئناف على أساس جدي وبرده والحكم بتأييد  تلتمس العارضة التصريح بعدم استناد

 الأمر المتخذ مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة. 
وحيث تقدمت المستأنفة الشركة الجديدة المغربية للدباغة والجلود بواسطة محاميها الأستاذ 

طأ، أن عبد اللطيف العباسي بمستنتجات جاء فيها أنه يمكن التأكيد دون إمكانية الوقوع في خ
شركة الوكالة شركة الوكالة الكيماوية والتجارية لها بعض الإلمام بظاهر النصوص القانونية دون 
معرفة معناها ولا تطبيقها وأنه لا يمكن المنازعة في أن المدعى عليه بقيمة الكمبيالة التي عليه 

افة الدفوع من طرف حاملها مقابل ثمن بضائع يستطيع أن يتمسك في مواجهة هذا الأخير بك
 المبينة على عقد البيع المبرم بينهما والذي كان سببا في سحب الكمبيالة وقبولها.

 (.45، ص 29، مجلة المحاكم المغربية، عدد 1981مايو  6)المجلس الأعلى 
كما أنه من الثابت كذلك أن المبيع إذا كان بضاعة ووقع تسليم بضاعة غير البضاعة 

ق مقتضيات دعوى ضمان الشيء المبيع المنصوص عليها وعلى المطلوبة فإنه لا محل لتطبي
وذلك لأن هذه الدعوى تخرج  1913غشت  12من ظهير  573و 553أجل إقامتها في الفصلين 
 عن نطاق دعوى الضمان.

وحيث إنه، وبالنظر لعدم منازعة المستأنف عليها فيما ورد في المقال الاستئنافي من وقائع 
 ات السابقة.يمكنه الاستجابة للمحرر 

 وحيث أدرجت القضية في المداولة.

 محكمة الاسترناف:
من حيث إن الطاعنة تحاجي بانعدام مقابل وفاء الكمبيالة المعتمد عليها في الحكم 

 المستأنف لأن المستأنف عليها سلمت لها سلعا لم تكن مطابقة للمطلوب.
مذكورة من لدن الطاعن قيام لكن حيث إذا كان من أثر التوقيع بالقبول على الكمبيالة ال

قرينة بتوفر مقابل الوفاء على كاهلته فإنه ومع هذا فالمقرر فقها وقضاء أنها مجرد قرينة بسيطة 
ثبات عكس ذلك بيد أن على المسحوب عليه القابل القيام بهذا.  قابلة للد حض وا 

ة بين من حيث إنه إذا كانت الطاعنة لم تدل بأية حجة في هذا الخصوص ولو بمراسل
الطرفين سابقة على ولوج المطعون عليها المسطرة الحالية بشأن البضاعة التي تبلور بيعها من 
الأخيرة للطاعنة وتمخض عنه إنشاء الكمبيالة محل النزاع فإن مؤدى ذلك عدم جواز سماع 
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ارها باعتب –طروحات المستأنفة القابلة والقائلة بعدم توصلها بالسلع على النحو المذكور أعلاه 
مجرد طروحات واهية تبغي من ورائها تعتيم النزاع واصطناع صيغة من الجدية عليه لا ترتكن 

 لأساس في الواقع.
من حيث إنه سيتعين لا محالة رد الاستئناف وتأييد الأمر بالأداء المستأنف لعدم قيامه 

 على أساس
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 الدفوع المتعلقة بالتظهير 3-       
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 قرارات المجلس الأعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 ، 22/3/2006المؤرخ في:  318القرار عدد: 

 1119/3/1/2004الملف التجاري عدد: 

 
 القاعدة:

 الرجوع فق  على المستفيد مف الخ م –قابليتها للتظهير  عدم –كمبيالة 

التظهير الناقل للملكية ينقل اللق في الكمبيالة مف المظهر للمظهر إليىه، ومتىى تضىمنت 

الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فاف المستفيد الذي يقوم بالرغم مف ذلك بتظهير ا للبنىك مىف لجىل 
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 باسم جافلة الملا

 وبعد المداولة طبقا للقانون

مفن  363ل بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقفا لأحكفام الفصف

 قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق المل  ومفن القفرار الصفادر عفن محكمفة الاسفتئنا  التجاريفة 

 2003-2955تحفت عفدد  627/2002/9في الملف  عفدد  7/10/2003بالدار البيضاء بتاريخ 

ر البيضفاء أن الطالب البنا المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال إلى المحكمفة التجاريفة بالفدا

درهفم  5.804.376,30مفاده أنفا دائفن لشفركة كفا  دي روش نفوار بمبلفي أصفلي يرتفف  إلفى 

التففي رفضففت الأداء رجففم المسففاعي الوديففة  وأن الففدين المففذكور ترتففب بففذمتها مففن قبففل كشفف  

درهفففم وكمبيالفففة مسفففحوبة علفففى  5.646.348,90بمبلفففي  1/12/1998حسفففاب موقفففو  ففففي 

ومظهرة مفن طفر  شفركة كفا  دي روش نفوار لفائدتفا بمبلفي  المطلوبة شركة كا  دي زيل

بالنسففبة  1998ابتففداء مففن فففاتح دجنبففر  %13درهففم مفف  الفوائففد البنكيففة بسففعر  158.027,40

درهفففم الممثفففل لرصفففيد الحسفففاب السفففلبي  وابتفففداء مفففن تفففاريخ حلفففول  5.646.348,90بمبلففي 

الحكفففم علفففى شفففركة كفففا  درهفففم و 158.027,40بالنسفففبة لمبلفففي  2/6/1998الكمبيالفففة وهفففو 

درهفففم وعلفففى شفففركة كفففا  دييزيفففل  150.000,00الصفففخور السفففوداء بفففتداء تعفففويض قفففدره 

درهم وتحميلهما الصائر  فصدر حكم قضى على المدعى عليهمفا  20.000,00بتعويض قدره 

درهففم مفف  حصفر المبلففي المحكففوم بفا بالنسففبة للمففدعى  5.804.376,30بتدائهمفا تضففامنا مبلفي 

درهفم مف  الفوائفد البنكيفة ابتفداء مفن تفاريخ  158.027,40شركة كا  ديزيل ففي  عليها الثانية
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الحلفول بالنسفبة للمبلففي الفوارد بالكمبيالففة والفوائفد القانونيفة مففن اليفوم المففوالي لإيقفا  الحسففاب 

درهم كتعويض عفن التماطفل ورففض  7.000,00درهم ومبلي  5.046.348,90بالنسبة لمبلي 

ا الصففائر بالتضففامن  اسففتؤن  مففن طففر  المطلوبففة شففركة كففا  دي بففاقي الطلبففات وتحميلهمفف

زيفل  فصففدر قفرار اسففتئنافي بإلغفاء الحكففم المسفتتن  فيمففا قضفى بففا ففي مواجهففة شفركة كففا  

ديزيل والحكم من جديفد بفرفض الطلفب ففي مواجهتهفا وتحميفل المسفتتن  عليفا الصفائر  وهفو 

 القرار المطعون فيا.

 في شتن الوسائل مجتمعة 

عيفب الطفاعن القفرار بتحريف  طبيعفة عمليفة بنكيفة المسفاوي لتحريف  الوقفائ  حيث ي

من المدونة بفدعوى  167و 171والمؤدي إلى فساد التعليل الموازي لانعداما ولخرق المادتين 

أن القرار علل حكما من أنا " يتضح بالفعفل بفالرجوع إلفى الكمبيالفة موضفوع النفزاع الحاملفة 

ها تحمل عبارة جير قابلة لتظهير  وم  ذلا قامت الساحبة شركة درهم أن 158.027,40لمبلي 

لتسففتفيد مففن قيمتهففا قبففل ميعففاد  5/3/1998كففا  الصففخور السففوداء بتقففديمها للخصففم بتففاريخ 

الاستحقاق " واعتبر بذلا قضاء الاستئنا  أن المستفيدة من كمبيالة دفعتها في حسفابها البنكفي 

كمبيالفة التفي تفم التنصفيص فيهفا علفى أنهفا جيفر قابلفة في إطار عمليفة الخصفم يشفكل تظهيفر لل

للتظهير  م  أن التظهير لفائدة البنا أمر جائز ومعمفول بفا ففي إطفار التعامفل البنكفي  لأنفا لا 

يمكن للمستفيد من كمبيالة أو شيا أن يحصل على مقابلا ويسجل ففي حسفابا إلا إذا ظهفر ذلفا 

هناا فرق بفين التظهيفر الفذي يفؤدي إلفى تفداول وسفيلة الشيا أو الكمبيالة لفائدة البنا  ويكون 

الأداء والتظهير المقتصر على البنا الذي فتح بين يديا حساب لفائدة المسفتفيد كمفا أن الالتفزام 

بعدم التظهير يشكل اتفاقا بين المدعى عليهما بسبب الكمبيالة أي شركة كا  دي زيفل وشفركة 

  ديزيففل أن تواجهففا بهففذا الاتفففاق  وقضففاة كففا  الصففخور السففوداء  ولا يمكففن لشففركة كففا

الاستئنا  بعدم التفاتهم لهذا المقتضى خرقوا هذا المبدأ الراسخ الذي كان يتعين تطبيقا  ويبقى 

لشركة كا  ديزيل أن تقاضي شركة كا  الصخور السفوداء وتطالبهفا بفالتعويض عفن خرقهفا 

نفا " ثفم أن قضفاة الاسفتئنا  عنفدما لافلتزام بعدم التظهيفر الفذي لا يمكفن أن يعفارض بفا " الب

رفضوا دعواه في مواجهة المطلوبة قضوا بما هو مخال  للقفانون  إذ لفم يرتفب المشفرع علفى 

تظهير الكمبيالة التي تحمل شرط " جير قابلة للتظهير " أي جزاء من هفذا القبيفل  إاضفافة إلفى 

تين  الأولفى بطريفق التظهيفر ولفو أن المشرع أورد في تلا المادة كيفية انتقال الكمبيالة في حال
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لم تكن مسحوبة للأمر صراحة والثانيفة بطريفق الحوالفة العاديفة  إلا أن المشفرع لفم يفنص ففي 

على الحالة التي تكون فيها الكمبيالة حاملة لعبارة جير قابلة للتظهير  وفضفاف عفن  167المادة 

محكمة أن ترفض الطلفب المقفدم ذلا فإن هذه المادة لم تنص على عاقبة البطافن حتى يتسنى لل

ضفد المسففحوب عليهففا  وأن القففرار أورد " مففا دام أن الثابفت فففي النازلففة أن المسففتتنفة بصفففتها 

مسحوبا عليها قد اشترطت على الساحب عدم تداول الكمبيالة  فإنا يمنف  عليفا تظهيرهفا للغيفر 

ذا الشفرط اشفترطتا ولو مفن أجفل الخصفم "  الشفيء الفذي يتجلفى منفا أن المحكمفة تقفر بفتن هف

المسحوب عليها على الساحب  ويكون هذا الشرط قاباف للتنفيذ بينهما ولا يمكن أن يعتد بفا ففي 

 167من مدونفة التجفارة أو المفادة  171مواجهة الأجيار بما فيهم )الطالب( سواء عماف بالمادة 

القفانون المطبفق  مفن قفانون الالتزامفات والعقفود  وبمفا أن 228منها أو حتى بناء على الفصفل 

لا يفنص علفى عفدم قبفول الطلفب  أو عفدم  171و 167على النازلة والذي يتجسد في المفادتين 

إمكانيففة مقاضففاة المسففحوب عليهففا فففي مثففل النازلففة  فففالحكم الابتففدائي كففان مصففادفا للصففواب 

 والقرار القاضي بإلغائا معرضا للنقض.

ففي الكمبيالفة مفن المظهفر للمظهفر لكفن  حيفث إن التظهيفر الناقفل للملكيفة ينقفل الحفق 

إليا  ومتى تضمنت الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فإن المسفتفيد الفذي يقفوم مف  ذلفا بتظهيرهفا 

للبنا من أجل خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقاف للملكية  ولا يمكن بالتفالي للبنفا المظهفر لفا 

م قابليففة الكمبيالففة للتظهيففر الرجففوع علففى الغيففر المسففحوب عليففا متففى اشففترط هففذا الأخيففر عففد

وارتضى م  ذلا البنا تظهيرها لا من طر  المستفيدة ويبقفى للبنفا فقفط حفق الرجفوع علفى 

المستفيدة من عملية الخصم دون المسحوب عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيا التي 

لمنف  المشفترط عللت قرارها " بتنا ما دام أن الساحبة شفركة كفا  الصفخور السفوداء خالففت ا

في الكمبيالة وقدمتها للخصم فإن البنا الحامل لا يحق لا الرجوع على المسفحوب عليهفا وإنمفا 

يبقى لا حق الرجوع على الساحب فقط باعتباره المستفيد من الخصم " تكون قد اعتمدت وعفن 

صففواب مجمففل مففا ذكففر  ومففا ورد فففي قرارهففا حففول " عففدم جففواز الخصففم إلا فففي الأوراق 

م ت( فهو من قبيفل التزيفد الفذي لا أثفر  256رية أو السندات القابلة للتداول عماف بالمادة )التجا

لا على سافمة القرار الذي يكون معلاف تعلياف سفليما وجيفر خفارق للمقتضفين المحفتج بخرقهمفا 

 والوسائل على جير أساس فيما عدا ما هو من قبيل التزيد فهو دون أثر.

 لهذه الأسباب
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 الأعلى برفض الطلب  وتحميل الطالبة الصائر. قضى المجلس
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 المجلس الأعلى

 123/94، ملف مدني عدد 12/12/1984بتاريخ  2341قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 باسم جافلة الملا

 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون

مت حيففث يسففتفاد مففن أوراق الملفف  ومففن القففرار المطعففون فيففا أن المدعيففة تقففد

بمقففال إلففى المحكمففة الابتدائيففة بالففدار البيضففاء عرضففت فيففا أنهففا دائنففة  13/2/78بتففاريخ 

درهم بمقتضى  50.453,60فرنا فرنسي أي ما يعادل  53.981,85للمدعى عليها بمبلي 

وأجريففت بشففتنها عمليففة البروتيسففتو ملتمسففة  30/6/77كمبيالففة مقبولففة حففل أجلهففا بتففاريخ 

درهم تعويضا عن المماطلة م  الصائر  5.000,00يا آنفا م  مبلي الحكم بالمبلي المشار إل

 والنفاذ المعجل.

وأجابفت المفدعى عليهفا بمفذكرة تتضفمن طلبفا مقفاباف وإدخفال الغيفر ففي الففدعوى 

كيلو من خيط النيلو وقبلفت كمبيالفة  2768  3ذاكرة أنها طلبت من شركة روكور باريس 

ة عففن شففركة روكففور بففاريس قصففد مبلففي مسففحوبة علففى المدعيففة التففي هففي مجففرد وكيلفف

الكمبيالففة كمففا أنهففا لففم تتوصففل بالبضففاعة التففي وضففعت تحففت يففد العدالففة فففي مينففاء الففدار 

البيضاء من طر  شركة أخفرى حيفث وجهفت شفركة روكفور بفاريس لهفا رسفالة بتفاريخ 

تخبرها أن الكمبيالة أصبحت باطلة بسبب عدم التسليم ولم يبق أي حق لشركة  16/12/77

 كو باريس أن تطالب بمبلي الكمبيالة بواسطة بنكها أي الشركة المدعية.رو

 القاعدة: 

تى على اللائز الأول للورقة التجارية المستفيد واف لم قاعد ت هير الدفوع ت بق ل

 تنتقل إليه الورقة بالتظهير

لا يمكف للملتزم مواجهة المستفيد بالدفوع التي له قبل الغير ت بيقا لقاعدة ت هير 

 .الدفوع 
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وأضافت المدعى عليها أنا يحفق لهفا والحالفة هفذه إدخفال شفركة روكفور بفاريس 

في الدعوى لتطالبها هي وبنكها أي الشركة المدعية بتعويض عن الضرر الذي حصل لها 

رهم وعقبت المدعية أن الكمبيالة د 10.000,00بسبب عدم تسلم البضاعة حددتا في مبلي 

من القانون التجاري فاف  139تفيد أنها هي المستفيدة منها إذ هي الحاملة لها وطبقا للفصل 

 يجوز مواجهتها بدفوع تهم طرفين ليست هي من بينها.

مففن قففانون المسففطرة المدنيففة فهففي لا  113و  112وأضففافت أنففا طبقففا للفصففلين 

خففال الغيففر فففي الففدعوى خصوصففا وأن الطلففب الأصففلي يمكففن لهففا أن تتضففمن مسففطرة إد

 جاهز طالبة الحكم بما ورد في مقالها.

وأدلت المدعى عليها بمذكرة أكفدت فيهفا تمسفكها بمفا سفبق أن تقفدمت بفا مركفزة 

من قانون المسطرة المدنية ذاكرة أن النزاع يهم المدعية والمدعى عليها  103على الفصل 

 والمدخلة في الدعوى.

 5385أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ففي الملف   30/8/79 وبتاريخ

حكمففا بقبففول الطلففب الأصففلي والحكففم علففى المففدعى عليهففا شففركة بوكففوتيكس بففتداء مبلففي 

وتعويضففففا بمبلففففي  30/6/77درهففففم مفففف  الفوائففففد مففففن تففففاريخ الحلففففول أي  50.453,60

حكمهففا فففي فصففل درهففم وبفصففل طلففب إدخففال شففركة روكففور بففاريس بانيففة  2.000,00

مفن قفانون المسفطرة المدنيفة الفذي  112الطلب الأصفلي عفن طلفب الإدخفال علفى الفصفل 

يجيز للقاضي فصل الطلبين إذا كانت القضية جاهزة كما هفو الحفال ففي النازلفة إذ الطلفب 

مففن القففانون  191الأصففلي يرمففي إلففى أداء كمبيالففة حالففة موقفف  عليها وتخضفف  للفصففل 

للقاضي منح أية مهلة وبانية حكمها بخصفوص موضفوع النفزاع أن  التجاري الذي لا يبيح

الكمبيالة تفيد أنها سحبت لفائفدة المسفتفيد وهفي المدعيفة لا يمكفن لعناصفر أجنبيفة عنهفا أن 

مفن القفانون  139تؤثر فيها كما أن السحب لفائفدة الغيفر جيفر متفوفر ففي النازلفة والفصفل 

يالة لا يسفتطي  مواجهفة الحامفل أو المسفتفيد التجاري ينص على أن الشخص الملزم بالكمب

بالدفوع التي كان بإمكانا مواجهفة المتعاقفد معفا المتمسفا بهفا وتوقيف  المفدعى عليهفا يفيفد 

القبول والمحكمفة تتمتف  بالسفلطة المطلقفة لتحديفد التعفويض والتنفيفذ المعجفل لفا مفا يبفرره 

 انون المسطرة المدنية.من ق 197لتوفر الطلب على الشروط المنصوص عليها بالفصل 
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استتنفت المحكوم عليهفا هفذا الحكفم مبفررة مفا تقفدمت بفا أمفام القاضفي الابتفدائي 

مضيفة أن الضرر الذي سيؤدي إليا الحكم المستتن  لاحفق بهفا وبالخزينفة المغربيفة التفي 

ستحول المبلي بواسطة مكتب الصر  إلفى فرنكفات فرنسفية دون التوصفل بالمقابفل طالبفة 

حكففم والبففت مففن جديففد بففرفض الطلففب الأصففلي والحكففم وفففق المففذكرة المتضففمنة إلغففاء ال

 للمطلب المقابل وإدخال الغير في الدعوى.

وعقبت المطلوبة بمذكرة تتضمن ما سبق إن دافعفت بفا وطالبفت التصفريح بعفدم 

مفن قفانون المسفطرة المدنيفة وبتتييفد الحكفم المسفتتن   142قبول الاسفتئنا  طبقفا للفصفل 

بل الوفاء يتجلى ففي قبفول الكمبيالفة والبضفاعة سفلمت  وأدلفت المسفتتنفة بمفذكرة لكون مقا

ذاكرة وجوب إدخال شركة روكور باريس في الدعوى وذكفرت أن  5/12/80مؤرخة في 

مقابففل الوفففاء لففم يحصففل إذ العمليففة تكتسففي طففاب  الاعتمففاد المسففتندى وهففي تففدلي برسففالة 

تفيفد ذلفا كمفا أن المصففى القضفائي لشفركة  صادرة عن السيد شارل لوبورن وهفو الناقفل

 12/9/77و 19/8/80روكور باريس يعتر  بذلا والكل طبقا للرسالتين المفؤرختين ففي 

 وطالبت إلغاء الحكم المستتن  والحكم بما ورد في مقالها الاستئنافي.

وبعد إجراءات  أصفدرت محكمفة الاسفتئنا  بالفدار البيضفاء قفرارا بتتييفد الحكفم 

بتتما بعلة أن المستتن  عليها ليست هي الساحبة وإنما هي مستفيدة من الكمبيالة المستتن  

ولا يمكن أن تواجا بالدفوع التي تكون بين الساحب والمسحوب لأنا يعتبر حاماف للكمبيالة 

عن حسن نية حتى يثبت العكس وهذا شفيء لا وجفود لفا ففي النازلفة كمفا أن مفا قضفى بفا 

 طلب الأصلي عن طلب الإدخال كان في محلا.الحكم المستتن  من فصل ال

 وهذا هو القرار المطعون فيا.

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

من قانون المسطرة المدنية  345وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل   

بانعدام التعليل عندما اعتبر القضفية جفاهزة مفن طفر  القاضفي الابتفدائي دون الفرد علفى 

ودون اعتبار النزاع واحدا بين الطرفين الأصليين والطر  المدخل في  دفوعات العارضة

 الدعوى.
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لكن بالرجوع إلى القرار  يتضح أنا جاء معلاف تعلياف كافيا بتنبيا لحيثيات الحكفم 

الابتدائي الذي اعتبفر القضفية جفاهزة وقضفى بالفصفل إذ الطلفب الأصفلي يرمفي إلفى أداء 

ها سفحبت لفائفدة المسفتفيدة وهفي المدعيفة والسفحب لفائفدة كمبيالة حالة وموق  عليها كما أن

الغير جير متوفر ولا يمكن للمتلزم مواجهة المستفيد بالدفوع التفي كفان مفن الممكفن لفا أن 

مففن  191و 139مففن قففانون المسففطرة المدنيففة و 112يواجففا بهففا جيففره تطبيقففا للفصففول 

 أساس.القانون التجاري مما تكون معا الوسيلة جير مرتكزة على 

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

مفن قفانون المسفطرة المدنيفة  103وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 

الشيء الذي أضفر بهفا لأن الفصفل ففي الفدعوى الأصفلية ودعفوى الإدخفال لفم يكفن ممكنفا 

 لكون المدعية لم تكن سوى وكيلة.

مدعيففة كانففت هففي لكففن بففالرجوع إلففى الكمبيالففة موضففوع الففدعوى يتضففح أن ال

المستفيدة منهفا ولا شفيء فيهفا يفيفد أنهفا كانفت مجفرد وكيلفة ممفا تبقفى معفا الوسفيلة بفدون 

 أساس.

 فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة

مفن قفانون المسفطرة  345و 9وحيث تعيب الطالبفة علفى القفرار خفرق الفصفلين 

ذلا أنها طلبت من محكمفة المدنية من عدم تبليي الدعوى إلى النيابة العامة وانعدام التعليل 

الاستئنا  تبليي المل  للنيابة العامة لأن الأمر يتعلق بخفرق قفوانين مكتفب الصفر  الفذي 

 يراقب عمليات نقل الأموال خار  المغرب ولم تقم بذلا ولم تجب.

لكفففن بفففالرجوع إلفففى أوراق الملففف  يتضفففح أن الطالبفففة أدلفففت بمفففذكرة لجلسفففة 

مل  للنيابة العامة قصفد الإدلاء بمسفتنتجاتها إذ الأمفر طلبت بواسطتها تبليي ال 25/11/80

يتعلق بتحويل أموال لحساب شركة خار  المغرب والقرار أورد ذلا ففي عرضفا للفدفوع 

المقدمففة مففن الطففرفين ولففم يكففن لففا أن يجيففب علففى الففدف  لانعففدام أي أثففر لففا علففى مجففرى 

ر  بقطفف  النظففر عففن الففدعوى إذ تحويففل المبلففي إلففى الخففار  يخضفف  لمراقبففة مكتففب الصفف

  أساس. الحكم القضائي مما تبقى معا الوسيلة جير مرتكزة على

 لهذه الأسباب
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 قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعتا.  
 
 
 
 
 
 

  قرار المجلس الأعلى
 28/5/2003المؤرخ في :   678عدد: 

 446/3/1/2002عدد : ملف تجاري 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 

  2003مايو  28بتاريخ:  

 إن الغرفة التجارية القسم الثاني : 

 بالمجلس الأعلى 

 في جلستها العلنية أصدرت الآتي نصا

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون      

حيففث يسففتفاد مففن أوراق الملفف  والقففرار المطعففون فيففا أن المطلففوب البنففا    

الطالبفة بمعيفة شفركة بدعوى يلتمس بمقتضفاها الحكفم علفى   3/8/95الشعبي تقدم بتاريخ 

 2.471.752,52اسففطون  ووش وكفيلففا السففيد عبففد العزيففز الطففاهري  بففتدائهم لففا مبلففي 

درهفم مف  الفائفدة البنكيفة والضفريبية  601.708,29درهفم و 2.341.181,70درهم ومبلي

وهفي المبفالي الناتجفة عفن رصفيد حسفاب الطالبفة  1/5/95على القيمفة المضفافة الكفل مفن 

 القاعدة:  
مىف مدونىة التجىارة  الف ىل  172قاعدة ت هير الدفوع المن وص عليها في المادة 

ق.ت قديم  تلول دوف تمكيف المديف فىي مواجهىة اللامىل لسىف النيىة بدفوعىه  مف 139
 . في مواجهة دائنه غير المباشر في الالتزام ال رفي
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حقاقات جيفر مفؤداة عفن قفرض متوسفط الأحفد بمبلفي مليفون درهفم وعفن المدين  وعن است

نفففس الاسففتحقاقات متعلقففة بقففرض بمبلففي مليففون درهففم  كمففا الففتمس الحكففم علففى المففدعى 

درهم عن ست كمبيفالات جيفر مفؤداة وعلفى الطالبفة  95.673,42عليهما بتدائهما لا مبلي 

عفن سفتة كمبيفالات أخفرى مف  درهم   131.206,15بمعية شركة اسطون و كفيلها بمبلي 

"وتعفويض بمبلفي ثافثفين ألف  1/5/95الفائدة البنكية والضفريبة علفى القيمفة المضفافة مفن 

درهم  ثم تقدم المطلوب بطلب إضافي رام إلى الحكفم علفى نففس المفدين بتدائهمفا لفا مبلفي 

داهفا الدين الناتج عفن كفالفة جمركيفة أ 21/3/96درهم م  الفائدة البنكية من  43.440,75

–نيابة عن المدينة الأصلية فتصدرت المحكمفة الابتدائيفة بالفدار البيضفاء )الحفي الحسفني 

حكمففا اسففتجابت فيففا للطلففب فففي حففدود أصففل الففدين دون  5/12/96عففين الشففق( بتففاريخ 

 التعويض استتنفتا الطاعنة فتيدتا محكمة الاستئنا  بمقتضى قرارها المطعون فيا.

 234/235ث مجتمعة المتخذة من خرق أحكام الفصل فيما يهم الوسائل الثاف     

القفانون التجفاري  139مفن ق ل ع و الفصفل  756/763/767/768من ق ل ع الفصفول 

 ومن المدونة . 171المادة 

ذاا أن شركة سطون و سهيد لفم  تنففذا التزامهمفا كمفا هفو متففق عليفا فتصفبحت 

التالي فان الأخيرة أصفبحت ففي حفل السندات المسلمة لها من الطالبة لاجية بسبب ذلا  وب

و  234إن المحكمة لفم تنفاقش و لفم تعفر أي اهتمفام لفذلا ولأحكفام الفصفول ومن مبالغها  

من ق ل ع وأهملت وسائل إثبات الطالبة بخصوص أن الشركة المفذكورة لفم  231و 235

شفعرت نففس تنفذ التزامها مما يجعل اعتبا ر الشرط  الفاسخ قائما ففي النازلفة أن الطالبفة أ

الشركة داخل الأجل القانوني و أقرت بالعيوب عملية الإصافح لم تعفط نتيجفة   و الفصفل 

ينص على أن الشرط الفاسخ يعتبر موجودا دون حاجة للفنص عليفا لصفالح كفل مفن  756

منا يلزم أجير الصن  بضمان  767المتعاقدين إذ لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاما  و الفصل 

صففنعتا   و أن الطالبففة طالبففت شففركة سففطون وسففهيد بقيمففة الثففوب و عيففوب ونقففائص 

من ق ل ع فان هذه السندات و العدم  234/763/767/768الخياطة   وأنا عماف بالفصول

سواء  إلا أن المحكمفة لفم تتخفذ بهفذه الفدفوع   ففتتى قرارهفا منعفدما لتعليل فضفاف عفن أن 

من  ق ت الذي يفنص علفى أنفا لا يسفو   139المحكمة لم تتخذ بالاستثناء الوارد بالفصل 

للأشخاص المدعي عليهم بسبب الكمبيالفة أن يتمسفكوا ضفد الحامفل بالفدفوع  المبنيفة علفى 
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عافقتهم الشخصية  م  الساحب أو الحملة السابقين ما لفم يكفن قفد تعمفد باكتسفابا الكمبيالفة 

ن تلفا الوقفائ  أن شفركة من مدونة التجارة ( وانا يستفاد م 172الإضرار بالمدين (المادة 

سطون الحاملة تعمدت  باكتسابها الكمبيالات الست الأضرار بالطالبة    والقفرار الفذي لفم 

 يراعي ذلا يكون عرضا للنقض.

لكن حيث أن المحكمة ثبت لها أن البنا المطلوب هفو الحامفل للكمبيفالات         

مفا أثارتفا الطالبفة مفن  وليس شفركة "سفطون و سفهيد"خاف  مادعتفا  الوسفيلة واسفتبعدت

دفوع مستمدة من عافقتها الشخصية بالساحب فضاف عن أن هذه الأخيرة لم تدل بمفا يثبفت 

أن البنا تعمد اكتسفاب الكمبيفالات سفند الفدعوى الإضفرار بها مطبقفة بفدلا قاعفدة تطهيفر 

مفن ق.ت قفديم(  139من مدونة التجارة )الفصفل  172الدفوع المنصوص عليها ي المادة 

ي تحول دون تمكين المدين في مواجهفة الحامفل حسفن النيفة بدفوعفا ففي مواجهفة دائنفا الت

جير المباشر في الالتزام الصرفي  فردت بذلا على جمي  ما تمسكت با الطالبة من دفوع 

تتعلق بعيب الصن  الذي يهم عافقاتها المباشرة م  الساحب التي تخض  للقواعفد القانونيفة 

مة الفصول المحتج بخرقهفا التفي تهفم العافقفة بفين المسفحوب عليفا العامة فلم تخرق المحك

القابل  والساحب دون الحامل الذي لفم تفدل الطالبفة للمحكمفة بمفا يثبفت أنفا تعمفد باكتسفابا 

الكمبيفالات موضففوع المطالبففة الإضففرار بحقوقها فففتتى القففرار معلففل بمففا فيففا الكفايففة جيففر 

 ير القائمة على أساس.خارق لأي مقتضى خاف  ما نعتا الوسائل ج

 

 لهذه الأسباب

 

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعا الصائر

 

 

 

 

 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 278القرار عدد 

 05/03/2008المؤرخ في 

 1421/3/2/2007الملف التجاري عدد 

 
 

 بنك. -تظهير تمليكي–كمبيالة 
ا مف  رف زبونته والذي اختار بعد إف تسلم البنك للكمبيالة المظهرة له تظهيرا تمليكي

عدم استخلا ه لقيمتها بسبب انعدام مؤونة سالبتها القيام بتقييد قيمتها في الر يد المديف 
للساب زبونته المظهرة  بكسر الراء  الم  لت عليه بالتقييد العكسي وتقديمه لدعول ضد 

لكشف اللساب و دور لكم  زبونته للم البة بأدائها له لمجموع الديف الذي بذمتها استنادا
 لفائدته بمجموع الديف يجعله قانونا غير لامل شرعي لها  الكمبيالة  ويفقدل  ذل ال فة.

 
 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى 
 وبعد المداولة طبقا للقانون

تفيد الوقائ  التي انبنى عليها القرار المطعون فيا  أن بنا الوفاء "الطالب" قدم مقالا 
لمحكمة التجارية بمراكش  عرض فيا  انا حامل لثمان كمبيالات حالة الأجل يبلي إلى ا

درهم ظهرت لفائدتا من طر  مؤسسة سانتير المنار التي  484000مجموع قيمتها 
كانت قد تسلمتها من مقاولة محمد العربي  رجعت بدون أداء عند تقديمها لافستخافص  

م تسفر عن نتيجة مما الحق بها أضرارا فادحة وأن جمي  المحاولات الحبية المبذولة ل
 48000تبررها مصاري  الدعوى وتفويت لفرص الربح يقدر التعويض عنا في مبلي 

درهم  484000درهم  ملتمسا الحكم على مقاولة بنشليخة محمد العربي بتدائها لها مبلي 
ل كل كمبيالة في المائة ابتداء من تاريخ حلول أج  12,75م  الفوائد البنكية بنسبة 

درهم عن المماطلة التعسفية  وبعد إدخال مؤسسة سانتير المنار  48000وتعويض قدره 
من طر  المدعى عليها وإجراء خبرة  أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب  

 استتنفا المدعي فتيدتا محكمة الاستئنا  بمقتضى قرارها المطلوب نقضا.
 نية مجتمعتين:في شتن الوسيلتين الأولى والثا
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من مدونة التجارة والفصلين  171و 201حيث يعيب الطاعن القرار خرقا للمادتين 
من قانون المسطرة المدنية   345من قانون الالتزامات والعقود والفصل  451و 166

وفساد التعليل الموازي لانعداما  وعدم الارتكاز على أساس  بدعوى أن القرار علل 
قضى بمبالي الكمبيالات  17/03/2004ن حصل على حكم بتاريخ قضاءه أن البنا سبق أ

درهم أيد استئنافيا  م  أن الحكم المذكور صدر في مواجهة   535262013ضمن مبلي 
شركة سانتير المنار ولم يصدر في مواجهة مقاولة بنشليخة محمد العربي  وانا كان 

الأخيرة  وعماف بمبدأ نسبية  بالإمكان مسايرة التعليل لو أن الحكم صدر في مواجهة هذه
الأحكام فإنا لا يجوز مواجهة البنا بسبق تمكينا من حكم قضى لفائدتا بنفس الدين 
لانعدام وحدة الموضوع والسبب والأطرا   ومادام لم يستخلص أي مبلي من المحكوم 
عليها التي خضعت لمسطرة التصفية القضائية يبقى من حقا إقامة الدعوى في مواجهة 

ولة بنشليخة محمد العربي  وانا كان بالإمكان مسايرة التعليل لو أن الحكم صدر في مقا
مواجهة هذه الأخيرة  وعماف بمبدأ نسبية الأحكام فإنا لا يجوز مواجهة البنا بسبق تمكينا 
من حكم قضى لفائدتا بنفس الدين لانعدام وحدة الموضوع والسبب والأطرا   ومادام لم 

المحكوم عليها التي خضعت لمسطرة التصفية القضائية  يبقى من  يستخلص أي مبلي من
 201حقا إقامة الدعوى في مواجهة مقاولة بنشليخة محمد العربي وحدها عماف بالمادة 

من نفس المدونة تنص على حالة التضامن بقوة  171من مدونة التجارة خاصة وأن المادة 
من  166ة وهو تضامن مستمد من الفصل القانون بين الشركة المظهرة والمقاولة الساحب

قانون الالتزامات والعقود  مما يكون معا القرار قد خرق وأساء تطبيق النصوص 
المستدل بها  وانطلق من تعليل فاسد يتمثل في عدم جواز تقاضي البنا من جديد بسبب 
 نفس الكمبيالات لعدم جواز استخافص الدين موضوعها الآمرة واحدة  م  أن الدعوى
السابقة قدمت ضد شركة سانتير المنار وحدها  ولم يستخلص الدين منها لخضوعها 
لمساطر صعوبات المقاولة  وان إقامة الدعوى الحالية ضد مقاولة بنشليخة محمد العربي 

من مدونة التجارة  وما زعمتا المقاولة والشركة المستمد من الفصل  201مطابق للمادة 
العقود فحرم البنا بدون موجب من القيام أيضا على مقاولة من قانون الالتزامات و 166

بنشليخة محمد العربي المتضامنة بقوة القانون م  شركة سانتير المنار  مادام لا مان  من 
ذلا  إذ يجوز لا استصدار سندين قضائيين  واحد ضد مدين ملتزم والآخر ضد المدين 

انونيا طالما أن الدائن لا يستخلص الدين الملتزم معا بنفس الدين  ولا يشكل ذلا مانعا ق
 إلا مرة واحدة من هذا المدين او ذلا.

من مدونة التجارة جاء بها ما نصا" حينما يكون تسجيل  502لكن حيث إن المادة 
دين في الحساب ناتجا عن ورقة مقدمة إلى البنا.....إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ 

ي: متابعة الموقعين من أجل استخافص الورقة التجارية أو تقييد الاستحقاق فللبنا الخيار ف
في الرصيد المدين للحساب  الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة..... وفي هذه 

 الحالة ترج  الورقة التجارة للزبون.
وحيث إن القرار المطعون فيا بعد عرضا للطعون المقدمة أماما ردها بالقول 

ن وثائق المل  وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الكمبيالات المطالب "حيث إن الثابت م
بها كانت موضوع طلب صدر بشتنا حكم قضى بتداء مبلغها.... أيد استئنافيا  وأنا أمام 

من مدونة التجارة  171و 201هذا القرار لا مجال لافحتجا  بمقتضيات الفصلين 
 المتمسا بها".
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 -ولا يتجافى م  وقائ  القضية–ذ صحيح من القانون وحيث إن هذا التعليل لا متخ
طالما تبين أن الطاعن بعد أن تسلم الكمبيالات المظهرة لفائدتا تظهيرا تمليكيا من طر  
زبونتا شركة سانتير المنار  اختار بعد عدم استخافصا لقيمتها بسبب انعدام مؤونة 

ب زبونتا "المظهرة" وهو ما ساحبتها  القيام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحسا
يصطلح عليا بالتقييد العكسي  وقدم دعوى ضد زبونتا للمطالبة بتدائها لا مجموع الدين 
الذي بذمتها بما فيا قيمة الكمبيالات استنادا على كش  الحساب فصدر حكم لفائدتا 
اماف بمجموع الدين  وهو ما لا ينازع الطاعن في قياما  وبصنيعا هذا لم يعد قانونا ح

من مدونة التجارة ومن  201شرعيا للكمبيالات ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة 

مزية التضامن بين المدينين التي تخولها  وأن عدم إرجاعا للكمبيالات لزبونتا خرقا 
أعافه لا يعطيا صفة الحامل الشرعي التي فقدها بناء على ما تم بيانا  وأن  502للمادة 

قانونية على الوقائ  الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المعتمدة من هذه العلة ال
 طر  القرار المطعون فيا وما بالوسيلتين على جير أساس.

 
 لهـــــــذل الأسبـــــــــــاب

 
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
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 770 عدد: قرار المجلس الأعلى
 23/6/2004المؤرخ في : 

 ملف تجاري :
 1162/3/1/2002عدد : 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
 

 2004يونيو  23بتاريخ:  
 إن الغرفة التجارية القسم الأول :

 بالمجلس الأعلى 

 في جلستها العلنية أصدرت الآتي نصه

 

بدعوى  5/4/94دم بتاريخ حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه أن المطلوب تق

درهم قيمة الدين المترتب بذمة الناات   149.428,25يلتمس بمقتضاها الحكم على الطالب بأدائه له مبلغ 

ثم تظهيرها للمادعى  29/7/92عن عدم تسديده رصيد حسابه السلبي و عدم تسديده كمبيالة حالة بتاريخ 

و مبلاغ عرارة ف د درهام كتعاويا و الصاائر و  14,75من طرفه بالإضافة إلى الفائدة البنكياة بساعر 

 القاعدة: 
ليث تبيف لف ال الب لثار استئنافيا بأف الكمبيالة لا تتضمف ما يفيد انتقال ملكيتها إلىى الم لىوب 

الكمبيالة لا يسعف في  تلديد نوع التظهير  ل  ىو ناقىل كمظهر إليه  ،  ولف التوقيع على ظهر 
للملكية لم تظهير توكيلي، و لنهىا لا تتضىمف مىا يفيىد الاتفىاق علىى الفائىدة البنكيىة ، زيىادة علىى 
مبلغهىىا ، غيىىر لف الملكمىىة و رغىىم للىىدفوع مىىف تىىأتير علىىى قضىىائها ل ملىىت الىىرد عليهىىا وقضىىت 

 فأتى قرار ا غير معلل بهذا الخ وص عرضة للنقض.بقيمة الكمبيالة مع الفائدة البنكية ، 
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تحدياااد مااان الإكاااراه البااادني فاااي الأقصاااى فأصااادرت المحكماااة ا بتدائياااة بالااادار البيضاااا  فنفاااا بتااااريخ 

حكما قضي با ستجابة للطلب في حدود أصل الدين مع تحديد مبلغ التعويا في ألف درهم  31/01/94

عي مع تعديله جزئيا بحصر المبلغ المحكاوم باه فاي مبلاغ ، أيدته محكمة ا ستئناد بمقتضى قرارها القط

 درهم ، بعد أن أمرت بإجرا  خبرة حسابية . 108.706,26

قلاب  –انعادام أو نقاا التعليال  –فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من انعادام الأسااا القاانوني 

 عب  الإثبات.

اعتمد كرف حسابي مجمل منجز ذلك أن الدين المطلوب منازع فيه من الطالب، وأن المطلوب 

من طرفه دون أن يدلي بما يفيد توصل الطاعن به بانتظام أنه   يتضمن جمياع تحركاات الحسااب حجاة 

سوى إذا أقر الزباون بتوصاله باه و عادم الطعان فياه ، وهاو ماا لايس متاوفرا فاي النازلاة ، ثام إن الخبارة 

كما أنه قام بإقفال الحساب  –بنك في كرف حسابه الحسابية أثبتت أن الرصيد المدين هو أقل مما أورده ال

وحول الرصيد إلى حساب خاص بالنزاعات بعدما كان هذا الرصيد قبل التحويل  30/9/92وتجميده منذ 

  يمكن احتساب الفائدة البنكية أو غيرهاا 30/9/92شاملا للمصاريف البنكية ، ومؤدى ذلك انه ابتدأ من 

القارار المطعاون فياه عنادما تأكاد لاه أن البناك لام ييبات دائنيتاه باالمبلغ  لأن الحساب أوقفاه المطلاوب ، و

 المطلوب كان عليه أن يستبعد الكرف الحسابي مما يجعله عرضة للنقا .

لكاان ، حيااث أنااه بخصااوص مااا أوردتااه الوساايلة برااأن عاادم انتظااام الكرااف الحسااابي ، و عاادم 

ية لم يتضمن نعيا على القرار المطعون فيه ،فيكون توصل الطالب به و عدم إمكانية احتساب الفائدة البنك

هذا الرق من الوسيلة غير مقبول في حين أن النعي بأن القارار حينماا تأكاد لاه أن البناك لام ييبات دائنيتاه 

بالمبلغ المطلوب مما كان عليه استفا  الكرف فان المحكمة مصادرة القارار بعادما تباين لهاا أثار منازعاة 

الدين المذكور ارتأت إجرا  خبرة حسابية ،و نات  عنهاا ثباوت مديونياة الأخيار الطالب في مضمون سند 

درهم وأن الطالب الذي نازع في هذه الخبرة لام ياؤدي أتعااب الخبارة اليانياة  70442,63في حدود مبلغ 

و لذلك فإنها حصرت  28/9/99المأمور بها من طرد المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر في  

درهام قيماة  38263,63ين في القدر المحكوم به الذي يميل المبلغ المرار ألياه عالاوة علاى مبلاغمبلغ الد

الكمبيالة فتبين للمحكمة من خلال هذا ثبوت الدين في الحدود المذكورة خلاد ما ادعاه الرق من الوسيلة 

 الذي يكون على غير أساا .    

مان ق م م  انعادام التعليال و  345ت الفصالفيما يهم الوسيلة اليانياة المتخاذة مان خارق مقتضايا

 انعدام السند القانوني . 

                                                                                                                     

حوب عليهاا ذلك أن الكمبيالة   تتضمن ما يفاد انتقال ملكيتهاا للمطلاوب كمظهار إلياه لأن المسا

لواجااب عليااه وفاههااا هااو المساامى السااباعي لأماار الرااركة الأوربيااة العربيااة ، و  تحماال الكمبيالااة أيااة 

ملاحظاة علاى رهرهاا قاد تفياد الادفع لحاملهااا أو ذكار المساتفيد مان التظهيار ،و التوقياع الموضاوع علااى 

بمبلغهاا ، و أن التظهيار رهرها   يسعف في تحديد نوع التظهيار ،  و الطالاب لايس ملتزماا فاي الأصال 

كان يجب أن يحصل من الرركة المذكورة ، كما أنه   يوجد بالكمبيالة ما يفيد ا تفااق علاى فوائاد بنكياة 

 زيادة على القيمة الأصلية و أن الطالب أثار هذا في مقاله ا ستئنافي دون أن ترد عليه المحكمة.

ة   تتضمن ما يفيد انتقال ملكيتها إلى المطلاوب حيث تبين أن الطالب أثار استئنافيا بأن الكمبيال

كمظهاار إليااه و أن المحسااوب عليااه الواجااب عليااه الوفااا  بهااا هااو المساامى الساااعي محمااد لأماار الرااركة 

الأوربياة العربياة ،  وأن التوقيااع علاى رهاار الكمبيالاة   يسااعف فاي  تحدياد نااوع التظهيار هاال هاو ناقاال 

 تتضمن ما يفيد ا تفاق على الفائدة البنكية ، زيادة على مبلغها ، غير للملكية أم تظهير توكيلي، و أنها  

أن المحكمة و رغم للدفوع من تأتير على قضائها أهملت الارد عليهاا وقضات بقيماة الكمبيالاة ماع الفائادة 

 البنكية ، فأتى قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقا جزئيا في حدود مبلغ الكمبيالة.
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 المجلس الأعلى
 11/02/2004المؤرخ في:  172القرار عدد:

 68/3/1/2003ملف تجار  عدد: 
 
 
 
 

 
 باسم جلالة الملك

 
، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى في جلستها 11/02/2004بتاريخ: 

 العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 القاعدة:

إن الشيك بوصفه ورقة تجارةة ووستلة أداء تتمتع براصية التجرةد وةتداو  بعتدا عن 
 سببه.
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حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 
أن المطلوب في النقض داوود  3826/9/00في الملف  25/04/02الاستئناف بمراكش بتاريخ 

عبد الكبير تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه سبق أن أجرى معاملة بنكية مع المدعى عليه 
مسحوبا  447 565درهم تحت عدد  100.000بلها شيكا بقيمة الروحي الهاشمي الذي سلمه مقا

على الشركة العامة المغربية للأبناك رجع إليه بدون أداء طالبا الحكم عليه بقيمة الشيك 
 درهم. 20.000,00وبتعويض لا يقل عن 

وبعد جواب المدعى عليه مثيرا الدفع بعدم إثبات سبب الشيك وعدم إثبات مقابل الوفاء 
، أصدرت المحكمة 04/02/1992نه أدى قيمة الشيك بمقتضى شيك آخر بتاريخ مضيفا بأ

درهم مع تعويض عن التماطل قدره  100.000الابتدائية حكمها على المدعى عليه بأداء مبلغ 
 درهم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. 5.000

مجتمعتين خرق قاعدة  حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى والثانية
مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي. ذلك أنه دفع بعدم إثبات 
مقابل وفاء الشيك كما تمسك بكونه أدى قيمة الشيك موضوع الدعوى بالشيك الثاني المحرر في 

بشيك آخر ورغم وطالب بإجراء بحث بين الطرفين إلا أن المحكمة رغم ثبوت الوفاء  4/2/92
عجز المدعي نفسه عن إثبات مقابل الوفاء في الشيكين معا عللت قرارها بقولها "أنه أمام تعذر 
إجراء البحث وعدم إثبات المدعى عليه قيمة الشيك يكون الحكم الابتدائي الذي قضى عليه 

ة على صحة بالأداء مصادفا للصواب..." وهي بذلك تكون قد اعتبرت أن تعذر إجراء البحث قرين
من ق ل ع الذي ينص على أن إثبات  399المديونية وقضت عليه بالأداء ضدا على الفصل 

 الالتزام على مدعيه فجعلت بذلك قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه يتبين أن 

محكمة الابتدائية عللت حكمها بما مضمنه "إن الشيك بوصفه ورقة تجارية ووسيلة أداء فإنه ال
يتمتع بخاصية التجريد وبتداول بعيدا عن سببه. ولأن ثبوت الدين في ذمة الطاعن بمقتضى شيك 
لم يطعن فيه بطعن جدي يقتضي إثبات انقضائه، اعتبرت أن الشيك الثاني المدلى به من طرفه 

ت الوفاء بالشيك الأول لا يعتد به ولا ينهض دليلا على براءة ذمته من قيمة الشيك موضوع لإثبا
النزاع بالنظر للمدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ إنشائهما مما يجعل ذمته لازالت عامرة بقيمة 

بتدائي الشيك ويبقى ملتزما بأدائها لفائدة المطلوب" وأن المحكمة الاستئنافية بتأييدها للحكم الا
المعلل بما سبق بيانه تكون فد تبنت تعليلاته التي لم يناقشها الطاعن والتي تتضمن جوابا كافيا 
عن الدفوع المثارة أمامها وعدولا بالتالي عن إجراء البحث فجاء بذلك قرارها معللا ومؤسسا قانونا 

 .ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس
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 لهذه الأسبــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 694عدد:  قرار المجلس الأعلى
 5/5/99المؤرخ في: 

 1076/98الملف التجار  عدد 
 
 
 
 
 
 

 

 القاعدة:
 ـ كمبيالة ـ إثبات الدفوع  بحجة )نعم(.

قض ـ إذا كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن تثتر ضد المطلوب في الن
باعتباره ساحبا كافة الدفوع  المبنية على علاقته معه والتي  كانت السبب في سحب الكمبيالة 

من مدونة التجارة فإنه تجب بالضرورة أن تدعم تلك  171وذلك طبقا للمفهوم المرالف للمادة 
قيمة الدفوع  بما تثبتها  وأن مجرد المنازعة الغتر المدعمة بحجة لم تكن كافية لتملصه من أداء 

 الكمبيالة التي قبلها وحل أجلها".
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 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

تقدم  5/12/1995ه انه بتاريخ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون في
الطاعن بمقال إلى ابتدائية وجدة يعرض فيه انه دائن المدعى عليه عبد القادر بسباس بمبلغ 

درهم بمقتضى كمبيالة مسحوبة على البنك المغربي لشمال إفريقيا غير أنه تعرض  60.000
لطرفين على القضاء عليها فانتهت دعوى الأمر بالأداء بصدور قرار  استئنافي قضى بإحالة ا
درهم تعويض،  1000العادي فصدر الحكم على المدعى عليه بأداء قيمة الكمبيالة مع ألف 

 استأنفه المحكوم عليه فصدر قرار بتأييده.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين عدم ارتكازه على أساس قانوني 

من  107، 117، 119ق مقتضيات الفصول وانعدام التعليل وعدم الجواب عن الدفوع، وخر 
 قانون الالتزامات والعقود.

ذلك أنه بالرجوع إلى محتويات النازلة يتبين أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفوع 
العارض المتمثلة في كون مبلغ الدين معلق على شرط إنجاز العمل بصفة كلية وأن ذلك لم يتم 

كانت المحكمة ملزمة بالجواب عليه لما له من تأثير على وأن هذا الدفع هو أساس النزاع وبذلك 
قضائها عامة وأن الكمبيالة تضمن شرط إتمام إنجاز العمل المتفق عليه كاملا وقد عمد 
المطلوب في النقض إلى إخفائه بواسطة طوابع بريدية وأن المحكمة لم تتأكد من تحقق هذا 

وما بعده   117وبذلك جاء القرار خارقا للفصل الشرط رغم أن الالتزام بأداء الدين معلق عليه 
 من ق ل ع مما يستوجب نقضه.

لكن حيث أن النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية وبالدفوع المتعلقة بها فالمقتضيات 
الواجبة التطبيق وهي المنصوص عليها في القانون التجاري وأنه إذا كان من حق الطاعن 

ر ضد المطلوب في النقض باعتباره ساحبا كافة الدفوع المبنية على باعتباره مسحوبا عليه أن يثي
من  139علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالة طبق المفهوم المخالف للفصل 

الجديد فانه يجب بالضرورة أن يدعم دفوعه بما  171القانون التجاري القديم الذي يقابله الفصل 
ر المدعمة بأية حجة لم تكن كافية لتملصه من أداء قيمة الكمبيالة يثبتها وأن مجرد المنازعة الغي

 التي قبلها وحل أجلها.
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ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين قالت بأن ما تمسك به الطاعن  من دفوع 
بخصوص رفع دعوى المحاسبة لا تأثير له على موضوع النازلة وعلى الدين المثبت بموجب عقد 

 ه، فالوسيلة إذن غير مرتكزة على أساس.كتابي غير مطعون في
 لهذه الأسبــاب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 المجلس الأعلى
 697القرار عدد : 
 28/6/2006المؤرخ في : 

 175/3/2/2005الملف التجار  عدد : 
 

 القاعدة:

 تظهتر ناقل للملكية والتمتتز بتنهما: –بنك  –تظهتر توكتلي  –كمبيالة 

مفهوم التظهتر التـوكتلي يقتضـي توكتـل المظهـر )كسـرا( للمظهـر إليـه )فتحـا( مـن اجـل اسـترلاص 
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 باسم جلالة الملك

 ون وبعد المداولة طبقا للقان

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف 
أن المطلوبة في  101/04تحت رقم  4110/03في الملف  12/1/04التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

 درهم مستحقة 49.000,00النقض شركة بنك الوفاء تقدمت بمقال جاء فيه أنها حاملة لكمبيالة بمبلغ 
مسحوبة من طرف شركة دينازا لفائدة شركة تيليكومنور قامت بخصمها بتاريخ  22/2/97الأداء في 

فرجعت بدون أداء على أساس أن الرصيد غير كاف وأن الفوائد البنكية المستحقة من تاريخ  19/9/97
 درهم حسب الكشف الحسابي المدلى به فيكون  27.664,50تصل إلى  30/9/99الخصم إلى تاريخ 

درهم،وقد أنذرت كلا من الساحبة والمسحوب  76.664,50مبلغ  30/9/99مجموع الدين بلغ ولغاية 
عليها لكن دون جدوى لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء المبلغ 

افة من والضريبة على القيمة المض 12%المذكور والحكم باستمرار احتساب الفوائد البنكية بنسبة 
درهم كتعويض عن التماطل مستدلة بكشف  1500,00إلى غاية الأداء الفعلي وبأداء مبلغ  1/10/99

الحساب ورسالتي الإنذار، ومحضر الاحتجاج فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما 
الاستحقاق إلى يوم  درهم مع الفوائد القانونية من يوم 49.000,00بالتضامن للمدعية بنك الوفاء مبلغ 

درهم كتعويض مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدين استأنفته شركة  1500,00التنفيذ ومبلغ 
 تيليكومنور فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
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من م.ت. ونقصان التعليل  526حيث تعيب الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 
نعدامه ذلك أنها أكدت على أن الكمبيالة قدمت للبنك على سبيل الاستخلاص وأنه تطبيقا الموازي لا

من م.ت. كان على البنك إما إدراج مبلغ الكمبيالة في دائنية حساب الطاعنة بعد التوصل  502للمادة 
من أجل  بمقابلها وفي حالة عدم التوصل بقيمة الكمبيالة فإن للبنك الخيار في إما متابعة الموقعين

استخلاص الكمبيالة أو إعادة تقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب الزبون لكي يصبح ميزان العمليتين 
الواردتين في دائنية ومدينية الحساب يساوي الصفر، وفي هذه الحالة يصبح الدين منقضيا ويلزم البنك 

ب كون الخصم لا يكون إلا بناءا على بإرجاع الورقة التجارية للزبون، وأن المحكمة والتي أكدت عن صوا
اتفاق بين الطرفين استنتجت عن خطأ أن تقييد قيمة الكمبيالة في الضلع المدين يدل على أنها ظهرت 
للبنك تظهيرا ناقلا للملكية في إطار عملية الخصم وليس تظهيرا توكيليا دون أن تتأكد من إدراج قيمة 

نة ودون أن يتوفر لديها ما يثبت قيام اتفاق على الخصم فجاء الكمبيالة في الضلع الدائن لحساب الطاع
 قرارها معللا تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه لما كان مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر للمظهر إليه من أجل 
ص قيمتها أو في تحصيل مبلغ الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن عدم إعلام المظهر بعدم استخلا

 إرجاعها له.

ولما كان الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة والتي 
تدعي أن تظهير الكمبيالة للبنك المطلوبة لم يكن إلا تظهيرا توكيليا لم تستطع إثبات ادعائها في غياب 

ل، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت وجود أية عبارة تضمنها السند المذكور تفيد مجرد التوكي
أن تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب الطاعنة يدل على أنها قد ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا 
للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المطلوبة التي تعتبر حاملة شرعية لها، 

لى جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب التي هي الطاعنة وفق أحكام المادة وبالتالي محقة في الرجوع ع
من م.ت، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا في تبرير ما انتهت إليه ولم تخرق  201

 المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.

 لهذه الأسباب

 بتحميل الطالبة الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و 

 
 المجلس الأعلى                 
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 76القرار عدد                   
 2008يناير  23الصادر بتاريخ     

 2/2006//811/3في المل  عدد          

 قبل فتت مس رة التسوية. -تظهير ناقل للملكية كمبيالة

للامل الشرعي لها كافة اللقوق تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية يكسب الدائف ا
الناتجة عنها، والتظهير السابق عف تاريخ فتت مس رة التسوية القضائية في لق المدينة 

 ينفي سوء نية البنك اللامل لو كونه توا أ مع السالب مف لجل إللاق الضرر به.

 
 باسم جافلة الملا

در عن محكمة الاستئناف حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصا
ادعاء البنك التجاري المغربي أنه  596تحت رقم  232/06في الملف  20/04/06التجارية بفاس بتاريخ 

درهم ظهرت لفائدته من طرف  570.000,00حامل لخمس كمبيالات حالة الأجل تبلغ قيمتها الإجمالية 
وشي وأرجعت بدون اداء، ملتمسا الحكم شركة سوكاتراب التي كانت قد تسلمتها بدورها من مؤسسة البلع

على المدعى عليها مؤسسة البلعوشي بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ حلول أجل 
درهم كتعويض عن المماطلة، وبعد جواب المدعى عليها بانها سلمت  57000كل كمبيالة، ومبلغ 

ذه الأخيرة بتوريدها السلع موضوع العقد المبرم بينهما إلا الكمبيالات إلى شركة سوكاتراب مقابل قيام ه
أنها لم تنفد التزامها وقدمت الكمبيالات للخصم لفائدة المدعي وأن من حقها أن تثير في مواجهة هذا 
دخال شركة  الأخير الدفع المبني على علاقتها بالحامل السابق للكمبيالات والتمست رفض الطلب وا 

ي أداء مبلغ الدين،  وبعد انتهاء المناقشة أصدرت تجارية وجدة حكما بأداء  سوكاتراب لتحل محلها
درهم عن  570.000,00مؤسسة البلعوشي في شخص ممثلها القانوني لفائدة التجاري وفا بنك مبلغ 

أصل الدين ورفض باقي الطلب، استأنفته أصليا المحكوم عليها وفرعيا وفا بنك، وبعد انتهاء المناقشة 
حكمة الاستنئاف التجارية بفاس قرارا بإلغائه فيما قضى به من رفض الفوائد والحكم من جديد أصدرت م

على مؤسسة البلعوشي في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة وفا بنك الفوائد القانونية من تاريخ 
 استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وتأييده في باقي مقتضياته.

 

 ولى والثالثة في الوسيلتين الأ

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها، وعدم الارتكاز على أساس 
قانوني وواقعي، ذلك أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الإشارة إلى إدراج شركة سوكاطراب كطرف أدرج في 
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ثيات قرارها، ثم إن القرار الدعوى بصفة قانونية إذ لم تشر له في معرض سردها للوقائع ولا في صلب حي
من ق م م وهذا الخرق فوت عليها فرصة  333صدر دون استدعاء الشركة المذكورة طبقا لأحكام المادة 

كشف الأسباب الكامنة وراء تسليم الشركة المظهرة الكمبيالات للبنك في وقت أقرت فيه إلغاء الصفقة 
محكمة حينما أكدت أن شركة سوكاتراب موضوع والتزمت فيه بإرجاع الكمبيالات للطاعنة، كما ان ال

مسطرة التسوية القضائية وان البنك التجاري المغربي أقام ضدها دعوى من اجل استخلاص دين قدره 
درهم وهي كلها قرائن على مواجهة المظهرة لصعوبات مالية، كان حريا بها إجراء   3.555.360,57

مظهرة تتوفر على رخصة الخصم، وما هو سقفها، وتاريخ بحث او انتداب خبير للتأكد مما إذا كانت ال
انتهاء صلاحيتها، والتأكد من تاريخ التوقف عن الأداء وتاريخ فتح مسطرة الودية، وهل تم إشعار البنك 

 526قبل عملية الخصم أم بعدها خاصة وان رخص خصم القيم تتم في إطار اتفاقية كتابية طبقا للمادة 
ك في حالة الخصم حق استخلاص العمولات والفوائد في حين أنه لم يسبق للبنك من م ت التي تخول للبن

أن أثار مسألة الخصم إلا أمام محكمة الاستئناف لإضفاء الشرعية على مسطرة استخلاص الكمبيالات 
من م.ت، وأن القرار ارتكز بذلك على مقتضيات ووقائع مادية دون أن  528و 526في إطار الفصلين 

الوثائق المؤكدة لها فيكون قد خرق قواعد الإثبات وانبنى على التخمين لا اليقين، ومن جهة يتوفر على 
فإن الثابت أن مسطرة  07/07/03ثانية لئن كان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية صدر بتاريخ 

ودية أو معالجة صعوبات المقاولات تمر بعدة مراحل قبل صدور الحكم المذكور سواء في إطار التسوية ال
من خلال مطالبة الدائنين بجرد ديونهم تجاهها فضلا عن كون المؤسسات البنكية تتوفر على جميع 
الوسائل التقنية لتشخيص وضعية زبنائها قبل سلوك المساطر القانونية وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري 

بعدة مراحل قبل صدور الحكم للمظهرة يتبين انه فإن الثابت أن مسطرة معالجة صعوبات المقاولات تمر 
المذكور سواء في إطار التسوية الودية أو من خلال مطالبة الدائنين  لتشخيص وضعية زبنائها قبل 
سلوك المساطر القانونية وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري للمظهرة يتبين انه مثقل بعدة حجوزات تحفظية 

تؤكد ان البنك كان على علم بالاختلالات المالية التي  وهذه المعطيات 2002وتنفيذية يعود تاريخها لسنة 
كانت تعيق الشركة المظهرة وخضم الكمبيالات لفائدتها وهي مختلة بشكل لا رجعة فيه الأمر الذي 

 يستوجب نقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة الابتدائية قضت برفض طلب إدخال شركة سوكاتراب الرامي إلى إحلالها 
الأداء تأسيسا على أن هذه الأخيرة هي الملزمة بأداء قيمة الكمبيالات، وان المحكمة محل الطاعنة في 

الاستئنافية لما أيدت الحكم المعلل بما ذكر تكون قد تبنت تعليلاته فلم يكن لها موقف سلبي مما لم تكن 
الدعوى  معه في حاجة إلى استدعاء المدخلة في الدعوى فضلا عن ذلك فإن عدم استدعاء المدخلة في

يتعلق بحق هذه الأخيرة، ولما كان الثابت للمحكمة أن البنك المطلوب اكتسب الكمبيالات موضوع 
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الدعوى بموجب التظهير الناقل للملكية باعتبار أنها لا تحمل أي عبارة دالة على التظهير التوكيلي، ولما 
لحقوق الناجمة عن الكمبيالات فإنها كان تاريخ تسليم السند للمظهر إليه يعتبر تاريخا لاكتساب الحامل ل

عللت قرارها عن صواب بما مضمنه "أن الكمبيالات قدمت للبنك في إطار عملية الخصم حسب الثابت 
من الكمبيالات موضوع النزاع وأن تنازل شركة سوكاتراب عن ملكية الحق الثابت في الأوراق المذكورة 

الحقوق الناتجة عنها، ومن تم يبقى له تجاه المدين يكسب البنك باعتباره الحامل الشرعي لها كافة 
 201الرئيسي والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة عملا بمقتضيات المادة 

من م ت بالإضافة إلى استفادته من مبدأ عدم قابلية الاحتجاج بالدفوع طبقا للفصل  من نفس القانون، 
الوضعية الصعبة التي كانت تواجهها الشرطة المظهرة، فإن المحكمة لما وبخصوص ادعاء علم البنك ب

أي بتاريخ سابق بمدة سنة عن تاريخ  2002أوردت في تعليلها أن الكمبيالات ظهرن للبنك خلال سنة 
واستخلصت مما ذكر عدم ثبوت سوء نية  07/07/2003فتح مسطرة التسوية القضائية الذي كان بتاريخ 

تواطأ مع الساحب من اجل إلحاق الضرر به، تكون قد قدرت الوقائع والوثائق المدلى  الحامل أو كونه
بها بما لها من سلطة في تقييم الحجج ولم يكن من واجبها إجراء بحث في النازلة مادامت قد توفرت 

 القانون.لديها المبررات الكافية لقضائها، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا مطابقا للواقع و 

 في الوسيلة الثانية،

تعيب الطاعنة على القرار خرق قواعد إثبات الصفة بدعوى إدماج البنك التجاري المغربي ببنك وفا 
بنك هي عملية تستوجب الحصول على إذن وزير المالية بعد استشارة لجنة المؤسسات البنكية عملا 

المنظم لمؤسسات الائتمان  06/07/93الصادر بتاريخ  147-93-1من ظ  25و 25بالمادتين 
 والافتراض وأن عدم إدلاء البنك بهذا الإذن يجعل الدعوى مختلة.

لكن حيث إن ما تناولته الوسيلة لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع مما يجعل الدفع بما ذكر 
 لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

من ق ل ع ذلك أنه قضى  228من م ت والمادة  526ابعة خرق مقتضيات المادة في الوسيلة الر 
من م ت، والحال أن الفوائد القانونية بمفهوم المادة  526لفائدة البنك بالفوائد المنصوص عليها في المادة 

لقانون المذكورة لا تلزم إلا طرفي عقد الخصم في حالة وجوده، وبالتالي فإن المحكمة أخطأت في تطبيق ا
حينما ألزمت الطاعنة بأداء فوائد افترضت أنها منصوص عليها في عقد لا يوجد ضمن وثائق الملف 

 فجاء قرارها معرضا للنقض.
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لكن حيث إن الفائدة المطالب بها من طرف البنك كانت على أساس أنها فائدة قانونية تستحق عن 
ت التي تنص على استحقاق البنك للفائدة بقوة من م  495التأخير في الأداء تمشيا مع مقتضيات المادة 

القانون، وأن المحكمة كانت على صواب لما قضت بأحقية البنك في المطالبة بالفوائد القانونية ومن تاريخ 
استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وقضاؤها بذلك يجد سنده في المقتضيات المشار إليها أعلاه وليس 

 من م ت والتي تعتبر الإشارة إليها علة زائدة يستقيم القرار بدونها. 526 في نطاق مقتضيات المادة

 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

 
 
 
 
 

 
 المجلس الأعلى

 321القرار عدد : 
 23/03/2005المؤرخ في : 

 335/3/1/2002ملف تجاري : 
 القاعدة:

من قاعدة عدم التمسك بالدفوع  إن الدفع بزورةة التوقيع الوارد بالكمبيالة يستثني 
لأن التوقيع هو مظهر التعبتر عن الإرادة والذ  بثبوت زورةته تنتفي تلك الإرادة ما لم تثبت 

 .إهما  صاحب التوقيع المزور
 باسم جلالة الملك                   

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

لصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ا
أن الطالب البنك العربي للمغرب تقدم بمقال إلى ابتدائية درب  3365/98في الملف رقم  28/05/99
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السلطان الفداء عرض فيه أنه تسلم من المطلوبة الأولى )شركة عجلات العيون( أربع كمبيالات مسحوبة 
ب الثاني( في إطار عملية الخصم بمجموع مبالغها على حساب السيد عبد السلام المرزوقي )المطلو 

درهم وأنه لما قدمها للاستخلاص رجعت بملاحظة بدون رصيد وأن محاولة استخلاصها حبيا  780.000
درهم مع الفائدة  780.000باءت بالفشل، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 

 %13درهم عن واجب مصروفات الدمغة و 785,65حقاق ومبلغ من تاريخ الاست %17البنكية بنسبة 
درهم وبعد أن أصدرت  20.000من أصل الكمبيالات عن مصاريف إعادة الخصم وتعويض قدره 

المحكمة حكمين تمهيديين الأول بإجراء بحث والثاني بإجراء خبرة خطية على التوقيعات الواردة 
لمرزوقي، قضت بالحكم على شركة عجلات العيون بأدائها بالكمبيالات والمنسوبة للسيد عبد السلام ا

درهم  7000درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره  780.000لفائدة المدعي مبلغ 
ورفض الطلب في مواجهة عبد السلام المرزوقي استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى 

 قرارها المطعون فيه.

 الوسيلة الأولى بفرعيها، في شـن

من ق.م.م بدعوى أنه لم  345و 335حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 
 يشر فيه إلى صدور الأمر بالتخلي وكذا عدم التنصيص على تلاوة المستشار المقرر من عدمه.

تخلي ولا يحرر فيها لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق وبالتالي لا يصدر فيها أمر بال
نما اعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار  المستشار المقرر تقريرا حتى ينعى على عدم تضمينها به وا 

من ق.م.م علاوة على أن المقتضى القانوني الذي يوجد  333الترخيص المخول لها بمقتضى الفصل 
 10/09/93قا لتعديل من ق.م.م لم يبق ذلك من مشمولته طب 342التلاوة من عدمها وهو الفصل 

 والوسيلة على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية، 

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي 
لانعدامه وعدم البت في مجمل ما تم الطعن فيه بالاستئناف وعدم الجواب على دفوعه بدعوى أنه جاء 

المستأنف عليه عبد السلام الرزوقي لم يكن طرفا في الكمبيالات بأية صفة من الصفات لا  معللا بكون 
ساحبا ولا مسحوبا عليه ولا مظهرا، وأن التوقيع المنسوب إليه ثبت أنه ليس توقيعه حسب تقرير الخبرة مع 

دفوع المبنية على أن القاضي لا يحكم بعمله الخاص، وأن الدفع المثار من طرفه بشأنه عدم مواجهته بال
العلاقات الشخصية بصفته حاملا قد تم تحريف معناه بسبب عدم إيراد النص الحرفي لمستنتجاته إضافة 



 

108 

 

إلى أن محكمة الاستئناف اقتصرت على محاولة الرد على جزئية أثارها في إطار مجموعة من 
سلام المرزوقي ليس طرفا في الملاحظات التي وردت في المقال الاستئنافي وأن القول بأن السيد عبد ال

الكمبيالات يكذبه الواقع مادام أنها تضمنت حسابه البنكي الشخصي والبنك المسحوبة عليه التي يعد زبونا 
لها، كما أن الحكم الابتدائي أقر بصحة الدين الوارد بالكمبيالات لما قضى على المطلوبة الأولى بالأداء، 

ساد التعليل في عدم الجواب على باقي الدفوع التي أثارها  في فكيف يفسر هذا التناقض؟ كما يتجلى ف
والحكم القطعي  3787وكذا  1249مقاله الاستئنافي إذ أشار إلى كونه استأنف الحكم التمهيدي عدد 

ومحكمة الاستئناف ارتأت دون قرار معلل بأسباب عدم الجواب على الأجزاء التي تضمنها استئنافه 
لقرار البات في الموضوع فجاء غير مرتكز على أساس قانوني وعديم التعليل وعرضة للقرارات التمهيدية وا

 للنقض.

لكن، حيث إن الدفع بزورية التوقيع الوارد بالكمبيالة يستثني من قاعدة عدم التمسك بالدفوع لأن 
مال صاحب التوقيع هو مظهر التعبير عن الإرادة والذي بثبوت زوريته تنتفي تلك الإرادة ما لم يثبت إه

التوقيع المزور والمحكمة التي ثبت لها من خلال الخبرة الخطية المأمور بها أن التوقيعات المنسوبة 
للمطلوب الثاني مقلدة ولا يمكن نسبتها له وخلصت إلى أنه لم يكن طرفا في الكمبيالة لا ساحبا ومسحوبا 

برفض الطلب في مواجهته وتكون قد  عليه ولا مظهرا، قضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضي
سايرت المبدأ المذكور، وبخصوص ما أثير من كون الكمبيالات تضمنت رقم حسابه البنكي والبنك 
المحسوب عليه فقد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، كما أن الوسيلة لم توضح الدفوع التي أثارها ولم 

ساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس إلا تجب عنها المحكمة فيكون قرارها مرتكزا على أ
 فيما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وما لم يتم توضيحه فهي غير مقبولة.

 لهــذه الأسبــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
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 أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
 بمحكمة الاسترناف التجارةة بالدار البيضاء

 147/2006قرار تمهتد  رقم : 
 30/03/2006صدر بتارةخ: 

 12561/2002رقم الملف بالمحكمة التجارةة : 
 102/04/5رقمه بمحكمة الاسترناف التجارةة: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة:
التمتتز بتن الرصم والتظهتر التوكتلي وآثارهما تتم من رلا  صيغة العملية ووقت تقديم 

 وأثر ذلك على تطبتق قاعدة تطهتر الدفوع . الورقة التجارةة للاسترلاص
حتث إنه بالاطلاع  على الكمبيالات تتضح من رلا  التوارةخ المسجلة رلفها بأنها قدمت  

 للاستيفاء بعد حلو  أجل الاستحقا  مما يفتد عدم وجود عملية الرصم المتمسك بها.
على علم حتث أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثارق الملف أن بنك الوفاء 

 7/03بالصعوبات التي كانت تعاني منها شركة سانكومار حسبما هو ثابت من الحكم عدد 
من م.ت. وبالتالي فإن المستأنف تبقى محقا  171لذلك فإنه لا يستفتد من مقتضيات المادة 

 في مواجهته بجميع الدفوع .
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 باسم جلالة الملك

 التجارية بالدار البيضاء .إن محكمة الاستئناف 
 .30/03/2006أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف بو العلف بمقال مؤدى عنه يستأنف 
في الملف  27/10/2003بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

درهم مع شمول  943.308,00والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ  12561/02رقم 
الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والصائر على النسبة ورفض باقي 

 .15/12/2003الطلبات والمبلغ إليه بتاريخ 

 

 

 في الشكل: 
التبليغ المرفق بمقال الاستئناف أن الحكم المستأنف قد بلغ إلى  حيث أن الثابت من طي

 .30/12/2003وبادر إلى استئنافه بتاريخ  15/12/2003الطاعن بتاريخ 
وحيث أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا 

 فهو مقبول شكلا.

 وفي الموضوع :

لف ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال حيث يؤخذ من أوراق الم
درهم ظهرت لفائدته من  943.308,00يعرض فيه أنه حامل لسبع كمبيالات مبلغ مجموعها 

طرف شركة سانكومار التي كانت تسلمتها بدورها من المستأنف ورجعت بدون أداء عند تقديمها 
رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسا الحكم على للاستخلاص، وأن المدين امتنع عن الأداء 

ابتداء من تاريخ  %12.75المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 
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درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل  94000,00حلول أجل أول كمبيالة ومبلغ 
 والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

يث أجاب المدعى عليه بأنه بالرجوع إلى الكمبيالات المدلى بها يتضح أن شركة وح
سانكومار ظهرتها لفائدة البنك المدعي لاستخلاص قيمتها مما يعني توكيل المظهر إليه من أجل 

من مدونة التجارة هي  172قبض وتحصيل مبالغ الكمبيالات مما يجعل مقتضيات المادة 
الي يحق للمسحوب عليه التمسك في مواجهة الحامل بجميع الدفوع التي الواجبة التطبيق، وبالت

يسوغ التمسك بها ضد المظهر على اعتبار أن التظهير هنا تظهير توكيلي وليس تداولا ناقلا 
للملكية، وأن موضوع الكمبيالات المدلى بها هو فاتورات، وأنه لم يتوصل بمقابل الوفاء ملتمسا 

 تحميل المدعي الصائر.التصريح برفض الطلب مع 
وحيث أجاب المدعي بأن دفوعات المدعى عليه لا أساس لها لأن الكمبيالات محل النزاع 
ظهرت لفائدته وهو الحامل لها مما يجعله لا يواجه بالدفوع الشخصية الناجمة عن علاقة المدعى 

 عليه سانكومار، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
بمذكرة تعقيب جاء فيها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة موضحا بأنه  وحيث أدلى المدعى عليه

مباشرة بعد توقيع الكمبيالات موضوع الدعوى صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في 
مواجهة شركة سانكومار مما يؤكد بأنه لم يتوصل بالبضائع موضوع الفاتورات والتي تشير 

 الكمبيالات المدلى بها إلى مراجعها.
أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه  27/10/2003حيث أنه بتاريخ و 

أعلاه بعلة أن المدعي حامل الكمبيالات موضوع الدعوى، والتي ظهرت له من طرف شركة 
سانكومار لا تحمل على ظهرها أية عبارة تفيد تظهيرها على سبيل التوكيل مما يجعل دفوعات 

ن دفع المدعى عليه المدعى عليه بكون الكمبيا لات قد ظهرت تظهيرا توكيليا لا أساس له، وا 
بكونه لم يتوصل بمقابل الوفاء هو من قبل الدفوع الشخصية التي يواجه بها الحامل طبقا للفصل 

من مدونة التجارة، وأن فتح مسطرة في حق شركة سانكومار لا يعفي المدعى عليه من  171
ن الضمان الاحتياطي المقدم من جانبه، وأنه يتعين الحكم الوفاء بالتزامه الشخصي الناتج ع

 بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ، وهو الحكم المستأنف.

 أسباب الاسترناف

حيث يتمسك الطاعن في مذكرة بيان أوجه استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب 
ة حرفت الوقائع حينما عللت حكمها بالقول بأنه يستفاد الصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكم

من وثائق الملف أن المدعي الحامل للكمبيالات موضوع هذه الدعوى والتي ظهرت له من طرف 
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شركة سانكومار لا تحمل على ظهرها أية عبارة تفيذ تظهيرها على سبيل التوكيل والحال أن تلك 
، وهذه العبارة لا تفيد كما ذهبت إلى Valeur en compteالكمبيالات تحمل على ظهرها عبارة 

ذلك المحكمة فقط التظهير وأنها تفيد استخلاص أو من أجل الاستيفاء وأن مقتضيات المادة 
من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق والتي تنص يجوز للحامل متى تضمن التظهير  172

الناتجة عن الكمبيالة، ولا يجوز  عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق 
للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها اتجاه 
المظهر، فضلا عن أن شركة سانكورام بعدما تعذر عليها القيام بجميع عمليات التسيير أناطت 

لمذكورة الكمبيالات لمسير لها وأن هذه المهمة للمستأنف ضده وأنه لا يعقل أن تخصم الشركة ا
الكمبيالات قدمت له بعد حلول أجلها وليس قبله مما يعني أن ادعاء المستأنف عليه أداء قيمة 
الكمبيالات في إطار عملية الخصم هو ادعاء غير صحيح، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف 

 والحكم من جديد برفض الطلب.
ائباته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف عديم وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة ن

الأساس، ذلك أن الكمبيالات محل النزاع ظهرت لفائدته وسلمت له من طرف سانكومار في إطار 
عملية الخصم، وأن حيازته لها قرينة قاطعة على كونها مظهرة لفائدته وهو الحامل لها، وأن 

كمبيالة وأن مزاعم الطاعن من كونه لم يتوصل التظهير ينقل له جميع الحقوق الناشئة عن ال
بمقابل الوفاء أي البضاعة موضوع الفاتورات المشار إليها في مذكرته الجوابية وحتى على فرض 
صحته لا يعني )المطعون ضده( في شيء ولا يمكن أن يواجه به، وأن الكمبيالات موضوع النزاع 

ومادام أن تلك الكمبيالات لا تحمل على ظهرت له على سبيل الخصم و يتجلى ذلك من ظهرها 
ظهرها أية عبارة تفيد تظهيرها على سبيل التوكيل، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 

 وتحميل الطاعن جميع الصوائر.
جاء فيها أن الكمبيالات التي يتمسك  13/5/2004وحيث أدلى المستأنف بمذكرة بجلسة 

ه من طرف شركة لاستخلاص قيمتها وهو ما تؤكده عبارة المستأنف ضده بكونها ظهرت ل
Valeur en compte  التي تحملها تلك الكمبيالات على ظهرها، وأنه لو تعلق الأمر بعملية

على ظهر الكمبيالات وأن ما يؤيد صحة ذلك أنها  Escompteالخصم لأشير إلى ذلك بعبارة 
يق عملية الخصم يجب أن تقدم للبنك قبل قدمت للبنك بعد تاريخ استحقاقها والحال أنه لتحق

حلول أجلها لاستفادة من الدفع المسبق للمبلغ الوارد في الكمبيالة، وأن المستأنف عليها لو كان 
حسن النية لأدلى بعقد الخصم أو أية وثيقة تثبت أن شركة سانكومار استفادت فعلا من هذه 

لعارض أن بنك الوفاء )المستأنف عليه( كان العملية المزعومة، وأن ما يؤكد صحة ما ذهب إليه ا
بمبادرة من الوزير الأول حسب ما هو ثابت من الحكم  1999مكلفا بتسيير شركة سانكومار منذ 
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" يسعى إلى القيام بجميع عمليات التسيير بما فيها Mandataire، وأصبح وكيلا "3/2003
تباع الإجراءات القضائية استخلاص قيمة الأوراق التجارية نيابة عن موكله )شركة سا نكومار( وا 

للتحصيل وكل الإجراءات الأخرى الضرورية، وأنه انطلاقا من ذلك فإن من حقه التمسك ضد 
الحامل الوكيل بجميع الدفوع التي يسوغ له التمسك بها ضد المظهر الموكل، وأن المستأنف عليه 

يالات وكان هو المكلف كان على علم بكل ما يخص شركة سانكومار التي ظهرت له الكمب
بعمليات التسيير وبعلاقتها بالعارض وأن الكمبيالات التي وقعها بالقبول لفائدة الشركة المذكورة 

-5017404-501737-501700-501693كانت مقابل البضائع موضوع الفاتورات 
، وأنه بعد أن تبين له عدم صلاحية تلك البضائع أرجعت هذه 501105-501037-501043

رة إلى الشركة مما يبقى معه الكمبيالات غير مستحقة، وأن المستأنف عليه يعلم بحكم أن الأخي
المسير للشركة أن هذه الأخيرة لم تعد دائنة له بتلك الكمبيالات وأنه قام بإرجاع البضائع موضوع 
 الفاتورات إليها، وأن المطعون ضده حاول تغليط المحكمة وقام بمتابعة )المستأنف( على أساس
أنه حامل للكمبيالات في إطار عملية الخصم للاستفادة من قاعدة التظهير يطهر الكمبيالة من 
الدفوع، وأن البنك تصرف بقصد الإضرار بمصالح العارض وهو على علم بأن تلك الكمبيالات 

 لم تعد مستحقة، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف.
جوابية جاء فيها أن كل المزاعم الواردة من طرف وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة 

الطاعن هي مجرد تكرار لما سبق للعارض أن أجاب عنها بما فيه الكفاية، وأن الكمبيالات تم 
تظهيرها فعلا في إطار عملية الخصم، وأن وجود الكمبيالة بحوزته يفيد أنه حامل شرعي لها، 

ه الأخيرة قدمت فعلا في إطار عملية الخصم لا وأنه يكفي الاطلاع على الكمبيالة ليتضح أن هذ
، والتي تفيد أن قيمة الكمبيالات استفادت منها Valeur en compteسيما أنها تحمل عبارة 

المظهرة في إطار عملية الخصم قبل أن تتم المطالبة بأداء قيمتها، وأنه يتعين صرف النظر عن 
 جميع مزاعم المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه.

لى حدود الآن لم يثبت  وحيث أدلى المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها أن المطعون ضده وا 
أن الكمبيالات ظهرت له في إطار عملية الخصم، وأن مجرد وجود هذه الكمبيالات بين يديه 
ليس دليلا على ذلك لكون تحقق عملية الخصم تستلزم وجود عقد الخصم بين المؤسسة البنكية 

ير المؤسسة عن ذلك صراحة في وصل الخصم وأن يؤدي البنك قيمة الكمبيالة وزبونها وتعب
المخصومة قبل حلول أجل استحقاقها، وأن المستأنف عليه لم يستطع أن يثبت أيا من تلك 

 الشروط، مؤكدا ما جاء في مقال الاستئناف.



 

115 

 

لا يرتكز وحيث أدلى المستأنف عليه برسالة تأكيدية أوضح فيها أن ما أثاره المستأنف 
 2003على أساس ولاسيما وأن الحكم الذي بمقتضاه تم تعيينه وكيلا لم يصدر إلا خلال سنة 

 أي بعد مرور سنتين عن تاريخ تظهير الكمبيالات في إطار عملية الخصم.
 501693وحيث أدلى المستأنف بطلب مرفق بمرجوعين متعلقين بالفاتورات ذات الأعداد 

– 501737 – 201015 – 201037 – 201700 – 501744 – 201043 – 501045. 
حضرها نائب الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز  19/1/2006وحيث أدرج الملف بجلسة 

 .30/03/2003مددت لجلسة  23/2/2003القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

 محكمة الاسترناف:

وقائع القضية بعدما حيث تمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حرفت 
اعتبرت أن الكمبيالات التي تم اعتمادها في إصدار الحكم المستأنف لا تحمل على ظهرها ما 
يفيد أنها ظهرت للمستأنف عليه تظهيرا توكيليا مع أنه بالرجوع إلى ظهر تلك الكمبيالات يتضح 

الاستخلاص أو  ، والتي تفيد أنها سلمت للبنك من أجلValeur en compteأنها تحمل عبارة 
الاستيفاء وليس في إطار عملية الخصم التي يحاول المستأنف عليه إضفاءها على النازلة وأن 
ما يؤكد ذلك أنها قدمت للاستخلاص بعد حلول أجلها مما يعني أن ادعاء البنك أنه أدى قيمة 

 Valeur en compteالكمبيالات في إطار عملية الخصم هو ادعاء غير صحيح وأن عبارة 
إنما تفيد أن شركة سانكومار وكلت البنك المستأنف ضده من أجل قبض وتحصيل مبالغ 
الكمبيالات لأنها كانت تعيش صعوبات اقتصادية ومالية تعذر عليها القيام بجميع عمليات 

 التسيير وأنيطت هذه المهمة لبنك الوفاء المستأنف عليه.
النزاع مظهرة لفائدته وسلمت له من حيث أجاب المستأنف عليه بكون الكمبيالات موضوع 

طرف شركة سانكومار في إطار عملية الخصم وتمسك بعدم مواجهته بالدفوع الشخصية بين 
 من مدونة التجارة. 171المستأنف وشركة سانكومار استنادا للفصل 

حيث إن عملة الخصم التي يتمسك بها المستأنف عليه هي التزام المؤسسة البنكية بأن 
مل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول تدفع للحا

التي يحل أجلها في تاريخ معين على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي )الفصل 
 من م.ت.(. 526

أنها قدمت حيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح من خلال التواريخ المسجلة خلفها ب
 للاستيفاء بعد حلول أجل الاستحقاق مما يفيد عدم وجود عملية الخصم المتمسك بها.
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حيث أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن بنك الوفاء على علم بالصعوبات 
لذلك فإنه لا  7/03التي كانت تعاني منها شركة سانكومار حسبما هو ثابت من الحكم عدد 

من م.ت. وبالتالي فإن المستأنف يبقى محقا في مواجهته  171تضيات المادة يستفيد من مق
 بجميع الدفوع.

حيث أنه بخصوص دفع المستأنف بكونه لم يتسلم البضائع التي كانت مقابل الكمبيالات 
موضوع النزاع وأن المستأنف عليه على علم بذلك بحكم أنه هو المكلف بالتسيير فإن المحكمة 

 مفيد الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين محل النزاع.ترى أنه من ال

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

 قبول الاستئناففي الشكل: 

بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد عبد الله الطالب الذي عليه  في الموضوع :
زاع ومحاميهما طبقا للقانون الاطلاع على وثائق الملف وعلى كل وثيقة لها استدعاء طرفي الن

علاقة بالمعاملة موضوع الدين وذلك بقصد تحديد الدين موضوع وتحرير تقرير بجميع العمليات 
يودع بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من إعلامه بهذه المهمة ونحدد أتعابه في مبلغ 

يوما من إشعاره بذلك وبحفظ البت في الصائر  15ا المستأنف في ظرف درهم يؤديه 3.000,00
 وباقي الطلب.

 وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

 

 

 

 
 
 
 

رقم:  محكمة الاسترناف التجارةة بالدار البيضاءقرار 
2470/07 

 03/05/2007بتارةخ: صدر 
 رقم الملف بالمحكمة التجارةة

12561/2002 
 رقمه بمحكمة الاسترناف التجارةة

102/04/5 
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 باسم جلالة الملك
 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء     

 ،في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:2007/  03/05اريخ أصدرت بت
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف بو العلف بمقال مؤدى عنه يستأنف 
في الملف رقم  27/10/2003بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ  943.308,00والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ  12561/02
المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والصائر  على النسبة ورفض باقي الطلبات والمبلغ إليه 

 .15/12/2003بتاريخ 
 في الشكل:

 .30/03/2006صادر بتاريخ ال 147حيث سبق البث بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 
 
 

 القاعدة:
حتث انه بالاطلاع  على الكمبيالات تتضح  من رلا  التوارةخ المسجلة رلفها بأنها  -

 المتمسك بها.قدمت للاستيفاء بعد حلو  أجل الاستحقا  مما يفتد عدم وجود عملية الرصم 

حتث إن بنك الوفاء لما كان يقوم بمهمة تستر شركة سانكومار وعالما بوضعتتها  -
المرتلة فانه لما تسلم الكمبيالة من طرف شركة سانكومار يكون قصده هو الإضرار بالمدتن وذلك 
 بحرمانه من دفوعه المشروعة في مواجهة الساحبة وهذا النوع  من سوء النية يعطل قاعدة عدم

  سرةان الدفوع  .
حتث إن قاعدة عدم سرةان الدفوع  الشرصية لا يمكن أن يحتمي بها الحامل الشرعي إلا  -

             إذا كان حسن النية.
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 وفي الموضوع :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال 

درهم ظهرت لفائدته من طرف شركة  943.308,00يعرض فيه أنه حامل لسبع كمبيالات مبلغ مجموعها 
بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، وان سانكومار التي كانت تسلمتها بدورها من المستأنف ورجعت 

المدين امتنع عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ 
ابتداء من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة ومبلغ  %12,75المذكور أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 

لنفاذ المعجل  والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في درهم كتعويض عن التماطل مع ا 94000,00
 الأقصى.

وحيث أجاب المدعى عليه بأنه بالرجوع إلى الكمبيالات المدلى بها يتضح أن شركة سانكومار 
ظهرتها لفائدة البنك المدعي لاستخلاص قيمتها مما يعني توكيل المظهر إليه من أجل قبض وتحصيل 

من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق، وبالتالي يحق  172مقتضيات المادة مبالغ الكمبيالات مما يجعل 
للمسحوب عليه التمسك في مواجهة الحامل لجميع الدفوع التي يسوغ التمسك بها ضد المظهر على 
اعتبار أن التظهير هنا تظهير توكيلي وليس تداولا ناقلا للملكية، وأن موضوع الكمبيالات المدلى بها هو 

 ات، وأنه لم يتوصل بمقابل الوفاء ملتمسا التصريح برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر.فاتور 
وحيث أجاب المدعي بأن دفوعات المدعى عليه لا أساس لها لأن الكمبيالات محل النزاع ظهرت 
لفائدته وهو الحامل لها مما يجعله لا يواجه بالدفوع الشخصية الناجمة عن علاقة المدعى عليه 

 ومار، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.سانك
وحيث أدلى المدعى عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة موضحا بأنه مباشرة 
بعد توقيع الكمبيالات موضوع الدعوى صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة 

ضوع الفاتورات والتي تشير الكمبيالات المدلى بها إلى سانكومار مما يؤكد بأنه لم يتوصل بالبضائع مو 
 مراجعها.

أصدرت المحكمة المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه بعلة أن  27/10/2003وحيث أنه بتاريخ 
المدعي حامل الكمبيالات موضوع الدعوى، والتي ظهرت له من طرف شركة سانكومار لا تحمل على 

ى سبيل التوكيل مما يجعل دفوعات المدعى عليه بكون الكمبيالات قد ظهرها أية عبارة تفيد تظهيرها عل
ظهرت تظهيرا توكيليا لا أساس له، وأن دفع المدعى عليه بكونه لم يتوصل بمقابل الوفاء هو من قبل 

من مدونة التجارة، وأن فتح مسطرة التسوية  171الدفوع الشخصية التي لا يواجه بها الحامل طبقا للفصل 
في حق شركة سانكومار لا يعفي المدعى عليه من الوفاء بالتزامه الشخصي الناتج عن  القضائية

الضمان الاحتياطي المقدم من جانبه، وأنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة إلى 
 يوم التنفيذ، وهو الحكم المستأنف.
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 أساب الاسترنــاف

ن أوجه استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب حيث يتمسك الطاعن في مذكرة بيا
فيما قضى به، ذلك أن المحكمة حرفت الوقائع حينما عللت حكمها بالقول بأنه يستفاد من وثائق الملف 
أن المدعي الحامل للكمبيالات موضوع هذه الدعوى والتي ظهرت له من طرف شركة سانكومار لا تحمل 

تظهيرها على سبيل التوكيل والحال أن تلك الكمبيالات تحمل على ظهرها على ظهرها أية عبارة تفيد 
نما تفيد Valeur en compteعبارة  ، وهذه العبارة لا تفيد كما ذهبت إلى ذلك المحكمة فقط التظهير وا 

من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق والتي  172استخلاص أو من أجل الاستيفاء وأن مقتضيات المادة 
جوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة أخرى تفيد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن تنص ي

الكمبيالات، ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك 
مليات التسيير أناطت بها اتجاه المظهر، فضلا عن أن شركة سانكومار بعدما تعذر عليها القيام بجميع ع

هذه المهمة للمستأنف ضده وأنه لا يعقل أن تخصم الشركة المذكورة الكمبيالات لمسير لها وأن 
الكمبيالات قدمت له بعد حلول أجلها وليس قبله مما يعني أن ادعاء المستأنف عليه أداء قيمة الكمبيالات 

لحكم المستأنف والحكم من جديد برفض في إطار عملية الخصم هو ادعاء غير صحيح، ملتمسا إلغاء ا
 الطلب.

وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة  نائباته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف عديم 
الأساس، ذلك ان الكمبيالات محل النزاع ظهرت لفائدته وسلمت له من طرف سانكومار في إطار عملية 

ظهرة لفائدته وهو الحامل لها، وأن التظهير ينقل له الخصم، وأن حيازته لها قرينة قاطعة على كونها م
جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وأن مزاعم الطاعن  من كونه لم يتوصل بمقابل الوفاء أي البضاعة 
موضوع الفاتورات المشار إليها في مذكرته الجوابية وحتى على فرض صحته لا يعني )المطعون ضده( 

ه، وأن الكمبيالات موضوع النزاع ظهرت له على سبيل الخصم لها، يتجلى في شيء ولا يمكن أن يواجه ب
من ذلك ظهرها ومادام أن تلك الكمبيالات لا تحمل على ظهرها أية عبارة تفيد تظهيرها على سبيل 

 التوكيل، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن جميع الصوائر.
جاء فيها أن الكمبيالات التي يتمسك  13/5/2004ة بجلسة وحيث أدلى المستأنف بمذكر 

المستأنف ضده بكونها ضده بكونها ظهرت له من طرف شركة لاستخلاص قيمتها وهو ما تؤكده عبارة 
valeur en compte  التي تحملها الكمبيالات على ظهرها، وأنه لو تعلق الأمر بعملية الخصم لأشير

هر الكمبيالات وأن ما يؤيد صحة ذلك أنها قدمت للبنك بعد تاريخ على ظ Escompteإلى ذلك بعبارة 
استحقاقها والحال أنه لتحقيق عملية الخصم يجب أن تقدم للبنك قبل حلول أجلها لاستفادة من الدفع 
المسبق للمبلغ الوارد في الكمبيالة، وأن المستأنف عليها لو كان حسن النية لأدلى بعقد الخصم أو أية 
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أن شركة سانكومار استفادت فعلا من هذه العملية المزعومة، وأن ما يؤكد صحة ما ذهب  وثيقة تثبت
بمبادرة من  1999إليه العارض أن بنك الوفاء )المستأنف عليه( كان مكلفا بتسيير شركة سانكومار منذ 

م " يسعى إلى القياMandataire، وأصبح وكيلا "3/2003الوزير الأول حسب ما هو ثابت من الحكم 
بجميع عمليات التسيير بما فيها استخلاص قيمة الأوراق التجارية نيابة عن موكله )شركة سانكومار( 
واتباع الإجراءات القضائية للتحصيل وكل الإجراءات الأخرى الضرورية، وأنه انطلاقا من ذلك فإن من 

ظهر الموكل، وأن حقه التمسك ضد الحامل الوكيل بجميع الدفوع التي يسوغ له التمسك بها ضد الم
المستأنف عليه كان على علم بكل ما يخص  شركة سانكومار التي ظهرت له الكمبيالات وكان هو 
المكلف بعمليات التسيير وبعلاقتها بالعارض وأن الكمبيالات التي وقعها بالقبول لفائدة الشركة المذكورة 

-501105-5017404-501737-501700-501693كانت مقابل البضائع موضوع الفاتورات 
، وأنه بعد أن تبين له عدم صلاحية تلك البضائع أرجعت هذه الأخيرة إلى الشركة 501037-501-043

مما يبقى معه الكمبيالات غير مستحقة، وأن المستأنف عليه يعلم بحكم أن المسير للشركة أن هذه 
وع الفاتورات إليها، وأن المطعون الأخيرة لم تعد دائنة له بتلك الكمبيالات وأنه قام بإرجاع البضائع موض

ضده حاول تغليط المحكمة وقام بمتابعة )المستأنف( على أساس أنه حامل للكمبيالات في إطار عملية 
الخصم للاستفادة من قاعدة التطهير يظهر الكمبيالة من الدفوع، وأن البنك تصرف بقصد الإضرار 

تعد مستحقة، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال  بمصالح العارض وهو على علم بان تلك الكمبيالات لم
 الاستئناف.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن كل المزاعم الواردة من طرف الطاعن هي 
مجرد تكرار لما سبق للعار ض أن أجاب عنها بما فيه الكفاية، وأن الكمبيالات تم تظهيرها فعلا في 

جود الكمبيالة بحوزته يفيد أنه حامل شرعي لها، وأنه يكفي الاطلاع على إطار عملية الخصم، وان و 
 valeurالكمبيالات ليتضح أن هذه الأخيرة قدمت فعلا في إطار عملية الخصم لاسيما أنها تحمل عبارة 

en compte والتي تفيد أن قيمة الكمبيالات استفادت منها المظهرة في إطار عملية الخصم قبل أن تتم ،
 البة بأداء قيمتها، وأنه يتعين صرف النظر عن جميع مزاعم المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه.المط

لى حدود الآن لم يثبت أن  وحيث أدلى المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها أن المطعون ضده وا 
لى ذلك الكمبيالات ظهرت له في إطار عملية الخصم، وان مجرد هذه الكمبيالات بين يديه ليس دليلا ع

لكون تحقق عملية الخصم تستلزم وجود عقد الخصم بين المؤسسة البنكية وزبونها وتعبير المؤسسة 
البنكية عن ذلك صراحة في وصل الخصم وأن يؤدي البنك قيمة الكمبيالة المخصومة قبل حلول أجل 

في مقال  استحقاقها، وأن المستأنف عليه لم يستطع أن يثبت أي من تلك الشروط، مؤكدا ما جاء
 الاستئناف.
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وحيث أدلى المستأنف عليه برسالة تأكيدية أوضح فيها أن ما أثاره المستأنف لا يرتكز على 
أي بعد مرور  2003أساس ولاسيما وأن الحكم الذي بمقتضاه تم تعيينه وكيلا لم يصدر إلا حلال سنة 

 سنتين عن تاريخ تظهير الكمبيالات في إطار عملية الخصم.
-501693المستأنف بطلب مرفق بمرجعين متعلقين بالفاتورات ذات العداد وحيث أدلى 

501737-201015-201037-201700-501744-201043-501045. 
حضرها الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز القضية  19/1/2006وحيث أدرج الملف بجلسة 

القرار التمهيدي عدد  فصدر 30/03/2003مددت لجلسة  23/2/2003للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 
 بعلة: 147/07

"حيث تمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حرفت وقائع القضية بعدما اعتبرت 
أن الكمبيالات التي تم اعتمادها في إصدار الحكم المستأنف لا تحمل على ظهرها ما يفيد أنها ظهرت 

 valeurهر تلك الكمبيالات يتضح أنها تحمل عبارة للمستأنف عليه تظهيرا توكيليا مع أنه بالرجوع إلى ظ

en compte  والتي تفيد أنها سلمت للبنك من اجل الاستخلاص أو الاستيفاء وليس في إطار عملية
الخصم التي يحاول المستأنف إضفاءها على النازلة وأن ما يؤكد ذلك أنها قدمت للاستخلاص بعد حلول 

أدى قيمة الكمبيالات في إطار عملية الخصم هو ادعاء غير صحيح  أجلها مما يعني أن ادعاء البنك أنه
إنما تفيد أن شركة سانكومار وكلت البنك المستأنف ضده من اجل  valeur en compteوأن عبارة 

قبض وتحصيل مبالغ الكمبيالات لأنها كانت تعيش صعوبات اقتصادية ومالية تعذر عليها القيام بجميع 
 هذه المهمة ببنك الوفاء المستأنف عليه. عمليات التسيير وأنيطت

حيث أجاب المستأنف عليه بكون الكمبيالات موضوع النزاع مظهرة لفائدته وسلمت له من طرف 
شركة سانكومار في إطار عملية الخصم وتمسك بعدم مواجهته بالدفوع الشخصية بين المستأنف وشركة 

 من مدونة التجارة. 171سانكومار استنادا للفصل 
ث أن عملية الخصم التي يتمسك بها المستأنف عليه هي التزام المؤسسة البنكية بان تدفع حي

للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل 
 من م.ت(.  526ل أجلها في تاريخ معين على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي )الفص

حيث انه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح  من خلال التواريخ المسجلة خلفها بأنها قدمت 
 للاستيفاء بعد حلول أجل الاستحقاق مما يفيد عدم وجود عملية الخصم المتمسك بها.

حيث أنه فضلا عن ذلك فان الثابت من وثائق الملف أن بنك الوفاء علم بالصعوبات التي كانت 
لذلك فانه لا يستفيد من مقتضيات  3/03تعاني منها شركة سانكومار حسبما هو ثابت من الحكم عدد 

 من م .ت وبالتالي فان المستأنف يبقى محقا في مواجهته بجميع الدفوع. 171المادة 
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حيث انه بخصوص دفع المستأنف بكونه لم يتسلم البضائع التي كانت مقابل الكمبيالات موضوع 
ن المستأنف عليه على علم بذلك بحكم أنه هو المكلف بالتسيير فان المحكمة ترى أنه من المفيد النزاع وا

 الأمر بإجراء خبرة لتحديد محل النزاع".
حيث إن الخبير المعين السيد عبد الله ابن الطالب بعد أن قام بفحص ودراسة الوثائق المحاسبة 

الصادرين على أوراق تحمل اسم  500800و 500795المدلي بها وبالرجوع إلى سندي الإرجاع رقم 
شركة سانكومار وختمها، وعلى الكمبيالات غير المؤداة التي يطالب بمبلغها التجاري وفابنك والمقابلة 
لقيمة المبيعات، توصل إلى أن الدين المتخلف بذمة السيد محمد بوقنوف لفائدة التجاري وفابنك يعادل 

الكمبيالات غير المؤداة ناقص القيمة الصافية للدفوعات من سلع ووسائل مبلغ المشتريات المقابل لمبلغ 
 درهم. 140.010,00التعبئة هو 

حيث أدلى المستأنف بواسطة محاميه بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على الخبرة 
 التي أنجزها الخبير السيد عبد الله الطالب.

امياتها بمذكرة رامية إلى إجراء خبرة مضادة مع طلب وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة مح
يرمي إلى متابعة الدعوى بالاسم الجديد للبنك جاء فيها بخصوص مبلغ الدين بأن السيد الخبير أخطأ 
الصواب حين خصمه للمبالغ المتعلقة بسندي الإرجاع وذلك لكونه أقر كون هاته السندات ليست إلا نسخ 

ا للأصل مما يفيد صراحة ضرورة استبعادها وعدم أخذه بعين الاعتبار شمسية غير مصادق بمطابقته
 من قانون الالتزامات والعقود. 440وذلك عملا بمقتضيات الفصل 

وحيث من جهة أخرى، فإن السيد الخبير لم يستوعب بشكل قانوني محض ملف هذه النازلة 
متعلق بهذا الباب والتي تدخل في إطار والمتعلق بالكمبيالات وما تنص عليه مدونة التجارة في الشق ال

من مدونة التجارة وهو الشيء الذي ينطبق على ملف هاته النازلة والذي يحتم  201و 171الفصل 
ضرورة عدم مواجهة البنك العارض بكونه حامل شرعي للكمبيالات بالدفوع المستمدة من العلاقة 

ومار، مما يفيد صراحة ضرورة صرف النظر الشخصية بين كل من السيد بوقنوف محمد وكذا شركة سانك
 عن الخبرة التي أنجزها السيد عبد الله الطالب.

حيث بذلك تبقى كيفية احتساب المديونية من طرف الخبير بعيدة كل البعد عن الموضوعية وعن 
 الأعراف والقواعد البنكية.

نه خلافا لما يزعمه السيد بوقنوف محمد فإن الكمبيالات محل النزاع  ظهرت لفائدة بنك الوفاء وا 
وسلمت له من طرف شركة سانكومار في إطار عملية الخصم وأن حيازة بنك الوفاء لهذه الكمبيالات 
 يؤكد قرينة قاطعة على كونها مظهرة لفائدته وهو الحامل لها وسلمت للمظهر مقابلها إبان وقوع الخصم.

 168الكمبيالة إعمالا بمقتضيات الفصل وأن التظهير بنقل لبنك الوفاء جميع الحقوق الناشئة عن 
 من مدونة التجارة.
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وأن زعم السيد بوقنوف كونه أرجع السلع أو غيرها من المبيعات إلى المزود وهو شركة سانكومار 
 171بواسطة سندي الإرجاع لا يعني البنك العارض في شيء ولا يمكن أن يواجه به استنادا إلى الفصل 

بطال واستبعاد تقرير الخبير عبد الله الطالب وعدم أخذه من مدونة التجارة والتمس  التصريح ببطلان وا 
 بعين الاعتبار.

 التصريح بكون دين البنك ثابت بكمبيالات محققة الأداء.
الأمر احتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الحسابات القول والحكم وفق ما ورد 

 طرف البنك.في المذكرات السابقة المدلى بها من 
التي استدعى لها نائبا الطرفين فحضرا واعتبرت  08/02/2007حيث أحيلت القضية على جلسة 

 وتم التمديد لجلسة اليوم.  08/03/2007القضية جاهزة وأدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
 المحكمــة

د الدين بذمة ا لمستأنف حيث أن الخبير المعين السيد عبد الله الطالب خلص في تقريره إلى تحدي
درهم وذلك بعد أن قام بخصم قيمة سندي الإرجاع من الكمبيالات التي يطالب  140.010,00في مبلغ 

 بها المستأنف عليه.
حيث أن المستأنف عليه لازال يتمسك بعدم مواجهته بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين 

امل شرعي للكمبيالات وأنها سلمت إليه في إطار عملية المستأنف وشركة سانكومار على اعتبار أنه ح
 الخصم.

من م.ت  526حيث إنه سبق للمحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي أن أشارت إلى نص المادة 
الذي يعرف الخصم بأنه ذلك العقد الذي تلتزم بمقتضاه البنك بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته 

يرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين على لها مبلغ أوراق تجارية أو غ
أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي وذهبت إلى انه بالاطلاع على ظهر الكمبيالات يتبين 
 بأنها سلمت إلى المستأنف بعد تاريخ الاستحقاق مما يفيد عدم وجود عملية الخصم التي لا يتمسك بها

 المستأنف عليه.
حيث إنه إذا كان المستأنف حاملا للكمبيالات عن طريق التظهير الذي تم لفائدته بعد ميعاد 

من م.ت وأنه يستفيد من مبدأ عدم سريان الدفوع عملا  173الاستحقاق أمر غير جائز بمقتضى المادة 
يهم بسبب الكمبيالة أن من م.ت التي جاء فيها " لا يجوز للأشخاص المدعى عل 171بأحكام المادة 

يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن 
 الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين".

حيث إن قاعدة عدم سريان الدفوع الشخصية لا يمكن أن يحتمي بها الحامل الشرعي إلا إذا كان 
 سن النية.ح
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الصادر بتاريخ  3/03حيث إنه بمقتضى القرار التمهيدي وقفت المحكمة على الحكم عدد 
الذي قضى بتحويل التسوية القضائية لشركة  433/2007/10في الملف عدد  06/05/20032

سانكومار إلى تصفية قضائية الذي أشار ضمن وقائعه وحيثياته إلى البروتوكول اتفاق المؤرخ في سنة 
الذي تم بين الدولة وتحالف الأبناك مع بنك الوفاء كرئيس لهذا التحالف تضمن عدة محاور  1999

نه من ضمن المحاور نظام أداء الفاتورات وقد أشار  لإعادة هيكلة شركة سانكومار ]مظهرة الكمبيالات[ وا 
المسيرين  السنديك في تقريره إلى عدم نجاح هذه المهمة والعملية بسبب عدم معرفة السوق وفشل

 خصوصا المعنيين من طرف بنك الوفاء.
حيث إن بنك الوفاء لما كان يقوم بمهمة تسير شركة سانكومار وعالما بوضعيتها المختلة فانه 
لما تسلم الكمبيالة من طرف شركة سانكومار يكون قصده هو الإضرار بالمدين وذلك بحرمانه من دفوعه 

ع من سوء النية يعطل قاعدة عدم سريان الدفوع ]انظر الوسيط المشروعة في مواجهة الساحبة وهذا النو 
 في الوراق التجارية الجزء الأول للدكتور أحمد شكري السباعي[.

 ويبقى بالتالي المستأنف محقا في أن يتمسك بالدفوع الشخصية في مواجهة الحامل.
ير عبد الله الطالب حيث إنه في هذا الإطار أمرت المحكمة بإجراء خبرة كلفت القيام بها الخب

الذي بعد دراسة الوثائق المتوفرة بالملف تبين له أن المستأنف قام بإرجاع كميات من النبيذ ووسائل 
 01/11/2001والثانية بتاريخ  23/10/2001تعبئتها إلى شركة سانكومار على دفعتين الأولى بتاريخ 

السندين من مبلغ الكمبيالات وحصر الدين استنادا إلى النسخ الشمسية لسندي الإرجاع وقام بخصم قيمة 
 درهم. 140.010,00في مبلغ 

حيث إنه أمام منازعة المستأنف في سندي الإرجاع على اعتبار أنها مجرد صور أدلى المستأنف 
 .19/01/2006بالأصل وذلك بجلسة 

حكوم به حيث استنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل المستأنف وذلك بحصر المبلغ الم
 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. 140.010,40في 

 لهذه الأسبــاب
 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
 في الشكل:

 سبق البث فيه بالقبول.
 في الموضوع :

المبلغ المحكوم به في باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر 
 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. 140.010,00
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 وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

 

 

 
 ملكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

 .22/12/98،  در بتاريخ 549/98قرار رقم 

 . 2-98-210رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .3-98-319ناف التجارية رقمه بملكمة الاستئ

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 

 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء.

   في جلستها العلنية القرار الآتي نصا:22/12/98أصدرت بتاريخ 

بناء على مقال الاستئنا  والحكفم المسفتتن  ومسفتنتجات الطفرفين ومجمفوع الوثفائق 

 .15/12/98 المدرجة بالمل . واستدعاء الطرفين لجلسة

 155من قانون المحاكم التجارية والفصفول  22والمادة  19وتطبيقا لمقتضيات المادة 

 من قانون المسطرة المدنية. 429وما يليا و 328وما يليا و

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 القاعدة: 

 الخ م-التظهير التوكيلي

إف الكمبيالىىىة لا تلمىىىل لي عبىىىارة تفيىىىد لف التظهيىىىر كىىىاف للاسىىىتخلاص كمىىىا ادعىىىت 

لها التمسك بالدفوع المستمدة مف علاقتها بالمسىلوب عليهىا اتجىال  المستأنفة وبالتالي لا يلق

 مف مدونة التجارة. 172اللامل وذلك  بقا للف ل 
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حيث استتنفت الشركة التجاريفة للفدرجات بواسفطة محاميهفا بمقتضفى مقفال اسفتئنافي 

الأمففر بففالأداء الصففادر عففن رئففيس  15/09/98لرسففوم القضففائية بتففاريخ مسففجل مففؤدى عنففا ا

والقاضفي عليهفا بفتداء مبلفي  2-98-210في المل  عفدد  23/07/98المحكمة التجارية بتاريخ 

درهم م  الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ والصفائر وشفمول  58.300,00

 الأمر بالنفاذ المعجل.

 في الشكل:

حيث أن الثابت من جاف  التبليي المرفق بمقفال الاسفتئنا  أن الطاعنفة بلغفت بفالأمر 

أي داخل الأجل القانوني  15/9/98وبادرت إلى استئنافا بتاريخ  07/09/98المستتن  بتاريخ 

واعتبففارا لكففون الاسففتئنا  مسففتو  لبففاقي الشففروط الشففكلية المتطلبففة قانونففا صفففة وأداءا فهففو 

 ن مقال الإدخال الذي قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئنا .مقبول شكاف  دو

 وفي الموضوع:

حيفث يتجلفى مففن وثفائق الملف  أن البنففا الشفعبي تقففدم بطلفب مفن أجففل الأمفر بففالأداء 

بواسففطة محاميففا إلففى السففيد رئففيس المحكمففة التجاريففة بالربففاط يعففرض فيففا أنففا دائففن للشففركة 

وأنهفا  1/4/98الثابت بكمبيالة حالة الأداء بتفاريخ  درهم 58.300,00التجارية للدرجات بمبلي 

لم تؤد ما بذمتها رجم حلول الأجل ملتمسا إصدار أمر بتداء المدينة المبلفي المفذكور مف  الفوائفد 

 والصائر والنفاذ المعجل. 02/04/1998من  %15بنسبة 

ر أصفدر السفيد رئفيس المحكمفة التجاريفة بالربفاط الأمف 23/07/98وحيث إنا بتاريخ 

 المذكور أعافه استتنفتا المحكوم عليها.

وحيث جاء في المقال الاستئنافي أن الكمبيالة سحبت من طر  المستتنفة لفائدة شركة 

الصناعات الميكانيكية والكهربائية بفاس والتي ظهرتها للمسفتتن  عليفا مفن أجفل الاسفتخافص 

  لهفا شفهادة تفيفد أن مفن قفانون التجفارة  وقفد سفلمت شفركة سفمي 172فقط ففي إطفار الفصفل 

الكمبيالة موضوع الدعوى لاجية وأن التظهير لم يكن من أجل نقفل مقابفل الوففاء لفائفدة البنفا  

مفن الفصفل  2وأنا يجوز لها التمسا بالدفوع التي يمكن التمسا بها اتجاه المظهر طبقفا للفقفرة 

لقبفول والوففاء من القفانون التجفاري  وأن شفركة سفمي  تبقفى ففي كفل الأحفوال ضفامنة ا 172
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من القانون التجاري والتمست التصريح بقبفول طلفب الإدخفال وإلغفاء الأمفر  169طبقا للفصل 

 المستتن  وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيفث أجففاب البنففا الشفعبي بواسففطة نائبففا بمفذكرة عففرض فيهففا بتنفا بففالإطافع علففى 

ارة وبففذلا يكففون مخالفففا لمقتضففيات التظهيففر الموجففود بالكمبيالففة يثبففت أنففا لا يحمففل هففذه العبفف

مففن مدونففة  170ويبقففى الحامففل يتمتفف  بكفل الامتيففازات المشففار إليهففا ففي الفصففل  172الفصفل 

التجارة وبذلا يكون الاسفتئنا  جيفر مؤسفس. وثانيفا ففإن الشفهادة المفدلى بهفا لا تشفير إلفى أن 

لغير أمام محكمة الاستئنا  الأمر يتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع  وأنا لا يمكن قبول إدخال ا

 والتمس الحكم بتتييد الحكم المستتن  وتحميل المستتنفة الصائر.

أكد محامي البنا الشعبي المذكرة الجوابية  15/12/98وحيث أدرجت القضية بجلسة 

وتخلفف  نائففب المسففتتن  رجففم التوصففل فتقففرر حجففز القضففية للمداولففة للنطففق بففالقرار بجلسففة 

 الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.من طر  نفس  22/12/98

 محكمة الاستئنا :

حيث تمسكت المستتنفة بتن الكمبيالة ظهرت مفن طفر  شفركة سفمي  للبنفا الشفعبي 

من أجل الاستخافص فقط  وقد سلمتها شركة سمي  تنازلا عن تلا الكمبيالة وأنا طبقا للفصل 

 لتي يمكن التمسا بها اتجاه المظهر.من مدونة التجارة يمكنها التمسا بالدفوع ا 172

وحيث برجوع المحكمة إلى الكمبيالة سند الأمر بالأداء لاحظفت أنهفا قفد قفدمت للبنفا 

 الشعبي في إطار عملية الخصم كما يشهد على ذلا خاتم البنا.

وحيث إن الخصم هو التزام من طر  المؤسسة البنكية بفتن تفدف  للحامفل قبفل الأوان 

مبلي أوراق تجارية التي يحل أجفل دفعهفا ففي تفاريخ معفين علفى أن يلفزم بفرد  مقابل تفويتا لها

 قيمتها إذا لم ي  بها الملزم الأصلي.

وحيففث بالإضففافة إلففى ذلففا فففإن الكمبيالففة لا تحمففل أي عبففارة تفيففد أن التظهيففر كففان 

قتهفا لافستخافص كما ادعت المستتنفة وبالتفالي لا يحفق لهفا التمسفا بالفدفوع المسفتمدة مفن عاف

 من مدونة التجارة. 172بالمسحوب عليها اتجاه الحامل وذلا طبقا للفصل 

وحيث إن التنازل الصادر عن شركة سمي  المدلى با مفن طفر  المسفتتنفة لا يمكفن 

من مدونة التجارة " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسفبب  171الأخذ با لأنا طبقا للفصل 
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ل بالففدفوع المسففتمدة مففن عافقففاتهم الشخصففية بالسففاحب أو الكمبيالففة أن يتمسففكوا اتجففاه الحامفف

 بحامليها السابقين.

من المدونة لا أن يوجا الدعوى ضد جمي   201وحيث إن البنا الشعبي طبقا للفصل 

السففاحبين للكمبيالففة أو القففابلين لهففا والمظهففرين والضففامنين الاحتيففاطيين علففى وجففا التضففامن  

يعا فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب ويحق لا أن يوجا الدعوى ضدهم جم

 الذي صدر با التزامهم.

وحيث أن الحال كذلا فتبقى دفوعات المستتنفة جير مرتكزة على أساس ويتعين ردها 

 ويبقى بالتالي هذا الطعن جير مبرر ويتعين رد الاستئنا  وتتييد الأمر بالأداء المستتن .

 لهذل الأسباب

 لاستئنا  التجارية وهي تبث انتهائيا وعلنيا وحضوريا  تصرح:فإن محكمة ا

 في الشكل: قبول الاستئنا  دون مقال الإدخال م  إبقاء الصائر على رافعا.

في الجوهر: برده وتتييد الأمر بالأداء الصادر عن رئفيس المحكمفة التجاريفة بالربفاط 

 للمستتنفة.وبتحميل الصائر  2-98-210في المل  عدد  23/07/98بتاريخ 
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 محكمة الاسترناف التجارةة بالدار البيضاء
 1846/2004قرار رقم : 
 27/05/2004المؤرخ في : 

 

 

 

 
 
 
 

 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
 27/05/2004أصدرت بتاريخ 

 القاعـدة: 

 الكمبيالات قابلة للتداو  بالتظهتر أو المناولة التدوية وحامل الكمبيالة يعتبر مالكا لها... -
داء للحامل لعدم جواز التمسك اتجاه ادعاء أداء مبلغ الكمبيالات للساحب لا يعفي من الأ -

الحامل بالدفوع  المستمدة من العلاقة الشرصية بتن المدعى عليه والساحب أو الحاملتن 
 السابقتن....
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 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
دم السيد م.ا. بواسطة دفاعه الأستاذ محمد موادين بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ حيث تق

يستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء  20/10/2003
والقاضي عليه لفائدة بنك مصرف المغرب مبلغ  2513/2003/2في الملف عدد  29/04/2003بتاريخ 

 .13/10/2003درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية والصائر، والمبلغ له بتاريخ  31.200,00

 في الشكل:
 حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

 وفي الموضوع :
ذ عبد الرحمان الفقير حيث تتلخص الوقائع في أن بنك مصرف المغرب تقدم بواسطة دفاعها الأستا

 5درهم الناتج عن  31.200بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء تعرض فيه أنها دائنة للسيد م.ا. بمبلغ 
كمبيالات لم يؤدها المدين المذكور رغم حلول أجلها، فصدر الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه، فاستأنفه 

 السيد م.ا.
 
 

 موجبات الاسترناف:

 وت الدين:من حيث عدم ثب
حيث إن الكمبيالات لم تكن موضوع علاقة مباشرة بين العارض والمستأنف ضدها ذلك أنها كانت 
مسحوبة لفائدة شركة عقاقير الانطلاقة، التي قدمتها للمستأنف ضدها من أجل الخصم واستخلاصها قبل 

 الآجال المحددة لحلولها.
دة شركة عقاقير الانطلاقة ووعدته هذه وحيث إن العارض وقبل حلول الآجال سوى مبلغها لفائ

الأخيرة باسترداد الكمبيالات فور إرجاعها من لدن البنك ولظروف خاصة بشركة عقاقير الانطلاقة فتحت 
سنوات  3ضدها مسطرة من اجل التسوية القضائية التي صدر بشأنها حكم حدد مدة مخطط التسوية في 

ت مدرجة ضمن ديون بنك مصرف المغرب، وبالرجوع لمخطط مما تعذر معه إرجاع الكمبيالات لكونها كان
الاستمرارية المنجز من قبل السنديك محمد الصفريوي والمراسلات التي تمت بينه وبين بنك مصرف 
المغرب بخصوص حصر مبلغ الدين ومدة تسديده، ومن خلال الاطلاع على تاريخ إيداع تقرير مخطط 

 ستأنف عليه حاليا إلى تقديم الأمر بالأداء.الاستمرارية من قبل السنديك بادر الم
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وحيث أن لجوء المستأنف عليها إلى القضاء للمطالبة بأداء كمبيالات عن دين انقضى وأصبح 
 متصالح بشأنه يعد تصرفا مبنيا على سوء النية.

وحيث أخبرته شركة عقاقير الانطلاقة بأن الكمبيالات قد تم إدراجها ضمن الديون موضوع مخطط 
ستمرارية مما بقي معه الدين غير ذي موضوع والتمس إلغاء الأمر المستأنف والتصريح برفض طلب الا

حالة المستأنف عليها على المحكمة المختصة.  وا 
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحمن الفقير بمذكرة جاء فيها أن التظهير 

قلا للملكية يثبت معه للبنك الخاصم وهو العارض حق الرجوع الوارد في عملية الخصم يعتبر تظهيرا نا
لعدم الوفاء على المستفيد من الخصم بوصفه مظهر الكمبيالة المخصومة وكذا على كافة الموقعين 

 باعتبارهم ملتزمين على وجه التضامن بوفائها.
وأن هذه الأخيرة سلمته وحيث أن الدفع بكون الطاعن قد أدى مبلغ الكمبيالات لفائدة شركة الانطلاقة 

 الإبراء المذكور مردود لأنه لا يعني العارض في شيء والتمست رفض الطلب.
 وحيث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة أكدت فيها ما سبق.

فتخلف الأستاذ الفقير رغم الإعلام مما تقرر معه  15/04/2004وحيث أدرجت القضية بجلسة 
 .27/05/2004وتم التمديد لجلسة  20/05/2004د النطق بالقرار بجلسة جعل القضية في المداولة بقص

 المحكمة:
حيث تركزت دفوع الطاعن في كون الكمبيالات سند الدين كانت مسحوبة لفائدة شركة عقاقير 
الانطلاقة التي قدمتها للمستأنف عليها من أجل الخصم وأنه قبل حلول أجلها سوى مبلغها لفائدة الشركة 

التي وعدته باستردادها فور إرجاعها من البنك وأن هذه الشركة فتحت في حقها مسطرة التسوية  المذكورة
سنوات وأن تقرير المخطط يشير للكمبيالات  3القضائية صدر بشأنها حكم حدد مدة مخطط التسوية في 

ابت وغير موضوع هذه الدعوى وأن شركة الانطلاقة سلمته وصل إبراء، مما يكون الدين قد أصبح غير ث
 ذي موضوع.

حيث لا جدال في أن الكمبيالات قابلة للتداول أما عن طريق التظهير أو المناولة اليدوية وأن حامل 
م.ت، وأنه كان على الطاعن أن يشير في  170الكمبيالة يعتبر هو المالك لها وهذا ما أكده الفصل 

 ن يقوم بالتصرف فيها.الكمبيالات إلى منع قابليتها للتظهير حتى لا يمكن للساحب أ
من مدونة التجارة ينص صراحة على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم  171وحيث أن الفصل 

بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها 
بيالات للساحب لا يمكن أن يعفيه من الأداء السابقين، وبالتالي فإن ادعاء المستأنف بكونه أدى مبالغ الكم

 لأن ذلك سيتعارض مع قواعد القانون الصرفي المذكورة أعلاه مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن مردود.
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من مدونة التجارة نجده ينص صراحة  201وحيث أنه فيما يخص باقي الدفوع فإنه بالرجوع للفصل 
لة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه على أنه "يسأل جميع الساحبين للكمبيا

التضامن نحو الحامل، يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون 
أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم"، وعليه فإن قبول المستأنف عليه مخطط الاستمرارية 

يح بالدين إنما هو إجراء لحماية حقه كدائن لأن مساطر معالجة صعوبات المقاولات تتميز والقيام بالتصر 
بوجود آجالات وعند عدم احترامها يؤدي ذلك إلى سقوط الدين وعليه فإن قواعد القانون الصرفي تعطي 

الطاعن الحق للمستأنف عليه لمطالبة الساحب والمسحوب عليه والذي هو المستأنف وبالتالي فإن دفوع 
 غير منتجة في هذا الاستئناف مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر المستأنف.

 وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

 قبول الاستئناف في الشكل:

الأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار بالبيضاء برده وتأييد الأمر ب في الجوهر:
 وبإبقاء الصائر على رافعه. 2513/2003/2في الملف عدد  29/04/2003بتاريخ 

 وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

 
 ملكمة الاستئناف التجارية بفاس،قرار 

 .778، رقم القرار 08/11/99بتاريخ 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

متى كانت الكمبيالة كورقة تجارية مكتفيىة بىذاتها، مسىتقلة بنفسىها فانىه لا يجىوز 

رل سواء كانىت سىابقة لو لالقىة علىى رب  الوفاء بها إلى عن ر خارجي لو إلى واقعة لخ

إنشائها، ولا يجوز التمسك قبل المستفيد بالدفوع الناشئة عف نق اف في البضاعة المبيعة 

لو عدم م ابقتها لما تم التعاقد بشأنه، ليىث يبقىى ل ىالب الم ىللة الرجىوع علىى البىائع 

 في إ ار دعول مستقلة عف الدعول ال رفية.
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 باسم جافلة الملا

في جلستها العلنيفة القفرار  08/11/99إن محكمة الاستئنا  التجارية بفاس  أصدرت بتاريخ 
 الآتي نصا:

 في الشكل
بمقتضى عريضة لافستئنا  تقدمت بها شركة حليب الجودة بواسطة دفاعها إلى كتابة ضفبط 

طعنفت بموجبهفا ففي  143858مؤدى عنها بوصل عفدد  23/7/99ريخ المحكمة التجارية بطنجة بتا
. والقاضففي علففى 10/6/99الصففادر عففن رئففيس المحكمففة المففذكورة بتففاريخ  320/99الأمففر عففدد 

درهمففا والفوائففد القانونيففة مففن تففاريخ  291.834,00الطاعنففة بتدائهففا لشففركة لففورين سففا  مبلففي 
 استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ.

كمفا يسفتفاد مفن طفي التبليفي المضفا   15/7/99ي الأمفر المفذكور للطاعنفة بتفاريخ وحيث بل
للمل  فيكون الاستئنا  على حالتا المذكورة مقدما ضمن الأجل ومسفتوفيا لبفاقي صفيغا وأوضفاعا 

 القانونية فوجب لذلا قبولا شكاف.
 في الموضوع

للأمفر بفالأداء تقفدمت بفا شفركة تفيد الوقائ  كما انبنفى عليهفا الأمفر المطعفون فيفا أنفا بمقفال 
لورين صا  أمام رئيس المحكمة التجارية بطنجة طالبة فيفا الحكفم لهفا علفى المفدعى عليهفا شفركة 

فرنفففا فرنسفففي الفففذي يعفففادل مبلفففي  180.000,00حليفففب الجفففودة بتدائهفففا لهفففا أصفففل الفففدين بمبلفففي 
والثانيففة بتففاريخ  31/3/1998درهمففا المترتففب عففن كمبيففالتين الأولففى حالففة بتففاريخ  291.934,00

 والفوائد القانونية والصائر وقد صدر الأمر وفق الطالب. 30/9/1998
استتنفتا المحكوم عليها مستعرضة الوقائ  بإيجاز ومركزة أوجا استئنافها في كونهفا تعاقفدت 
مفف  المسففتتن  عليهففا علففى أن تتففولى هففذه الأخيففرة بتجهيففز معمففل العارضففة ب ليففات لإنتففا  الحليففب 

فرنا فرنسي وأن يتم التسليم داخل أجل ثافثة أشفهر إلا  1.126.000,00ا مقابل ثمن قدره ومشتقات
 27/12/1996أن المستتن  عليها لم تحترم الأجل باعترا  مديرها المضمن بالفاكس المفؤرف ففي 

وصففلت المعففدات إلففى مينففاء طنجففة وبعففد الإطففافع عليهففا لاحظففت  11/8/1997جيففر أنففا وبتففاريخ 
ا من صن  إيطالي وجير مطابقفة للمواصففات المحفددة بالعقفد كمفا أن هنفاا نقفص ففي العارضة بتنه

هذه المعدات مما لا حق للمستتن  عليها في استخافص قيمة الكمبيفالات الفثافث دون تنفيفذ التزامهفا 
ن المقابل  كما أنا وفي الحالة التي ترى فيا المحكمة قيفام المسفتتن  عليهفا بتنفيفذ التزامهفا فإنفا يتعفي

درهما فقفط  53.323,70خصم قيمة كمبيالة سبق الحكم بها في أمر سابق فيكون المبلي الواجب هو 

وأخيرا فإن العارضة تطالب بفإجراء خبفرة للكشف  علفى المعفدات موضفوع الصففقة ومفدى مطابقفة 
 هذه المعدات للمواصفات المتفق عليها.

أجنبيفة جيفر متفوفرة علفى  وهو إجفراء مفن شفتنا الحففاظ علفى حقفوق العارضفة اتجفاه شفركة
 منقولات داخل المغرب يمكن الرجوع عليها فيها.

وبعد تبليي عريضة الاستئنا  للمستتن  عليهفا بفالعنوان الفذي اختفارت مقاضفاتها فيفا وعفدم 
 حجز أثناءها للمداولة. 1/11/1999جوابها رجم التوصل أدر  المل  بجلسة 

التي باشرت مناقشة القضية فتلفتها جفاهزة للبفث وبعد المداولة وبنفس أعضاء الهيئة الحاكمة 
 فيها.
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حيث أقيم الاستئنا  على سبب منفرد حاصلا إصدار الكمبيالات سند الأمر المطعون فيا في 
 شراء تجهيزات لم تنفذ المستتن  عليها كبائعة لالتزامها المقابل.

فسها فإنفا لا يجفوز ربفط لكن حيث متى كانت الكمبيالة كورقة تجارية مكتفية بذاتها مستقلة بن
الوفاء بها إلى عنصر خارجي أو إلى واقعة أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشائها ومن ثم 
فإنا لا مجال للطاعنة للتمسا قبل المستفيد بالدفوع الناشئة عن نقصان في البضاعة المعيبفة أو عفدم 

فإنا لا يبقى أمام المشترية إلا الرجوع مطابقتها لما تم التعاقد بشتنا والذي حتى على فرض حصولا 
على البائعة في إطار دعوى مستقلة عفن الفدعوى الصفرفية. وعليفا يكفون مسفتند الطعفن علفى جيفر 

 أساس ويبقى الأمر المطعون فيا في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تتييده.
 لهذل الأسباب

 وحضوريا.حكمت المحكمة التجارية بفاس وهي تبث انتهائيا  علنيا 
 في الشكل: بقبول الاستئنا .

 في الموضوع: بتتييد الأمر المستتن  وتحميل المستتن  الصائر.
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 الضمان الاحتياطي 4-         

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 ،9/6/2004، المؤرخ في: 686القرار عدد: 

 .1308/2003الملف التجاري عدد: 

 

 

 القاعدة:

 الوفاء  نعم  –مف الالتيا ي الضا –التزام 

يلتزم الضامف الالتيا ي تجال اللامل التزاما  رفيا ومستقلا عف الالتزامات الناشئة 

 عف التوقيعات الأخرل في الورقة التجارية.

يعتبىىر التزامىىه  ىىليلا ولىىو كىىاف التىىزام المضىىموف بىىا لا لأي سىىبب غيىىر العيىىب فىىي 
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 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا الصفادر عفن محكمفة 

تحفت  1438/02/05في المل  عفدد  06/05/2003الاستئنا  التجارية بالبيضاء بتاريخ 

لففدى المحكمففة  24/5/2001فففي الففنقض )أ( تقففدم بتففاريخ أن المطلففوب  1547/03رقففم 

التجارية بالدار البيضاء بمقفال عفرض فيفا أنفا دائفن للطفاعن القفرض العقفاري والسفياحي 

درهم ترتب عفن ضفمانا الاحتيفاطي لخمفس كمبيفالات وقف  بيانهفا  2.900.000,00بمبلي 

قانونيففة والنفففاذ المعجففل فففي المقففال طالبففا الحكففم عليففا بتصففل الففدين المففذكور مفف  الفوائففد ال

 والصائر وأرفق مقالا بتصول الكمبيالات الخمسة.

وأجاب الطاعن بمقال مضفاد الفتمس فيفا عفدم قبفول الفدعوى لعفدم كفايفة الرسفوم 

مفن ق.م.م  32القضائية المؤداة ولخلو المقفال مفن البيانفات المنصفوص عليهفا ففي الفصفل 

دوره ممفن لا صففة لفا حسفب الثابفت مفن واحتياطيا فإن الضمان الاحتياطي لا أثر لفا لصف

إدانة المفوقعين عليفا )ب( ومسفاعدها ) ( مفن طفر  محكمفة العفدل الخاصفة ممفا يوجفب 

التصريح ببطافن الضمان الاحتياطي م  إدخال )ب( و) ( وشفركة أم الربيف  إنتفا  و)د( 

فففي الففدعوى والحكففم علففيهم بففتدائهم متضففامين المبلففي المطلففوب مفف  إخراجففا مففن الففدعوى 

 وأدلى بنسختين من حكمين صادرين عن محكمة العدل الخاصة.   
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وبعد تمام الإجراءات صرحت المحكمة بقبول الطلب الأصلي شكاف  وموضفوعا 

درهم م  الفوائفد القانونيفة مفن تفاريخ الحلفول والنففاذ  2.900.000,00بتداء الطاعن مبلي 

 برفض الطلب المضاد.المعجل وتحميلا الصائر  وبعدم قبول مقال الإدخال شكاف و

وبعفففد اسفففتئنا  الطفففاعن صفففرحت محكمفففة الاسفففتئنا  بتتييفففد الحكفففم المسفففتتن  

 بمقتضى قرارها المطلوب نقضا.

حيث يعيب الطفاعن ففي الوسفيلتين الأولفى والثانيفة مجتمعفين علفى القفرار خفرق 

مفففن ق ل ع ونقصفففان التعليفففل  453و 451مفففن ق م م والفصفففلين  359و 345الفصفففلين 

جيففة الأمففر المقضففي بففا وخففرق قاعففدة قانونيففة  ذلففا أنففا تقففدم لففدى المحكمففة والمسففاس بح

التجارية بطلب مضاد يرمي إلى بطفافن الضفمان الاحتيفاطي لعفدة أسفباب مفن بينهفا إدانفة 

المففوقعين علففى الضففمان الاحتيففاطي مففن طففر  محكمففة العففدل الخاصففة لتورطهمففا فففي 

الضفمان الاحتيفاطي لصفدوره دون الاختافسات التي تعرض لها الطاعن ولعدم مشروعية 

إذن مففن اللجنففة المكلفففة بففالقروض ودون علففم الإدارة المركزيففة إلا أن محكمففة الاسففتئنا  

ردت الدف  بعلة مخالفتفا للواقف  دون أن تتحقفق مفن وقفائ  الحكفم الجنحفي بشفكل كلفي لأن 

 هذا الحكم صفرح بعفدم شفرعية إنشفاء الكمبيفالات وتوقيعهفا مفن أجفل الضفمان مفن طفر 

المتهمة ومساعدها. كما تمسا ببطافنهفا لانعفدام مقابفل الوففاء مسفتندا علفى تصفريح مفدير 

شركة أم الربي  إنتا  أمام قاضي التحقيق لفدى محكمفة العفدل الخاصفة والفذي أكفد فيفا أن 

المطلوب في النقض لم يسلما السلعة المتفق عليها وبعدم أخذ المحكمفة بهفذه الفدفوع تكفون 

 لى جير أساس وناقص التعليل وعرضا للنقض.قد جعلت قرارها ع

لكففن حيففث إنففا خاففففا لمففا عابففا الطففاعن علففى القففرار فإنففا لمففا كففان الضففامن 

الاحتيففاطي يلتفففزم تجفففاه الحامفففل التزامفففا صففرفيا ومسفففتقاف عفففن الالتزامفففات الناشفففئة عفففن 

 التوقيعات الأخرى في الورقفة التجاريفة  وأن تعهفده يعتبفر صفحيحا حتفى ولفو كفان التفزام

المضففمون بففاطاف لأي سففبب جيففر العيففب فففي الشففكل وفقففا لمففا نصففت عليففا الفقففرة مففا قبففل 

مففن م ت    ويكففون الضففامن الاحتيففاطي ملزمففا بالوفففاء بقيمففة  180الأخيففرة مففن الفصففل 

الكمبيالات للحامل عند حلفول تفاريخ الاسفتحقاق علمفا أن التزامفا الصفرفي يخفول الحامفل 

المضمون حتى ولو كان هذا الأخير في حالفة يسفر يجعلفا حق مطالبتا بالوفاء قبل مطالبة 

 قادرا على الوفاء.
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كما أن التوقي  على الضمان الاحتياطي وق  من طر  مديرة فرع البنا الطاعن 

ومساعدها وأن صفتهما تجعلهما في حالة تبعية للطاعن فيما يقومان با من أفعال بصفتهما 

مففن ق ل ع الففذي يقففرر مسففؤولية  85صففل تلففا وفففي إطففار مهامهمففا وفقففا لمقتضففيات الف

المتبوع عن أعمال تابعا وذلا ما لم يثبت أنا تصر  خار  نطاق عملا المعهود با إليا. 

فإن محكمة الاستئنا  بعد دراستها لوثائق المل  عللت ما قضت با بما يكفي لتبريفره بمفا 

جنحفي المسفتدل بفا مضمنا " أنا بعد الإطافع على الوثائق المدلى بها وخصوصا الحكم ال

تبفين لهففا أنففا لففيس فيفا مففا يفيففد بطففافن الضففمان الاحتيفاطي المقففدم باسففم القففرض العقففاري 

والسياحي لفائدة المسفتفيد منفا لأن الحكفم المفذكور يتعلفق بالأفعفال التفي قامفت بهفا المدانفة 

)ب( مديرة الوكالة والمتمثلة في الاختافس وتقديم الضفمان الاحتيفاطي دون تفرخيص مفن 

للجنة المكلفة بالقروض مما يوجب استبعاد دف  الطاعن ففي هفذا الجانفب. كمفا أن مفا دفف  ا

 180با من عدم وجود مقابل الوفاء لا يستقيم وما نصفت عليفا الفقفرة الثامنفة مفن الفصفل 

من م ت   مفن )أن تعهفد الضفامن الاحتيفاطي يكفون صفحيحا ولفو كفان التفزام المضفمون 

ب فففي الشففكل( ممففا يفيففد أنففا حتففى فففي حالففة افتففراض أن بففاطاف لأي سففبب كففان جيففر العيفف

الالتزام الأصلي تقرر إبطالا لأي سفبب كفان ففإن الضفامن الاحتيفاطي لا يسفتفيد منفا. ولا 

يجوز لا الدف  بهذا البطافن في مواجهة الحامل ما لم يكن هذا البطافن قد ترتب عن عيب 

دت دففوع الطفاعن بمفا يكففي لردهفا في شكل الورقة التجارية " وبتعليلهفا ذلفا تكفون قفد ر

 ويكون ما بالوسيلتين على جير أساس وخاف  الواق .

حيث يعيب الطاعن في الوسائل الثالثة والرابعفة والخامسفة مجتمعفة علفى القفرار 

  345  329  105  103  39فساد التعليل وعدم الارتكاز على أسفاس وخفرق الفصفول 

قضى بعدم قبول مقال الإدخال بعلة أن الطاعن لم من ق م م ذلا أن الحكم الابتدائي  359

يوجا أي طلب في مواجهة المدخلين في مقالا وبتن المدخلين سبق الحكم عليهم من طر  

محكمة العدل الخاصة بتداء تعويضات لفائدة الطاعن إلا أن محكمة الاستئنا  أيدت الحكم 

ال شففركة أم الربيفف  إنتففا  الابتففدائي بعلففل جديففدة أنكففرت فيهففا علففى الطففاعن حقففا فففي إدخفف

بصفتها مسحوب عليها بعلة أن الطاعن لا يكتسب الحفق ففي مواجهتهفا إلا بعفد أدائفا قيمفة 

الكمبيالات وردت طلب إدخال الآخرين بعلة أنهم ليسفوا مفوقعين علفى الكمبيفالات وليسفوا 

علففل ملففزمين صففرفيا تجففاه الحامففل. وتكففون محكمففة الاسففتئنا  بتتييففدها للحكففم الابتففدائي ب
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أخففرى قففد مسففت بحقففوق الطففاعن. كمففا أنففا عففاب علففى الحكففم الابتففدائي وقففوع البففت فففي 

الدعوى دون انتظار م ل مسطرة تنصيب قيم في حفق المفدخلين إلا أن محكمفة الاسفتئنا  

جردت الطاعن من حق إدخال الأطرا  المدخلة إلا بعد أدائا قيمة الكمبيفالات والحفال أن 

دخلين وإن اقتضى الأمر بالبريد المضمون قبفل تنصفيب قفيم المسطرة تقتضي استدعاء الم

ويففتم البففت فففي الففدعوى بعففد احتففرام هففذه الإجففراءات الشففيء الففذي لففم تقففم بففا المحكمففة 

بالإضافة إلى أنها اعتبرت حكمها قد صدر بصفة حضورية وبنهجهفا ذلفا جعلفت قرارهفا 

 عرضا للنقض.

دعوى مفن جديفد ففإن محكمفة لكن حيث إنفا لمفا كفان الطعفن بالاسفتئنا  ينشفر الف

الاستئنا  تكون محقة في مناقش علل الحكم المستتن  لديها واستبدالها بعلفل أخفرى حتفى 

ولو قضت بتتييد الحكم فيما انتهى إليا من القول بعدم قبول مقال الإدخفال ويكفون مفا بهفذا 

 الفرع على جير أساس.

مقفرون بإدخفال الغيفر ومن جهة أخرى فإنا لما كان الطاعن ففي مقالفا المضفاد ال

فففي الففدعوى يهففد  إلففى إخراجففا مففن النففزاع بففالحكم علففى المففدخلين علففى وجففا التضففامن 

بتدائهم المبلي المطلوب الحكم با عليا في المقال الافتتاحي خاففا لقواعد القفانون الصفرفي 

زام التي تجعل الضامن الاحتياطي يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. وهذا الالتف

يخففول حامففل الكمبيالففة حففق مطالبففة الضففامن الاحتيففاطي بففالأداء ولا يسففتطي  هففذا الأخيففر 

التمسا ضده بحق التجريد أو التقسيم في حالة تعدد المفوقعين علفى الكمبيالفة أو أن يطالبفا 

وذلا خاففا للقواعد  –بالرجوع أولا على المضمون أو على باقي الموقعين على الكمبيالة 

وتكفون هفذه العلفة القانونيفة المحصفنة المطبقفة علفى الوقفائ   –القانون المدني المقررة في 

الثابتة لقضاة الموضفوع محفل العلفة المنتقفدة وبكفون مفا انتهفى إليفا القفرار مفن عفدم قبفول 

 مقال الإدخال مصادفا للصواب ويكون ما بهذا الجانب على جير أساس.

ع قبل معرفة م ل إجراءات وبخصوص ما عابا الطاعن من وقوع البت في النزا

تنصيب قيم في حق المدخلين في الدعوى فإن محكمفة الاسفتئنا  لمفا تبفين لهفا وجفا البفت 

في مقال الإدخال بالحكم فيا بعدم القبول صرفت النظر عن الإجراء ولفم تكفن بحاجفة إلفى 

 انتظار م ل هذا الإجراء ويكون ما بهذا الشق جير جدير بالاعتبار.
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الطففاعن مففن إضفففاء صففبغة صففدور القففرار حضففوريا بالنسففبة  كمففا أن مففا عابففا

للمدخلين في الدعوى فإنا لا صفة للطاعن في أثارتا لتعلق هذا الوص  بغيره ولعدم بيان 

 الضرر الافحق با ويكون ما بهذا الشق جير جدير بالاعتبار.

 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب م  تحميل الطاعن الصائر.
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 المجلس الأعلى

 .556/3/2/99، الملف المدني عدد: 27/1/2000، المؤرخ في: 153القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من عناصر المل  والقفرار المطعفون فيفا أنفا سفبق للمطلفوب ففي الفنقض 

خص ممثلهفا وأعضفاء مجلسفها الإداري أن أ.ب.م بنا وهفي شفركة مجهولفة الاسفم ففي شف

أمرا بالأداء قضى  1996دجنبر  6استصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 

علففى )فففالومبوا جففون مففاري( وشففركة اسففتيناكس فففي شففخص ممثلهففا وأعضففاء مجلسففها 

درهفم اسفتتنفتا هفذه  110.110,79الإداري بوصفها ضفامنة لفلأول ومتضفامنة معفا مبلفي 

ففي الملف   11/5/98لأخيرة وتم تتييده بمقتضى القرار المطلوب نقضفا الصفادر بتفاريخ ا

 .3338/97عدد: 

 حيث تعيب الطاعنة على المحكمة:

 القاعدة:

 –إخ ار الدائف  –التزامه  –الضامف الالتيا ي 

إف التزام الضامف الالتيا ي نلىو اللامىل تلكمىه قواعىد قىانوف ال ىرف وقواعىد  -

لي لىق الكفالة التضامنية، ولنه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضموف فىلا يملىك بالتىا

 7الدفع بتجريد المديف الأ لي المكفول قبل متابعة إجىراء اسىتخلاص الىديف ضىدل ف الفقىرة 

 مف مدونة التجارة ف. 180مف المادة 

إف الملكمىىىة كانىىىت علىىىى  ىىىواب عنىىىدما ردت دفىىىوع ال اعنىىىة ف بأنهىىىا كفيلىىىة  -

ولف الكفالىة  بالتضامف ولنها  ي التي عليها إخ ار الىدائف بانتهىاء ضىمانها للىدائف الأ ىلي،

 تضامنية.
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مففن  230مففن ق.م.م والفصففل  345و 148خففرق الفصففلين  –خففرق القففانون  -

 ق.ل.ع.

 انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل أو انعداما بالمرة. -

درهفم صفادرة  180.000,00نا المسفتفيد أدلفى بكمبيالفة حاملفة لمبلفي ذلا أن الب

عن المحكوم عليا الأول )فالومبوا سير ( وهي خالية من الإشارة إلفى وجفود أيفة ضفمانة 

بشتنها كما أدلى نفس البنا بعقد كفالة مسفتقل موقف  مفن طفر  الفرئيس المففوض للشفركة 

 لمذكورة.وهو بدوره خال من أية إشارة إلى الكمبيالة ا

فففإذا كففان المففدين الأصففلي )فففالومبوا سففير ( قففد اقتففرض المبلففي المففذكور لشففراء 

وأدى فعففاف  97جشففت  31و 95شففتنبر  30سففيارة والتففزم بتسففديده خففافل المففدة مففا بففين 

مجموعففة مففن الففدفعات ثففم توقفف  فقففد كففان علففى البنففا المففدعي مقاضففاة المففدين المففذكور 

اع حفول الضفمانة ومفدتها التفي تنتهفي بعفد سفنة مباشرة أمام قاضفي الموضفوع لوجفود نفز

 .26/3/96وهو ما أكدتا الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ  7/8/95كاملة من تاريخ 

وأن مقاضاة الشركة الطاعنة دون إدخال رئيسها )أ( الذي وق  على عقد الضمان 

بفار أن السفيارة يعد إخافل بتبسط القواعد الشفكلية كمفا أن الفدعوى جفاءت قبفل الأوان باعت

موضوع القرض محجوزة لدى البنا المدعي ولم يثبت بعد عسر المدين الأصلي )سير ( 

 ولا يمكن بالتالي إدخال الشركة الطاعنة في الدعوى إلا أمام قاضي الموضوع.

لكن من جهة أخفرى حيفث إنفا لمفا كفان التفزام الضفامن الاحتيفاطي نحفو الحامفل 

د الكفالة التضامنية وأنا يلتزم بنفس الكيفية التي يلتفزم تحكما قواعد قانون الصر  وقواع

بها المضمون فإنا لا يملا بالتالي حق الدف  بتجريفد المفدين الأصفلي المكففول قبفل متابعفة 

من مدونفة التجفارة( وأن المحكمفة  180من المادة  7إجراء استخافص الدين ضده )الفقرة 

 ها:كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة بقول

) حيث ثبت من خافل العقد بتن المسفتتنفة كفيلفة بالتضفامن وأنهفا هفي مفن عليهفا 

أخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الأصلي وأن الكفالة تضامنية كما أن المستتن  عليهفا 

 سلكت مسطرة الإنذار حيث تبعا لذلا يكون الدين حالا وثابتا ومستحقا (.

 لهذه الأسباب
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 برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعا. قضى المجلس الأعلى

 

 

 المجلس الأعلى 

 179القرار عدد 

 20/02/2008المؤرخ في 

 158/3/1/2007الملف التجاري عدد 

 
 -نعم –انقضاؤه في حق الضامن الاحتياطي  -عدم التصريح بالدين–صعوبات المقاولة 

 -نعم -التزام الضامن الاحتياطي تبعيا
تزام الصرفي لا تخول الضامن الاحتياطي حق التمسا بدفوع لئن كنت قواعد الال

المضمون  وبالدفوع المستمدة من عافقتا الشخصية م  الساحب والحاملين السابقين ضد الحامل 
حسن النية  فإنا فيما عدا ذلا يكون التزام الضامن تبعيا  يجيز لا التمسا بدفوع المضمون التي 

مسكا بانقضاء التزاما لسقوط دين المدين الأصلي  بسبب عدم أدت لتحللا من التزاما  ومنها ت
 إدلاء الدائن بما يفيد تصريحا بدينا ولا بما يرف  السقوط عنا.

 باسم جلالة الملك

 إف المجلس الأعلى 
 وبعد المداولة  بقا للقانوف

 في شأف الوسيلة الأولى بفرعيها،
الصادر عن محكمة  حيث يستفاد من أوراق المل  ومن القرار المطعون فيا

في المل   4000/2006تحت عدد  27/07/2006الاستئنا  التجارية بالبيضاء بتاريخ 
أن شركة صوفاا كريدي تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ  359/06/9رقم 
تعرض فيا أنا سبق لها أن أبرمت م  شركة ايماطرا  عقود تمويل في  27/12/2004

بمقتضاه شراء آلات  ومعدات من طر  الشركة المدعى  تم 17/07/1936إطار ظهير 
عليها بتمويل من طرفها مقابل سداد أقساط شهرية  وأن الشركة المذكورة التزمت بتداء 
أقساط الإيجار بصورة منتظمة عند بداية كل شهر  إلا أنها نقضت التزاماتها التعاقدية 

درهما أصاف وفوائد أدت منا  2.292.038,76وتقاعست عن الأداء وتخلذ بذمتها مبلي 
درهما كما هو ثابت من  5.877.551,86درهم وبقي بذمتنها مبلي  3.414.486,90مبلي 

والمتضمن لمجموعة من  12/11/2004خافل كش  الحساب الموقو  بتاريخ 
الكمبيالات رجعت دون أداء  وأن السيد معتز رداد وق  لصالح المدعية عقد كفالة يشهد 

ل محل المدينة الأصلية في أداء الدين في حالة عدم الوفاء با من لدنها من بمقتضاه بالحلو
أول مطالبة  وأنها لجتت لعدة وسائل حبية لأجل أداء المدينة  والكفيل لما بذمتها دون 

ق ل ع اعتبارا لكون  255و 254جدوى مما يعتبران معا في حالة مطل تطبيقا للفصلين  

م يتم تسديد مبالغها في تاريخ استحقاقها. ملتمسة الحكم سندات السحب محددة التاريخ ول
درهم كتصل دين م  الفوائد   5.877.551,86على المدعى عليا معتز رداد مبلي 
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عن كل شهر على أساس  %2,5الاتفاقية  والتعويض التعاقدي عن التتخير في الأداء 
مة للإيجار وتحديد مدة من الشروط العا 18مبلي الإيجار الذي بقي دون أداء وفقا للبند 

الإكراه البدني في الأقصى  فتصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب  
 أيدتا الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيا.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق القواعد والإجراءات المسطرية 
م م بدعوى أن مسطرة الأمر بالتخلي لم تنجز  ق 345و 342و 335الواردة بالفصول 

المذكور إذ ورد بالقرار أن القضية أدرجت بعدة جلسات  335وفقا لما ينص عليا الفصل 
فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة وبعدم  12/06/06آخرها جلسة 

ى مسطرة المستشار سلوا تلا المسطرة يكون القرار قد خرق القانون إضافة إلى أن مؤد
ق م م أن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا يتلى    345و  342المقرر وفقا للفصلين 

بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلا ولم يتعرض الأطرا  ويتضمن 
التقرير تحلياف للوقائ  ووسائل الدفاع م  بيان النقط التي يجب الفصل فيها وأعطى 

رع للأطرا  إمكانية تقديم مافحظاتهم الشفوية وعدم وجود التقرير المكتوب ضمن المش
من ق م م إذ لا يمكن  342أوراق المل  يفيد بقوة القانون عدم احترام مقتضيات الفصل 

للإعفاء الصادر عن السيد الرئيس أن ينصب على إجراء لم يتم أصاف ولا يغني ذلا 
بالقرار المطعون فيا ويدق ذلا عندما يكون الرئيس  التنصيص على احترام ذلا الإجراء

هو المقرر في المل  كذلا فإنا من الضروري لاستيفاء تلا المسطرة ولتمكين الأطرا  
ق م م يكون  345من سماع التقرير أو عدم المعارضة في تافوة التقرير طبقا للفصل 

 للنقض. جير حقيقي ولا يوجد بالمل  ما يؤكد صحتا ويكون القرار عرضة
لكن  حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق من طر  المستشار المقرر وإنما أدرجت 

( 12/06/07)وليس  21/06/06في عدة جلسات إلى أن تم إدراجها في المداولة بجلسة 
الوارد خطت بالقرار( والتي حضرها دفاع الطاعنة الأستاذ بوصفيحة وأدلى بمذكرة 

قرير من طر  المستشار المقرر أو يصدر فيها أمر تعقيبية  ولا يحرر في شانها ت
بالتخلي من طرفا مما يكون معا القرار جير خارق لأي مقتضى ولا لأية قاعدة مسطرية 

 والوسيلة بفرعيها على جير أساس.
 في شتن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة 

والدفوع حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم البت وعدم الجواب على الوسائل 
الممثلة لجوهر النزاع القائم مقام انعدام التعليل ونقصانا والبت في النوع دون التقيد 

من م ت.  180من ق ل ع وما بعده والمادة  164بالوثائق المتمسا بها وخرق الفصل 
بدعوى أن محكمة الاستئنا  التجارية بتت على أساس عدم وجود أية منازعة في صفة 

ا المطلوب للتملص من التزاماتا التعاقدية والقانونية  وعلى أساس أن الكفيل التي ادعاءه
النزاع لا يهم سوى تحديد التوقيت المافئم لمواجهتا شخصيا بالأداء قبل سلوا دعوى 
رف  السقوط ضد شركتا أو بعد انتهاء أطوار تلا الدعوى وأن دعواها ضد المطلوب 

ضائية  فقد اعتبرت أن الوثائق التي كانت مستقلة بعناصرها عن مسطرة التسوية الق
تعتمدها )عقد الضمان والكمبيالات المقبولة من طر  المطلوب( تسمح لها وتبرر 
مواجهة المطلوب لا ككفيل لشركتا بل كمدين متضامن  ولم تتتخر الطاعنة في التتكيد 

بين نظام على ضرورة التمييز عند البت في الدعوى بين نظام التسوية القضائية والكفالة و
التضامن بين المدينين  والمحكمة لم ترد بتي شكل على وسائل دفوعها التي ركزت من 
خافلها على جوهر النزاع المتمثل في الرجوع ضد المطلوب كمدين متضامن  ولم تعط 
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وجهة نظرها تلا الوسائل وتحدد الصفة القانونية والتعاقدية للمطلوب هل يعتبر كفياف كما 
متضامنا كما تتمسا با الطاعنة  كما جاوزت المحكمة ذلا واعتبرت صفة يدعي أم مدينا 

الكفيل قائمة باعتبارها دعوى رف  السقوط أساس النزاع فإشارتها إلى أن دعوى الطاعنة 
هي دعوى في مواجهة الكفيل كما لو أن صفة الكفيل موضوع اتفاق وليس موضوعا لأية 

ضامن لا يترا لا المجال لافستمرار في ادعاء منازعة  والمطلوب بتوقيعا للكمبيالات ك
خضوع النزاع لنظام الكفالة  ولا يمكنا إلا الوفاء بالتزاماتا بحسن نية احتراما للفصل 

من ت وعدم بت وجواب محكمة الاستئنا  التجارية على  180من ق ل ع والمادة  164

ن الطاعنة عززت الوسائل الممثلة لإطار النزاع يجعل قرارها عرضة للنقض كذلا فإ
وسائلها بالإدلاء بعقد الضمان الذي التزم فيا المطلوب بالوفاء وبالكمبيالات التي وقعها 
كضامن وهي وثائق تفيد المطلوب كمدين متضامن وليس ككفيل احتراما للمقتضيات 
القانونية التي أشارت لها في مذكراتها  ومحكمة الاستئنا  لم تهتم بتحديد الصفة التعاقدية 
للمطلوب عندما أشارت إلى تبعية دين المطلوب فتتكد عدم وقوفها على الوثائق وعدم 
تفحصها التي تفيد أن المطلوب مدين متضامن  ومديونيتا مستقلة  ولا يمكن نعتها بالتبعية 
لدين شركتا  إضافة إلى ان المحكمة استمرت في منح صفة الكفيل للمطلوب ولم تختل  

لا في اشتراط م ل رف  دعوى السقوط اولا قبل مواجهة المطلوبة  عن المحكمة التجارية إ
وقد أكدت من خافل أطوار المسطرة أن المطلوب لم ينازع في صفتا التعاقدية كضامن  

التي وجهها لمحامي الطاعنة السابق  23/02/2000كما هو ثابت من رسالتا المؤرخة في 

فيها بعدم إقحام نفسها في مسطرة  الأستاذ عبد الرحمان الخطيب  والتي لم يواجهها
التسوية القضائية داخل الآجال المنصوص عليها  وبسقوط إمكانية الرجوع ضده  بل كان 
يدعوها للموافقة بصورة حبية وليس إلزامية على متابعة تلا المسطرة حتى يعفى من 
 مواجهتا بصفة شخصية كضامن  بل أكد ضمانا لشركة ايماتراا  والمطلوب وق  عقد
الضمان الذي يتعهد فيا بتداء القروض الممنوحة لشركتا كمدين متضامن  ووق  
الكمبيالات المسحوبة من طر  شركتا كضامن وليس عقد الكفالة  وقد تمسكت بضرورة 
استبعاد أحكام الكفالة وإخضاع نزاعها م  المطلوب لنظام التضامن بين المدينين الذي لا 

  بل يعتبر الدين أصليا مستحقا في ذمة كل واحد منهم  يفرق في منزلة ومرتبة المدينين
ولا يخول لأي واحد منهم التمسا بالدفوع الشخصية المتعلقة بغيره من المدينين  وأنا ما 

ق ل ع من خافل عقد الضمان  164دام أن صفة المطلوب ثابتة في إطار الفصل 
م ت التي لا  180المادة  ق ل ع وكذا 168والكمبيالات فيبقى من حقها الاحتكام للفصل 

تعفي الضامن ولو كان الالتزام المضمون باطاف بهد  التتكيد على عدم تبعية التزام 
 الضامن واستمرار المحكمة في معالجة مركز المطلوب ككفيل يعرض القرار للنقض.

لكن  حيث لئن كانت قواعد الالتزام الصرفي لا تخول الضامن الاحتياطي التمسا 
ون بسبب استقافل التوقيعات  وعدم جواز الاحتجا  بالدفوع المستمدة من بدفوع المضم

عافقتا الشخصية م  الساحب والحاملين السابقين ضد الحامل حسن النية  كما تقضي 
من نفس القانون  التي  180من م ت  وكذا الفقرة الثامنة من المادة  171بذلا المادة 

طي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطاف نصت على أنا "يكون تعهد الضامن الاحتيا
لأي سبب جير العيب في الشكل"  فإنا فيما عدا ما ذكر من الأحوال  يكون التزام 
الضامن تبعيا  وهو ما يجيز لا التمسا بدفوع المظلوم التي أدت لتحللا من التزاما  عماف 

ا "يلتزم الضامن المذكورة  الناصة على أن 180بتحكام الفقرة السابعة من المادة 
الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون" والمحكمة التي ثبت لها أن الطالبة لم 
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تدل بما يفيد تصريحها بدينها لدى سنديا التسوية القضائية للمدينة الأصلية وفق المادة 
للمادة من م ت  ولا بما يرف  السقوط عنا  واعتبرتا منقضيا للأسباب المذكورة تبعا  687
من نفس المدونة  مرتبة على ذلا انقضاءه لعدم إثبات ما ذكر  حتى في حق  690

الضامن الاحتياطي )المطلوب( بعلة "أن دين الكفيل  وإن كان دينا تضامنيا  فإنا يبقى م  
ذلا تبعيا للدين الأصلي  وأنا كلما سقط الدين عن المدين الأصلي يسقط كذلا عن 

عنة قد تقدمت بدعوى رف  السقوط  فإن حقوقها تبقى محفوظة في الكفيل  وإن كانت الطا
مقاضاة الكفيل عندما يتم قبول  تصريحها بالدين في الوقت الذي يرف  عنا السقوط "تكون 
قد سايرت المبدأ المذكور مطبقة صحيح الأحكام الواجبة التطبيق على الضامن 

أتى قرارها معلاف بما يكفي وجير  الاحتياطي  بصفتا كذلا كفياف شخصيا تضامنيا  وبذلا
 خارق لأي مقتضى والوسائل على جير أساس.

 
 لهـــــــذل الأسبــــــــاب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وتحميل الطالبة الصائر
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 604رقم  قرار المجلس الأعلى 
 01/06/2005الصادر بتاريخ 

 173/3/2/2004في الملف التجاري رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة  بقا للقانوف.

حيث يستفاد من مستندات المل  والقرار المطعون فيا الصادر عن محكمة الاستئنا  
أن المطلوبة  991تحت رقم  2115/98في المل  عدد  24/03/2003بالدار البيضاء بتاريخ 

أنها بناء على معاملة تجارية تمثلت في شركة الاتحاد المغربي للحبوب تقدمت بمقال مفاده 
 180.825تموين المدعو شاطر مسعود بكمية كبيرة من الأرز مكنها هذا الأخير من شيا بمبلي 

درهم مسحوب على البنا المغربي للتجارة الخارجية يحمل خاتم البنا. إلا أنا عند تقديمها 
هو فرع لنفس البنا المسحوب عليا و 21/06/1990للشيا المذكور إلى بنكها بالقنيطرة بتاريخ 

الشيا قصد استخافص مبلغا أخبرت بكونا بدون رصيد كا  ملتمسة لذلا الحكم عليها بتدائها 
م  النفاذ المعجل. وبعد  21/06/1990المبلي المذكور قيمة الشيا م  الفوائد القانونية من تاريخ 

تسلمها أي اعتماد للشيا في اسم جواب المدعى عليها بنفي أية عافقة لها بالمدعية. وبعدم 
المدعية. وبكون الشيا يحمل بيانات مزورة وتقديم المدعية لمذكرة تعقيبية وتصحيحية رامية 
إلى جعل دعواها موجهة ضد البنا بحضور الساحب شاطر مسعود. أصدرت المحكمة حكمها 

م   -473  1  244درهم قيمة الشيا عدد  180.825القاضي على المدعى عليها  بتداء مبلي 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل استتنفتا  21/06/1990دفعا لافستخافص  -الفوائد القانونية

 التأشير على الشيك بالاعتماد
 

يجىىىىب التمييىىىىز بىىىىيف الضىىىىماف الالتيىىىىا ي واعتمىىىىاد الشىىىىيك والتأشىىىىير عليىىىىه، 

مىىىىف مدونىىىىة التجىىىىارة ي ىىىىدر  264فالضىىىماف الالتيىىىىا ي كمىىىىا يىىىىنص عليىىىىه الف ىىىل 

عىىىف الغيىىىر مىىىا عىىىدا المسىىىلوب عليىىىه، ولمىىىا اعتمىىىاد الشىىىيك والتأشىىىير عليىىىه فىىىيمكف 

 المسلوب عليه. لف ي در عف
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الطالبة. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئنا  بتتييد الحكم المستتن  بمقتضى قرارها 
 المطعون فيا.

ذة من انعدام حيث إنا من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار في وسيلتها الثانية المتخ
الأساس القانوني. ذلا أن محكمة الاستئنا  تحدثت في تعليلها عن الضمان الاحتياطي وجاء في 
تعليلها بالحر  "... أن التوقي  على الشيا يعتبر بمثابة ضمان احتياطي كما أن الضامن يتحمل 
نفس إلزام الملقى على عاتق الشخص المضمون استنادا لما تمليا مقتضيات ظهير 

وبذلا تبقى الطاعنة ملزمة بتداء قيمة الشيا في مواجهة المستتن  عليها..."  19/01/1939
 تكون قد بنت قرارها على أساس خاطئ وجير مؤسس قانونا مما يعرضا للنقض.

حيث الأمر في النازلة يتعلق بشيا مؤشر عليا بالاعتماد من لدن البنا "الطالب". ولما 
حتياطي واعتماد الشيا والتتشير عليا باعتبار أن الضمان كان هناا فرق بين الضمان الا

 264الاحتياطي في الشيا يقوم من الغير ما عدا المسحوب عليا طبقا لما ينص عليا الفصل 
م.ت والذي يكون دائما بنكا. فإن محكمة الاستئنا  التي عللت قرارها "بتن الشيا موضوع 

لمغربي للتجارة الخارجية وكذا التوقي  عليا. الدعوى يحمل على ظهره طاب  الطاعنة البنا ا
وأن التوقي  على ظهر الشيا يعتبر بمثابة ضمان احتياطي. كما أن الضامن يتحمل نفس التزام 

" لم تميز 19/01/1939الملقى على عاتق الشخص المضمون استنادا لما تمليا مقتضيات ظهير 
ا على أساس خاطئ وعللتا تعلياف فاسدا بين الاعتماد والضمان الاحتياطي تكون قد بنت قراره

 موازيا لانعداما يستوجب نقضا.

 هـــــف لجلـم

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيا  وإحالة القضية على نفس 
 المحكمة للبت فيا من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون  وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
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 المجلس الأعلى اتقرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .147/94، الملف التجاري عدد 12/1/2000، المؤرخ في 37القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

ت بيىىىق القواعىىىد ال ىىىرفية  –معادلىىىة الىىىدولار بالىىىدر م  –شىىىهادة بنكيىىىة  –* الأمىىىر بىىىالأداء 

 المتداولة في المعاملات التجارية  نعم .

* ارتكاز الأمر بالأداء على اعتراف بالديف  و اعتمىاد لموجىب ال لىب، فىي لىيف لف الشىهادة 

 ولار بالدر م المغربي  ي مجرد بياف.البنكية المدلى بها لمعادلة الد

* الديف المستلق إذا كاف بالدولار، فانه لا تثريب على الملكمة إذا اعتبرت لف الم البة تمت 

 بالعملة الو نية وقضت بها، فتكوف قد اعتبرت كما لو لف التعامل تم بها.

الالتىزام لو قىرر  * الب لاف بقىوة القىانوف للالتىزام لا يكىوف سىول عنىد عىدم تىوفر للىد لركىاف

 القانوف ب لانه.

* اعتمىىاد الملكمىىة للىىدولار الأمريكىىي لكونىىه العملىىة المتعىىارف عليهىىا دوليىىا مىىف المعىىاملات 

 نعم. –التجارية 

 . –نعم  –مف ق.ل.ع التي تعتمد افتراض النقود الأكثر استعمالا  247مسايرة لألكام الف ل 



 

152 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة وطبقا للقانون

 في شتن الوسيلة الأولى.

يففث يؤخففذ مففن وثففائق الملفف  المطعففون فيففا الصففادر عففن محكمففة الاسففتئنا  بالربففاط ح

أن السففيدة )أ( تقففدمت بمقففال مففن أجففل الأمففر بففتداء  6588/91فففي الملفف  عففدد  3/5/93بتففاريخ 

دولار( يوازيفففا بالعملفففة المغربيفففة  10500شفففركة الحفففزام الأخضفففر للإنتفففا  الفنفففي لهفففا مبلفففي )

درهفم بمفا فيفا  94.500,00رئفيس المحكمفة أمفرا بفتداء مبلفي درهم فتصدر السفيد  94.500,00

 أصل الدين والفائدة والمصاري  واستمرار الفائدة لغاية يوم التنفيذ  أيد استئنافيا.

مفن ق.م.م بفدعوى أن  156حيث تعيب الطاعنة علفى القفرار خفرق مقتضفيات الفصفل 

سفلا المطالبفة بتحديفد قيمفة الفدين المطلوبة في النقض عند تقفديم مقفال الأمفر بفالأداء لفم تسفلا م

دولارا إذا أرفقت بمقالها إضافة إلى الاعترا  بالدين شفهادة معادلفة للفدولار بالفدرهم  ففي حفين 

أنا بالرجوع للفقفرة الثانيفة مفن الفصفل المفذكور فإنهفا تفنص صفراحة علفى البيفان الفدقيق للمبلفي 

ثيقة الصادرة عن البنا المشيرة المطلوب وموجب الطلب وأن موجب الطلب هو العقد وليس الو

لقيمة الدولارين الأمريكي والكندي والمحكمة باستنادها على الطلب المرقم بالدرهم وأخذها بعين 

الاعتبفار الوثيقفة الصفادرة عفن البنفا فإنهفا تعتبفر هفذه الأخيفرة هفي موجفب الطلفب ولفيس العقفد 

بلفي الفذي ورد بالفدرهم ففي الطلفب فهفو إضافة إلى أن المبلي الحقيقي هو المرقم بالفدولار أمفا الم

 ناقص الدقة إذ أن لائحة البنا تشير إلى خمس فقرات وهي: فقرة البي  للزبناء.

 فقرة الشراء من المفوضين لهم.

 فقرة الشراء من الأبناا.

 فقرة البي  للأبناا.
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أن فقرة البي  للزبنفاء  والمحكمفة لفم تشفر إلفى أيفة فقفرة يفدخل التحويفل ممفا يتتكفد معفا 

 التحويل متنازع فيا وتنقصا الدقة مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئنا  أيدت الأمر المستتن  بعدما ثبت لها مفن وثفائق الملف  

أن المطلوبففة فففي الففنقض أرفقففت طلففب الأمففر بففالأداء بففالاعترا  بالففدين وهففو موجففب الطلففب  

وأن الفدف  بكفون المحكمفة  –ي  وهي مجفرد بيفان وبشهادة بنكية لمعادلة الدولار بالدرهم المغرب

لم تشر إلى الفقرة التي يدخل فيها التحويل أثير لأول مفرة أمفام المجلفس الأعلفى ممفا تكفون معفا 

 الوسيلة جير مقبولة في هذا الشق وعلى جير أساس في الباقي.

 في شتن الوسيلة الثانية  ) الثالثة بالمقال (.

مفن ق.ل.ع بفدعوى أنفا اعتبفر أن  230ر خفرق الفصفل حيث تنعي الطاعنة على القرا

أسباب إبطال العقد لا ترتكز على أساس ما دام أصل الفدين أدي بالعملفة الوطنيفة تنفيفذا لافلتفزام 

من ق.ل.ع الذي " يعتبر أن الاتفاقفات المنشفتة علفى  230المذكور وطبقا لما ينص عليا الفصل 

ئيها " وأن المحكمفة لفم تفورد الفنص الكامفل للفصفل وجا صحيح تقوم مقام القفانون بالنسفبة لمنشف

المفففذكور إذ أجفلفففت أهفففم فقفففرة وهفففي " لا يجفففوز إلغاؤهفففا إلا برضفففاهما معفففا أو ففففي الحفففالات 

المنصوص عليها في القانون " وبالرجوع إلى قوانين الصر  بالمغرب فإنا يمن  التعامل بعملة 

التفي  1/11/83المؤرخة في  435  رقم أجنبية بين المغاربة وهو ما أكدتا دورية مكتب الصر

تنص على ضرورة التعامل بالدرهم وفيما يخفص التعامفل مف  الخفار  ففإن هفذا التعامفل يخضف  

لترخيص مسبق من طر  مكتب الصر  وأن منشفوراتا بمثابفة قفانون طبقفا للفصفل الأول مفن 

عبة ممفا يتعفين معفا والحالة هذه فإنا يمنف  علفى المغاربفة التعامفل بالعملفة الصف 30/8/49ظهير 

 نقض القرار.

لكن حيث إن الدين المستحق وإن كان بالدولار إلا أن المطالبة والحكم بالأداء تمت بمفا 

يعادلا من العملة الوطنية فيكون التعامل كتنفا تفم بهفذه  ومحكمفة الاسفتئنا  ردت الفدف  بفبطافن 

لفة المغربيفة ) الوطنيفة ( تنفيفذا العقد بتنا لا يرتكز على أسفاس مفا دام أن أصفل الفدين أدي بالعم

مفن ق.ل.ع لفم يخفرق قرارهفا أي  230لافلتزام المنشت بين الطفرفين وطبفق مفا يقتضفيا الفصفل 

 مقتضى والوسيلة على جير أساس.

 في شتن الوسيلتين الثالثة والرابعة.
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من ق.ل.ع بدعوى  473و 247و 476حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصول 

الطففرفين وإن لففم يحففددا أي دولار يقصففد بحكففم أن هنففاا دولتففين اتخففذت تسففمية  أنففا علففل " بففتن

واحدة لعملتها الوطنية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فإن السائد والمتعار  عليفا دوليفا 

أن المعففامافت التجاريففة بففين الففدول تففربط معامافتهففا فيمففا بينهففا علففى أسففاس الففدولار الأمريكففي 

لة السائدة والمستقر على رواجها دوليا الشيء الذي يثبت أن الطفرفين وهمفا بصفدد باعتباره العم

التعاقد أن العملة الأجنبية التي أتى ذكرها بالعقد قصد بها بالدولار الأمريكي دون سواه في حين 

 أن هذه الحيثية يشوبها التناقض وانعدام التعليل لخرقها مجموعة من النصوص القانونية:

ار يشير إلى التعامل بالدولار الأمريكي بين الدول في حين أن الأمر الحالي أن القر -1

لا يتعلق بالدول وإنما يتعلق بخواص مغاربة يقطنفون بفالمغرب وبالتفالي فإنفا لفيس مفن المنطفق 

 تطبيق القواعد الصرفية المتداولة بين الدول على خواص مغاربة.

 دولار الأمريكي.رأت المحكمة أن السائد المتداول با هو ال -2

في حين أنا إذا كان هفذا العفر  سفائدا دوليفا فإنفا جيفر سفائد علفى مسفتوى محلفي بفين 

المغاربة  وأنا إذا كان سائدا وطنيا بين المغاربة  ففإن المطلوبفة ففي الفنقض لفم تثبفت ذلفا طبقفا 

 من ق.ل.ع. 476للفصل 

بفالأداء اسفتنادا إلفى كما أن تعليل القرار المطعون فيا بتن الأمفر القضفائي حفين قضفى 

العقد المذكور ويقابل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية أي الدرهم جاء مصادفا للصفواب ففي حفين 

أن العقد لا يتضمن أية تسمية للدولار وأن الإشفارة إليفا دون تبيفان أيفة دولفة ينتمفي إليهفا يجعلفا 

يفة المتداولفة ففي المغفرب  عملة جير موجفودة  وعلفى الأقفل مجهولفة ففي لائحفة العمفافت الأجنب

 247بالإضففافة إلففى أنففا وإن كانففت للمحكمففة إمكانيففة الاختيففار فففإن الفقففرة الأولففى مففن الفصففل 

من ق.ل.ع ينصان صراحة على: " أنفا إذا كفان اسفم العملفة الفواردة ففي الالتفزام  473والفصل 

ند الشا أن يبرئ ذمتفا يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة كان للمدين ع

بالدف  بالنقود أقل قيمة " عند الشا يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم " وبالإطافع على 

الفصلين المذكورين فإنا لا يمكن للمحكمة أن تطبق الدولار الأمريكي وإنما كان يجب عليهفا أن 

لففة فإنففا مففن الطبيعففي التصففريح تطبففق الففدولار الكنففدي  وأن عملففة الففدولار دون تسففميتها مجهو

مفن ق.ل.ع " ومف  ذلفا فففي العقفود  247ببطافن العقد وهو ما أكدتا الفقفرة الثانيفة مفن الفصفل 

التبادلية يفترض في المدين أنا ملفزم بفالنقود الأكثفر اسفتعمالا ففإن كانفت علفى قفدم المسفاواة ففي 
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دعفوى المطلوبفة ففي الفنقض   الاستعمال وجب إبطال العقد " وأنا كان على المحكمة عفدم سفماع

لأن عملة الدولار مجهولة لدى مؤسسة الصر  المغربية من جهة ومن جهة أخفرى أن الفدولار 

في المغرب وفي كل الأحوال فالعقد معرض للبطافن بقوة القفانون   نمتداولاالأمريكي والكندي 

لشفراء مفن الأبنفاا والفرقم وبالإطافع على وثيقة البنا فإن الفقرة المطبقة هفي الفقفرة المتعلقفة با

دراهم للدولار الواحد وم  افتراض أن الدولار الأمريكي هو المطبق ففإن الطالبفة  9المطبق هو 

ليست ببنا لكي يطبق عليهفا الأرقفام المطبقفة علفى البنفا مفن جهفة وأنفا كفان علفى المحكمفة أن 

 تطبق الرقم الأكثر فائدة للطالبة مما يعرض القرار للنقض.

ن الففبطافن بقففوة القففانون لا يكففون إلا فففي حففالتين: كففون العقففد ينقصففا أحففد لكففن حيففث إ

الأركان الافزمة لقياما أو قرر القانون بطافنا في الحالات الخاصة وهو شيء جير ثابت حسفب 

من ق.ل.ع وأن محكمة الاستئنا  التي تبين لها " أن ما أثارتا الطالبة مفن  306صريح الفصل 

رتكز على أساس  وأن الطفرفين وإن لفم يحفددا أي دولار يقصفدان بحكفم أسباب إبطال العقد لا ي

أن هنففاا دولتففين اتخففذت تسففمية واحففدة لعملتهففا الوطنيففة فففإن السففائد والمتعففار  عليففا دوليففا أن 

المعفامافت الجاريففة بففين الففدول تففرتبط ) معامافتهففا ( علففى أسففاس الففدولار الأمريكففي دون سففواه 

مفن ق.ل.ع التفي  247اسفتعمالا طبقفا للفقفرة الثانيفة مفن الفصفل  تكون قد اعتمدت النقود الأكثفر

تنص على: " وم  ذلا ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنا ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا 

" مما لم يبق معا مجال للدف  بتن على المحكمة أن تطبفق الفرقم الأكثفر فائفدة للطالبفة الفذي أثيفر 

الأعلى  ولا للدف  بتن على المطلوبة إثبفات العفر  وفقفا لأحكفام الفصفل  لأول مرة أمام المجلس

من ق.ل.ع الذي يهم في حقيقتا العادة وليس العر  كما ذهبت إلى ذلا الوسيلة الثالثة ولا  476

للدف  بإبطال العقد لكون العملتين ليستا على قدم المساواة ففي الاسفتعمال  فلفم يخفرق قرارهفا أي 

 ان على جير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو جير مقبول.مقتضى والوسيلت

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  م  إبقاء الصائر على رافعا.
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 المجلس الأعلى

 8/6/1983ال ادر بتاريخ  1148قرار رقم 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 القاعدة:

 جه الضماف لا ينفي لق اللامل للسند في ال لب بالأداء .عدم إثبات تقديم الكمبيالة على و
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 ما يتعلق بوسائل الفريدة.في

حيفث يؤخفذ مفن أوراق الملف  ومفن القفرار المطعفون فيفا أن المطلفوب استصفدر أمففرا 

درهم من طر  السيد رئفيس المحكمفة الابتدائيفة بوجفدة  27.025,00بالأداء ضد الطالب بمبلي 

حفل أجلهفا ففي  21/7/79بنفاء علفى كمبيالفة مؤرخفة ففي  561/79في الملف   6/12/79بتاريخ 

استتن  الطالب هذا الأمر بالأداء مبرزا أن الكمبيالة كانت من أجفل معاملفة تجاريفة  21/10/79

حيث كانت السلعة المقابلفة للكمبيالفة ترسفل إلفى فرنسفا ويفتم الأداء بواسفطة الاعتمفاد المصفرفي 

 عن طريق بنا كريدي ليوني بباريس وتبقى الكمبيالة بيد البائ  كضمانة فقفط طالبفا إلغفاء الأمفر

بفالأداء. وأجفاب المطلفوب بفتن الكمبيالفة كانفت نتيجفة معاملفة بفالمغرب وبقفي الطالفب مفدينا بهفا 

 4931والتمس تتييد الأمر بالأداء وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاسفتئنا  بوجفدة ففي الملف  

مفن القفانون  146بعدم اعتبار الاستئنا  وبتتييد الأمر بالأداء بعلة أن الفصفل  11/3/80بتاريخ 

التجاري ينص على أن الموق  على الكمبيالة يكون ملتزما بالوفاء بها في تفاريخ اسفتحقاقها وففي 

حالفة عففدم الوفففاء تحفول الحامففل ولففو كفان هففو السففاحب كمفا هففو الأمففر ففي النازلففة مباشففرة حففق 

الإدعاء كما أن الدف  بعفدم وجفود مقابفل الوففاء بكفون الكمبيالفة كانفت ضفمانة لا يكففي لفرد حفق 

مل للسند في الطلب بالأداء والطالب لم يدل بما يفيفد أن الكمبيالفة كانفت وسفيلة لضفمان ديفن الحا

 سيؤدى كما أن الدين ثابت بسند مقبول ومعترفا بالتوقي  عليا.

 وهذا هو القرار المطلوب نقضا.

حيففث يعيففب الطالففب علففى القففرار خففرق المقتضففيات المتعلقففة بحقففوق الففدفاع ذلففا أن 

مذكرتا الاستئنافية بحقا في الإدلاء بالحجج التي تؤكد أن كل المعامافت التفي  الطالب احتفظ في

 11/3/80تمت بينا وبين المطلفوب كفان يفتم فيهفا تسفليم الكمبيالفة كضفمان فقفط كمفا أنفا بجلسفة 

أدلى ببعض الوثائق والقرار نص على أنا لم يدل بتي شيء كمفا أنفا لفم يعثفر علفى هفذه الوثفائق 

 بالمل .

رجوع إلى مقال النقض أولا يتبين أن الطالفب أدلفى بوثفائق لفم تعفرض مفن قبفل لكن بال

وتعرض لأول مرة أمام المجلفس الأعلفى الشفيء الفذي يقضفي بصفر  النظفر عنهفا. ومفن جهفة 

أخرى فإنا يؤخذ من تنصيصفات القفرار المطعفون فيفا أن الطالفب لفم يفدل بمفا يفيفد أن الكمبيالفة 

ن فقط بل احتفظ في مقال الاستئنا  بالإدلاء ببعض الحجفج ولفم كان يتم تسليمها من قبيل الضما

التففي رفعهففا الطالففب لمحكمففة الاسففتئنا  مصففحوبة  10/3/80يففدل بهففا والرسففالة المؤرخففة فففي 
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ببعض الوثائق لا تفيد أن هذه الوثائق رفعت فعاف لكون الرسالة لا تحمل أي تتشيرة صادرة عن 

 محكمة الاستئنا  تفيد ذلا.

لمحكمة لم تقم بخرق حقوق الدفاع بل أصفدرت قرارهفا بنفاء علفى سفند مقبفول لذا فإن ا

 ومعترفا بالتوقي  عليا مما تكون معا الوسيلة جير مرتكزة على أساس.

 من أجلا

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 905رقم  المجلس الأعلى قرار
 14/09/2005الصادر بتاريخ 

 599/3/2/2005 الملف التجاري رقم في
 
 
 
 
 
 

 الادعاء بأداء جزء مف قيمة الكمبيالة
 

 إذا كاف الديف ثابتا بلجة كتابية فاف براءة الذمة منه كلا لو بعضا لا تثبت إلا بلجة مماثلة.
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 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة  بقا للقانوف.
حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا أن المطلوب في النقض بكالي 

قضى على  6155/11/02أمرا بالأداء في المل  عدد  13/11/2002سليمان استصدر بتاريخ 

درهم بمقتضى كمبيالة حالة الأجل بتاريخ  18.850,00د بتدائا لا مبلي الطاعن شكيب محم

 استتنفا الطاعن وأيدتا محكمة الاستئنا  بقرارها المطلوب نقضا. 10/11/2002

ق.م.م ذلا أنا  345حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتا الأولى خرق الفصل 

والمستشار وكذا كاتب الضبط جير  بمقتضى هذا الفصل يجب توقي  القرار من طر  الرئيس
أنا بالرجوع إلى القرار المدلى با يتبين أنا موق  من طر  المستشار المقرر فقط مما ينبغي 

 معا نقض القرار المذكور.
لكن حيث إنا بالرجوع إلى نسخة القرار المدلى بها من طر  الطاعن يتبين أنها تحمل 

هذه النسخة لأصل القرار التجاري الذي يحمل إشهادا من طر  رئيس كتابة الضبط بمطابقة 
 توقي  الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

 فكان ما بالوسيلة خاف  الواق .
ويعيب في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعداما بدعوى أنا اعتبر الوفاء 

 يعرضا للنقض. الجزئي للدين مجرد ادعاء دون عرضا على المطلوب والتحقق من ذلا مما
لكن  حيث إن محكمة الاستئنا  مصدرة القرار المطعون فيا الذي لاحظت أن الدين 
ثابت بحجة كتابية وأن ما ادعاه الطالب من أداء جزئي للدين جير ثابت وردت دفعا لهذه العلة 

 والوسيلة على جير أساس. فايةتكون قد عللت قرارها بما فيا الك
 ابــــذل الأسبــله

 لمجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.قضى ا

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .1422/94، ملف مدني عدد: 23/4/97، المؤرخ في 2356القرار عدد: 

 

 

 القاعدة:

ضىوع ليث دفىع ال ىاعف فىي المرللىة الاسىتئنافية بأنىه وفىى جىزءا مىف الىديف مو 

الكمبيالة  البا توجيه يميف للم لوب في النقض الذي لنكر ذلك والقرار الم عوف فيه الىذي 

لورد  ذا الدفع دوف الرد عليه ولم يعلل عدم استجابته لل لب لإثبات ال اعف دفعىه بىاليميف 

 يكوف ناقص التعليل وعرضة للنقض.
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 باسم جافلة الملا

 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يخص الوسيلة الأولى

عففن  12/4/1993فيففا الصففادر بتففاريخ حيففث يسففتفاد مففن أوراق الملفف  والقففرار المطعففون 

أن )أ( قدم مقالا من أجفل الأمفر بفالأداء  3207/92محكمة الاستئنا  بمراكش موضوع المل  عدد 

درهفم ل )ب( أصفل الفدين والرسفوم القضفائية بمقتضفى كمبيالفة  33.100,00مفاده  أنا دائن بمبلي 

در رئففيس المحكمففة الابتدائيففة أمففرا ملتمسففا أداء المبلففي  فتصفف 27/12/1991مسففتحقة الأداء بتففاريخ 

 وفق الطلب  أيدتا محكمة الاستئنا .

حيث يعيب الطاعن على القفرار المطعفون فيفا عفدم ارتكفازه علفى أسفاس قفانوني أو انعفدام 

التعليل ذلا أنا أوضح أن المبلي موضوع الكمبيالة ناجم عن معاملة تجارية  والتعامل بالكمبيالة في 

لحال أن الإثبات حر في المجال التجاري وبكافة الوسائل من شهادة وقفرائن حد ذاتا عمل تجاري وا

درهم من قيمة هفذه الكمبيالفة.  10.000,00ويمين مؤكدا الطاعن أنا أدى للمطلوب في النقض مبلي 

طالبففا توجيففا اليمففين إلففى هففذا الأخيففر والقففرار المطعففون فيففا الففذي لففم يففرد عففن ذلففا منتهيففا إلففى أن 

 ادعاءه سيكون ناقص التعليل الموازي لانعداما. الطاعن لم يثبت

حيث دف  الطاعن في المرحلة الاستئنافية بتنا وفى جزءا من الدين موضوع الكمبيالة طالبا 

توجيا يمين للمطلوب في النقض الفذي أنكفر ذلفا والقفرار المطعفون فيفا الفذي أورد هفذا الفدف  دون 

ات الطاعن دفعا باليمين يكون ناقص التعليل وعرضفة الرد عليا ولم يعلل عدم استجابتا للطلب لإثب

 للنقض.

 لهذل الأسباب
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قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيا وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبفت 

 فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر المطلوب في النقض.                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 1896/94، ملف مدني عدد 21/1/98، المؤرخ في 450قرار عدد 
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 باسم جلالة الملك

 .1998يناير  21بتاريخ 

 إن الغرفة المدنية القسم الراب 

 من المجلس الأعلى

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 ة الأولى:في شتن الوسيل

حيففث يسففتفاد مففن وثففائق الملفف  ومففن القففرار المطعففون فيففا الصففادر عففن محكمففة 

أن شفففركة سفففوس  157/1992ففففي الملففف  عفففدد  6/5/1993الاسفففتئنا  بتكفففادير بتفففاريخ 

درهفم بمقتضفى  50.500,00سيريس استصدرت أمفرا ففي مواجهفة السفيد )أ( بفتداء مبلفي 

  وعلى إثر استئنافا أيدتا محكمة 31/7/90و 30/6/90كمبيالتين حل أجل أدائهما بتاريخ 

 الاستئنا  بمقتضى قرارها المطعون فيا.

حيث يعيب الطفاعن علفى القفرار خفرق قواعفد مسفطرية أضفر بالطفاعن وانعفدام 

من ق م م بدعوى أن الفصل المشار إليا ينص علفى  161التعليل خرق مقتضيات الفصل 

ال وسند الدين والأمر بفالأداء " وأن الطفاعن أنا " تشتمل وثيقة التبليي على نسخة من المق

أثار أمام محكمة الاستئنا  حسبما وق  التنصيص عليا في قرارها أن الأمر بالأداء المبلي 

إليا إضافة إلى كونا جير موق  وجير حامل لطاب  المحكمة لم يكن مرفقا بسند الدين " إلا 

 القاعدة:

تقديرية فىي تقيىيم اللجى  ثبىت لهىا  لكف ليث إف ملكمة الاستئناف لما لها مف سل ة 

مف مستندات الملف ف لف الديف الملكوم به ثابت بمقتضىى لجىة قانونيىة ولف التسىديد الجزئىي 

المزعىوم غيىر معىىزز بمىا يؤيىىدل ف تكىوف قىىد ردت ضىمنيا علىى دفىىع ال ىاعف و ىىي غيىر ملزمىىة 

م يخىرق معىه قرار ىا باجراء بلث ما دام الثابت لها مف لوراق الملف ملاءة ذمة ال الب ممىا لى

 لي مقتضى والوسيلة على غير لساس.
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ار إلففى جانففب خرقففا للقاعففدة أنهففا لزمففت الصففمت حيففال الففدف  المففذكور ممففا يجعففل القففر

المذكورة منعدم التعليل وأن المجلس الأعلى ذهب إلى أن الأمر بفالأداء يجفب أن يبلفي مف  

 نسخة من سند الدين وإلا كان باطاف وللمستتن  أن يتمسا ببطافنا ويعتبر كتن لم يكن.

لكن حيث أن عدم تبليي الطاعن نسخة من سند الدين ليس سببا من أسباب النقض 

كون التبليي عمل من أعمال كتابة الضبط ومحكمة الاستئنا  بقولها أن أسباب الاستئنا  ل

الأخرى لا ترتكز على أساس مما يتعين ردها تكون قد ردت ضمنيا بفالرفض علفى دففوع 

 الطاعن وجاء قرارها معلاف ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على جير أساس.

 في شتن الوسيلة الثانية:

من ق م م بفدعوى  155اعن على القرار خرق مقتضيات الفصل حيث يعيب الط

أنففا طبقففا لمقتضففيات الفصففل المففذكور فإنففا " يشففترط لانعقففاد الاختصففاص للسففيد رئففيس 

المحكمففة الابتدائيففة أن يكففون الففدين ثابتففا جيففر منففازع فيففا " وأن الطففاعن أثففار أن مبلففي 

لف  علفى المستشفار المقفرر لإجفراء الكمبيالة الأولفى تفم اسفتيفاؤه ملتمسفا الأمفر بإحالفة الم

بحففث والاسففتماع إلففى الشففهود كمففا تمسففا بعففدم وجففود مقابففل للوفففاء بخصففوص الكمبيالففة 

الأخرى لوجفود ظفرو  حالفت دون اسفتافم البضفاعة  وأن محكمفة الاسفتئنا  لفم تقتصفر 

على العفزو  عفن الإجابفة وعفن دففوع الطفاعن سفالفة الفذكر بفل قوبفل طلبفا الرامفي إلفى 

حففث بففالرفض الضففمني دون إبففداء الأسففباب ممففا يشففكل إخففافلا بحقففوق الففدفاع إجففراء ب

 وبعرضا للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئنا  لما لها من سفلطة تقديريفة ففي تقيفيم الحجفج ثبفت 

لها من مستندات المل  " أن الدين المحكفوم بفا ثابفت بمقتضفى حجفة قانونيفة وأن التسفديد 

ؤيفده " تكفون قفد ردت ضفمنيا علفى دفف  الطفاعن وهفي الجزئي المزعوم جير معزز بمفا ي

جير ملزمة بإجراء بحفث مفا دام الثابفت لهفا مفن أوراق الملف  مفافءة ذمفة الطالفب ممفا لفم 

 يخرق معا قرارها أي مقتضى والوسيلة على جير أساس.

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  م  إبقاء الصائر على رافعا.

 

 المجلس الأعلى
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 76القرار عدد : 
 22/01/2003المؤرخ في : 

 517/3/1/2002ملف تجاري : 
 القاعدة:

لف الملكمة م درة القرار الم عوف فيه اعتبرت لف ذلك الو ل يشير فق   
لأداء ال البة للم لوبة المبلغ المضمف به دوف توضيت ما إذا كاف يتعلق بنفس 

كف رب ه بالدعوة الكمبيالات موضوع الم البة ولنه لا يلمل رقم عقد القرض لتى يم
بالإضافة لتضمينه قس ا لعلى مف المبلغ المتعلق بالديف، مع لف الم لوبة التي زعمت 
كوف الأداء الثابت بالو ل يتعلق بمعاملات لخرل  ي التي يقع عليها عبء إثبات ذلك 
بوسائل الإثبات القانونية لتتأكد الملكمة مما إذا كاف الأداء المدعى به يتعلق بنفس 

يالات موضوع النزاع لم لا مما يكوف مع القرار بتعليله المنتقد قد قلب عبء الكمب

  .الإثبات وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض
 

 باسم جلالة الملك 
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يخص الدف  بعدم قبول الطلب 
ضة واحدة من طر  حيث أثارت المطلوبة دفعا بعدم القبول لتقديم الطعن بعري

 شخصين بدون أداء الرسوم القضائية الواجبة على كل طر .
لكن حيث إن القرار المطعون فيا صدر في مواجهة شركة ارتزنال فتاح بصفتها 
مدينة أصلية والسيد المكزاري عبد الفتاح بصفتا كافاف لها  وأن لهما بذلا مصلحة 

قض بمقال واحد ويبقى الدف  على جير مشتركة مما يمكنهما الطعن في ذلا القرار بالن
 أساس.

 في شتن الوسيلتين الأولى والثانية
حيث يستفاد من أوراق المل  ومن القرار المطعون فيا الصادر عن محكمة 

في المل  عدد  2745/01تحت عدد  31/12/01الاستئنا  التجارية بالبيضاء بتاريخ 
صومافيا تقدمت بمقال لدى  أن الشركة المغربية للتمويل والقرض 1603/2001/6

تعرض فيها أنها منحت لشركة ارتزنال  11/08/2000المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
درهم للتمويل الجزئي لشراء شاحنة من نوع مرسيدس  400.000فتاح قرضا بقيمة 
المتعلق ببي   17/07/1936وذلا في إطار ظهير  1/22/6024سجلت تحت عدد 
درهم  16.200كمبيالة قيمة كل واحدة  36ها سحبت مقابل القرض السيارات بالقرض وأن

وأن عددا من تلا الكمبيالات أرجعت دون أداء  25/12/2000إلى  25/01/1998من 
وقد استصدرت أمرا باسترجاع الشاحنة  25/02/1999ابتداء من الكمبيالة المستحقة في 

مة الكمبيالة ابتداء من ولم تؤد الطالبة قي 25/12/2000جلى  25/01/1998بتاريخ 
وأن الطالبين تمسكا ضمن مقالهما الاستئنافي بكونهما أديا للمطلوبة مبالي  25/02/1999
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مهمة من القرض ولم تدر  الأداء بحساباتها لافختافلات التي تعرفها وأنهما أديا للمطلوبة 
رة من الحامل لذلا المبلي وأدليا بصو 841درهم بمقتضى الوصل رقم  500.000مبلي 

الوصل المذكور مشهود بمطابقتها للأصل إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيا 
اعتبرت أن ذلا الوصل يشير فقط لأداء الطالبة للمطلوبة المبلي المضمن با دون توضيح 
ما إذا كان يتعلق بنفس الكمبيالات موضوع المطالبة وأنا لا يحمل رقم عقد القرض حتى 

ة بالإضافة لتضمينا قسطا أعلى من المبلي المتعلق بالدين  م  أن يمكن ربطا بالدعو
المطلوبة التي زعمت كون الأداء الثابت بالوصل يتعلق بمعامافت أخرى هي التي يق  
عليها عبء إثبات ذلا بوسائل الإثبات القانونية لتتتكد المحكمة مما إذا كان الأداء المدعى 

نزاع أم لا مما يكون م  القرار بتعليلا المنتقد قد با يتعلق بنفس الكمبيالات موضوع ال
 قلب عبء الإثبات وفاسد التعليل الموازي لانعداما وعرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس 
 المحكمة للبت فيها.    

 لهــذه الأسبــاب
ا وبإحالة القضية على نفس قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون في

المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيتة أخرى  وعلى المطلوبة 
 في النقض الصائر.
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 المجلس الأعلى 
 1062القرار عدد :                             

 29/09/2004المؤرخ في : 
 494/3/1/2004ملف تجاري عدد 

 ة:القاعد
دوف لف تجيب على ما لثارل ال اعف مف دفوع وتلدد موقفها القانوني منها  

لو تناقش الرسائل ال ادرة عف الشركة الإفريقية ل نع السيارات وتبلث فيما إذا كانت 
الشيكات التي تم إرجاعها دوف لداء تتجاوز ما يتمسك به ال اعف مف سقف للاعتماد في 

  ا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.لالة وجودل مما يكوف معه قرار
 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 في شتن الوسيلة الثانية  

حيث يستفاد من أوراق المل  ومن القرار المطعون فيا الصادر عن محكمة 
في المل  عدد  1215تحت عدد  20/11/2003الاستئنا  التجارية بمراكش بتاريخ 

أن السيد خليفة العروي بصفتا الشخصية وبصفتا ممثاف قانونيا للشركة ذات  178/12/02
المسؤولية المحدودة المسماة سيارات العروي تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش 

يعرض فيا أنا في إطار تعاملا التجاري وكذا تعامل شركتا فتح  15/08/2000بتاريخ 
ناحية بني مافل حسابين الأول شخصي والثاني خاص  بوكالة بنا الوفاء سوق السبت

سنة كان يرتبط م  الوكالة البنكية بعمليات بنكية من تسهيافت في  20بالشركة وأنا لمدة 
القروض والأداء وتغطية للعمليات وكان خافل تلا الفترة لا يناقش أي اقتطاع يقوم با 

رية فقد اختار خاصة بعد صدور البنا أو سعد الفائدة وأنا أمام تضخم عملياتا التجا
القانون المنظم للشركات طريقة المحاسبة قصد جمي  المعامافت التي يقوم بها بصفتا 
الشخصية وبواسطة حسابا أو باعتباره الممثل القانوني لشركة سيارات العروي وقد 
أظهرت العمليات المحاسباتية وجود خلل كبير في حساباتا البنكية والذي تعدى الخطت 
المجرد ليشمل وجود اقتطاعات خيالية وعدم إدرا  دفعات نقدية أو بواسطة صر  
شيكات والعمل على استعمال الحسابين معا أصاف وخصما لعمليات واحدة في إطار 
تحويل جير مرخص با من طرفا وأن ذلا استفحل ليصل لرفض صر  شيكات رجم 

مبرر مما يؤكد وجود إخافلات  وجود رصيد مقابل لها بتاريخ استحقاقها وإرجاعها دون
سابقة بالنظر لرقم المعامافت بحساباتا وعدم تحديد دقيق لنسب الفوائد التي كانت تقتط  
بصورة عشوائية وجزافية جير خاضعة لأي ضابط قانوني ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء 
بيان خبرة لتحديد جمي  العمليات التي تضمنها الحسابان وجردها وتصني  نوعيتها و

الخاضعة منها للفائدة ونسبة الفائدة المعتمدة ومدتها وجرد العمليات المقتطعة دون تبرير 
أو جير الواردة في الكتابات البنكية رجم وجود ما يثبت إيداعها بتحد الحسابين حسب 
الوثائق المتوفرة لديا ومعاينة تواجد الرصيد بالنسبة لمجموعة من الشيكات ثم رفض أداء 

بتاريخ استحقاقها وحفظ حقا في الإدلاء بمستنتجاتا على ضوء تقرير الخبرة  قيمتها 
فتصدرت المحكمة التجارية حكمين تمهيديين بإجراء خبرة ثم قضت بتداء المدعى عليها 
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مافيين درهم كتعويض إجمالي ورفض باقي الطلب استتنفا  3بنا الوفاء للمدعى مبلي 
فتصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا تمهيديا بإجراء المدعى عليهما أصليا والمدعى فرعيا 

خبرة على يد ثافثة خبراء ثم قضت بمقتضى قرارها المطعون فيا بتعديل الحكم المستتن  
درهم وتتييده فيما  131.887وذلا بتحديد المبلي المستحق للمستتن  عليا أصليا في مبلي 

 عدا ذلا.
 في شتن الوسيلة الثانية 
على القرار انعدام التعليل ذلا أن المحكمة مصدرتا ارتكزت  حيث ينعى الطاعن

في تعليلا على كون الخبرة الثافثية المنجزة من قبل الخبراء اكومي وزجلول ومحمد 
عافء الدين قد أكدت لها أن الإخافلات المرتكبة من طر  البنا محصورة في إرجاع 

تجاز الضمانة عن خصم ثافث شيكات وفي تنفيذ عملية تحويل دون إذن كتابي واح
كان  13درهم وأن إرجاع باقي الشيكات دون وفاء وعددها  200.000كمبيالة بمبلي 

مبررا لعدم توفر الرصيد الكافي واعتبرت بذلا أن الطاعن محق في التعويض عن تلا 
درهم وأنا  131.887الأخطاء وحصرت مبلي التعويض عن ذلا في حدود مبلي 

ى ضوء محتويات المل  سيما تقريري الخبرة المنجزين في باستقراء ذلا التعليل عل
المرحلة الابتدائية وملحق الخبرة المنجز استئنافيا من طر  الخبير يوس  زجلول 
ومقارنتا بالأساس القانوني الذي ارتكز عليا في دعوان وكذا أوجا دفاعا المثارة أمام 

م بالقصور ولا يجيب على محكمة الاستئنا  التجارية سيتوق  المجلس على كونا سيت
النقط القانونية التي تحكم النزاع والتي أثيرت بشكل صريح في إطار دفوع كتابية 

من مدونة التجارة إذ أنا يستهد   525و 501وينطوي على خرق مقتضيات الفصلين 
من دعواه التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخافلات المالية المرتكبة من طر  

نها التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد فتح الاعتماد في إطار الفصلين المطلوب ومن بي
من مدونة التجارة بعدما أثبتت الخبرتان المنجزتان في المرحلة الابتدائية من  525و 501

قبل الخبيرين السيدين ابراهيم ايدحمان وأحمد لفندي أن المطلوب أرج  ستة عشر شيكا 
لها في حدود الاعتماد المفتوح وما ترتب عن ذلا دون وفاء رجم توفر الرصيد المقابل 

من فسخ لمعامافت تجارية فوتت على الطاعن كسبا مهما وأثقلت كاهلا بغرامات مالية 
ضخمة وقد أكد ذلا الخبير السيد يوس  زجلول المعين في إطار الخبرة الثافثية المنجزة 

المخول لا محدد في مبلي  استئنافيا بمقتضى الملحق المعد من قبلا وأوضح أن الاعتماد
درهم مستدلا على ذلا بالعقود المبرمة بين طرفي النزاع وبالكشو   2.250.000

الحسابية الصادرة عن البنا من خافل رصد وحدات الحساب وإبراز الحدود التي كان 
يق  عندها الرصيد السلبي منا بشكل اعتيادي وكذا أنواع الضمانات ومبالغها المقدمة من 

لبنا واستنتجوا عن حق أن إرجاع الشيكات الستة عشر بدون وفاء لا يكن مبررا طرفا ل
لتوفرها حين الدف  على الرصيد المقابل في حدود الاعتماد المفتوح وأجمعوا على أن 
تصر  البنا قد حرما من تحقيق أرباح مهمة وخاففا لتلا المعطيات فإن المحكمة 

ر مسايرة بذلا ملحق الخبرة المعد من قبل مصدرة القرار المطعون فيا تحت منحى آخ
السيد عز العرب أكومي رجم افتقاره للحياد والموضوعية ورجم قصوره بشهادة الخبراء 
المنتدبين معا ومتجاهلا الرأي المجم  عليا من قبل الخبراء الثافث لفندي وايدحمان 

ما م  نص وزجلول والذي كان مؤسسا على بنود العقد الرابط بين الطرفين ومنسج
هذه المقتضيات الاتفاقية والقانونية التي كانت موضوع دفوع اثيرت  525و 501الفصلين 

من طرفا على ضوء التحليل الذي صانا الخبير يوس  زجلول لسق  الاعتماد ولم يتم 
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الجواب عنها من قبل المحكمة لا صراحة ولا ضمنيا واكتفت بتبني تقرير الخبرة الثافثي 
تعملة بذلا سلطتها التقديرية بنهج أسلوب التجزيء والانتقاء في إطاره في جانب منا مس

للخبرة عندما ويعتمد في تحليلا على أرقام وحسابات مما يناقضا موقفها الأصلي الذي 
درهم  80.000التجتت إقرار التعويض فقط عن أخطاء البنا المتمثلة في اقتطاع مبلي 

درهم وقواعد خصم تلا  200.000قيمة برسم احتجاز الضمانة عن خصم كمبيالة ب
درهم وتنفيذ عملية تحويل إذن كتابي والغرامة الضريبية عن  2301الكمبيالة المحددة في 

درهم كتن النزاع محصور في تلا  25406إرجاع الشيكات الثافثة والمحصورة في 
ل تعسفي النقط  والمحكمة بتجاهلها الرد على دفوعا المنصبة على فسخ فتح الاعتماد بشك

والذي يشكل المحور الأساسي للنزاع دون أن تبحث في واقعة مبلي القرض المخول لا 
من العقود المبرمة بين الطرفين وكذا الضمانات المتنوعة  16على ضوء مقتضيات البند 

المخولة للبنا ومقارنتها لحدود الرصيد السلبي للحساب خاصة وأن الخبراء حسموا في 
أن الرصيد السلبي لم يبلي سق  الاعتماد مستنتجين أن إرجاع الشيكات تلا النقطة وأكدوا 

 3.45كان جير مبرر  يكون قضاؤها جير مرتكز على أساس من القانون وخارقا للفصل 
من ق.م.م إضافة إلى أن محكمة الاستئنا  قضت بعدم استحقاقا لأي تعويض عن الربح 

شركة الموردة وأسست قضاءها على عدم الصافي الذي فإنا نتيجة لإرجاع الصفقات م  ال
إثبات أن سبب إلغاء الصفقات يعود لإرجاع الشيكات دون وفاء متجاهلة الرسائل 
الصادرة عن الشركة الإفريقية لصن  السيارات في الموضوع بالرجم من كون تلا 

من ق.ل.ع إذ ورد فيها بشكل صريح  417الرسائل تعتبر دلياف كتابيا طبقا للفصل 
ر برجوع الشيكات دون أداء وإلغاء الصفقات المتعلقة بها مما يبقى معا فوات الإخبا

فرص الربح أمرا ثابتا ويكون بذلا المنحى الذي سارت عليا جير مؤسس وهو ما يجعل 
 قرارها مشوبا بانعدام التعليل وكل ذلا يعرضا للنقض.

ا وكذا حيث تمسا الطاعن بمقتضى مذكراتا المدلى بها ابتدائيا واستئنافي
بمقتضى مقال بعد الخبرة الابتدائية الرامي لأداء تعويضات وجود اتفاق بينا وبين البنا 
المطلوب على فتح اعتماد على حسابيا الجاريين المفتوحين لديا أحدهما باسما والثاني 
بصفتا الممثل القانوني لشركة سيارات العروي بمقتضاه منحا البنا تسهيافت تتولى من 

ء الشيكات التي يسحبها لفائدة زبنائا وأن لضمان تلا التسهيافت في الأداء أبرم خافلها وفا
خمسة عقود رهون عقارية لفائدة المطلوبة كما منحها كفالة تضامنية وأن البنا بعد أن 
دأب على منحا تسهيافت ارتتى التوق  عن الاستمرار في تنفيذ عقد الاعتماد بصفة 

عن أداء قيمة الشيكات التي يصدرها لانعدام الرصيد كما تعسفية ومنفردة "وأصبح يمتن  
تمسا بتن الخبراء المعنيين ابتدائيا وكذا الخبير يوس  زجلول المعين في إطار الخبرة 
الثافثية توصلوا إلى أن المطلوب كان يرج  الشيكات دون أداء رجم عدم تجاوز قيمتها 

ا بتعويض عن الإخافلات المالية لسق  الاعتماد والتمس في مرحلتي التقاضي الحكم ل
المرتكبة من البنا وعما أصابا من حرز نتيجة فسخ عقد الاعتماد بصفة منفردة إلا أن 

 131887المحكمة مصدرة القرار المطعون فيا حصرت التعويض المستحق للطالب في 

 درهم مستندة في ذلا إلى "أنا تتكدت لها من الخبرة الثافثية أن البنا أرج  بتاريخ
ثافثة شيكات دون مبرر وقام بتاريخ  22/10/1999و 11/10/1999و 25/08/1999
درهم برسم احتجاز الضمانة عند خصم كمبيالة  80.000باقتطاع مبلي  22/02/1999

درهم كما قام بتنفيذ عملية تحويل دون إذن كتابي من زبونا وأن تلا  200.000بمبلي 
درهم  60.000يا حدده الخبرة في مبلي الأخطاء ترتب عنها ضرر مادي للمستتن  عل
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درهم  44180عن عملية التحويل بدون إذن كتابي ومبلي الفوائد عنها وتم تحديدها في 
درهم ومبلي الغرامة الضريبية عن إرجاع الشيكات  2301وفوائد خصم الكمبيالة في مبلي 

ربح درهم" كما ردت طلب التعويض عن ال 25406بدون مبرر والتي تم حصرها في 
الذي ضاع للطالب بسبب إلغاء صفقة م  الشركة الإفريقية لصن  السيارات بعلة أنا لم 
يثبت أن سببا هو الشيكات التي رفضت البنا خصمها وأن الشيكات التي رفض البنا 
خصمها وأن الشيكات التي رفض البنا خصمها وأن الشيكات التي رفض البنا خصمها 

منها كان مبررا لعدم كفاية  13درهم وأن  2.801.331قيمتها الإجمالية  16عددها 
الرصيد..." دون أن تجيب على ما أثاره الطاعن من دفوع وتحدد موقفها القانوني منها أو 
تناقش الرسائل الصادرة عن الشركة الإفريقية لصن  السيارات وتبحث فيما إذا كانت 

طاعن من سق  لافعتماد في الشيكات التي تم إرجاعها دون أداء تتجاوز ما يتمسا با ال
 حالة وجوده مما يكون معا قرارها ناقص التعليل الموازي لانعداما وعرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة المل  على نفس 
 المحكمة للبت فيها.

 لهذل الأسباب
نفس قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيا وبإحالة المل  على 

المحكمة المصدرة لا للبت فيا من جديد وهي مرتكبة من هيتة أخرى طبقا للقانون  
 وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

. 
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 المجلس الأعلى

 1288القرار عدد : 
 14/12/2005المؤرخ في : 

  1033/3/2/2003ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

بب رفضها الاستماع جير أن المحكمة رفضت ذلا دون أن تعلل بمقبول س
للشاهدين الذين ادعى الطالب أنهما حضرا عملية تسليم الكمبيالة من 
المطلوبة بل اكتفت عند ردها لطلب إجراء بحث بالقول "أنا لن يفيدها في 

 شيء ما دام أنا ليس من شتنا
 

 باسم جلالة الملك
 

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 
رار المطعون فيا الصادر عن محكمة حيث يستفاد من وثائق المل  ومن الق

أن الطالب  1048/02في المل  عدد  17/04/03الاستئنا  التجارية بفاس بتاريخ 
بوثلجة حميد تقدم بمقال إلى تجارية فاس عرض فيا أنا تسلم من المطلوبة فاطمة بوهدون 

لما درهم  وأنا  98200كمبيالة مسحوبة على البنا المغربي للتجارة والصناعة بمبلي 
قدمها لافستخافص تبين أن حسابها )المطلوبة( مغلق منذ مدة  ملتمسا الحكم على المدعى 

درهم م  الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر   98200عليها بتدائها لا مبلي 
فتصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استتنفتا المحكوم عليها طاعنة بالزور 

لمنسوب إليها والوارد بالكمبيالة وبعد إجراء خبرة لتحقيق الخطوط الفرعي في التوقي  ا
قضت محكمة الاستئنا  بإلغاء الحكم المستتن  والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى 

 قرارها المطعون فيا.
 في شتن الوسيلة الثانية 

 334حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيا خرق مقتضيات الفصلين 
م وعدم الجواب على دفوعا ومستنتجاتا والإخافل بحقوق الدفاع وانعدام من ق.م. 345و

التعليل ذلا أنا نازع في الخبرة الخطية وأثار بشتنها عدة أسباب من شتنها أن تشف  في 
الأمر بإعادتها  كما أنا أكد أن الكمبيالة سلمت لا من طر  المطلوبة جاهزة محررة 

ي إتقان الاحتيال واتخذت نفس النهج م  أشخاص وموقعة  وأنها )المطلوبة( متمرسة ف
آخرين  وأن لا شهودا حضروا عملية تسلما الكمبيالة من المطلوبة منهم عبد العالي 
محبوبي وعبد الحق تغمرتي والتمس تبعا لذلا إجراء بحث لاستكمال عناصر الدعوى 

ب والاحتيال ما وتجهيزها للبت فيها فضاف عن تحقيق العدالة وحماية ضحايا أفعال النص
دام أن هناا التباسا يحول حول الشخص الموق  على الكمبيالة التي سلمت لا جاهزة حتى 
يبنى الحكم على اليقين وليس مجرد الاحتمال والشا وأن المحكمة لم تجب في قرارها 
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على دفوعا ومستنتجاتا ولم تعلل عدم الاستجابة لملتمساتا الهادفة إلى استكمال عناصر 
 مما يكون معا قرارها مخالفا للقانون وعرضة للنقض. الدعوى

حيث تمسا الطاعن في مذكرتا في أعقاب الخبرة الخطية المدلى بها بتاريخ 
أن الكمبيالة موضوع النزاع سلمت لا من طر  المطلوبة محررة  11/03/2003

وموقعة وأن لا شهود حضروا عملية التسليم وهما عبد العالي محبوبي وعبد الحق 
غمرتي ملتمسا إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود جير أن المحكمة رفضت ذلا ت

دون أن تعلل بمقبول سبب رفضها الاستماع للشاهدين الذين ادعى الطالب أنهما حضرا 
عملية تسليم الكمبيالة من المطلوبة بل اكتفت عند ردها لطلب إجراء بحث بالقول "أنا لن 

من شتنا أن ر  لكل للكمبيالة المصداقية"  مما جاء معا يفيدها في شيء ما دام أنا ليس 
 ناقص التعليل المنزل منزلة انعداما وعرضة للنقض.

حيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس 
 المحكمة.

 لهذل الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيا وإحالة القضية على نفس 

المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيتة أخرى طبقا للقانون  المحكمة 
 وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
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 المجلس الأعلى

 18/1/1995بتارةخ 
 4176/91ملف مدني عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون.
الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر في محكمة الاستئناف حيث يستفاد من مستندات 

أن الطاعن الحافظ  1238/90/6في الملف عدد  3217تحت عدد  3/12/90بالقنيطرة بتاريخ 

 :القاعدة 
 )الشيك  وظيفته  شفعة  أجلها  شيك مضمون  إتداعه بصندو  المحكمة دارل الأجل )نعم 

 .)تأرتر صرفه من طرف  كتابة الضبط )لا 
  حدد وظيفة الشيك بأنه أداة وفاء ليس إلا لتجر  مجر  النقود  19/1/1939إن مشرع  ظهتر 

ومن ثم فإنه يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع  عليه  وأنه حتى قبل صرفه فإن مبلغه يكون 
رهن إشارة المستفتد منه ومنذ إصداره بدلتل إنه لو تضمن بيانا مرالفا لذلك كتضمتنه تارةرا 
للإنشاء وآرر للاستحقا  اعتبر تارةخ الاستحقا  كأن لم يكن فتبطل الأجل ويصح الشيك 

 ذا ولا تتحو  إلى ورقة من أورا  الارتمان.بوصفه ه

  لما وضع الشفيع في النازلة بتن تد  كتابة الضبط شيكا بما ررج من تد المشفوع  منه مضمونا
من طرف مؤسسة بنكية تم إتداعه بصندو  المحكمة على ذمته بعد رفضه له والكل دارل الأجل 

 القانوني.

 رذ بالشفعة.فإنه يكون قد قام بما تجب عليه قانونا للأ 

  إن المحكمة عندما لم تعتد بالشيك المضمون الذ  وقع إتداعه بعد رفضه دارل الأجل القانوني
لمجرد أن كتابة الضبط تأررت في صرفه فإنها لم تركز قضاءها على أساس صحيح من 

 القانون.
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دعوى عرض فيها أنه يملك أجزاءا على الشياع في الملك ذي  22/5/89عبن النبي رفع بتاريخ 
نة، الواقع بقبيلة بني مالك بدائرة أحد كورت وأن المسمى بلاد بوجما 25465الرسم العقاري عدد 

شريكه الحافظ محمد بن علال باع واجبه المنجر إليه إرثا من أمه حسب عقد البيع العرفي المقيد 
للمدعى عليهما المطلوبين في النقض الحافظ إبراهيم بن بوشتى  25/4/88بالرسم العقاري بتاريخ 

منه في الأخذ بالشفعة قام بعرض جميع الثمن  والحافظ الهاشمي بن بوشتى وأنه رغبة
بعدما  24/4/89درهم عرضا حقيقيا على المشفوع منهما بتاريخ  123.950والمصاريف وقدره 

تنفيذا للآمر الصادر من رئيس المحكمة ملتمسا  21/4/89كان قد أودع المبلغ المذكور بتاريخ 
المبيعة وأجاب المشفوع من يدهما المصادقة على العرض العيني والحكم باستحقاقه للحصص 

على الخصوص بان العرض العيني تم بواسطة شيك بنكي مشهود بمبلغه غير أن تحويله 
يقتضي عشرة أيام على الأقل وأن العرض العيني تم قبل تحويل الشيك، وأن الإيداع الفعلي تم 

كما بالمصادقة على بعد مرور أجل السنة وبعد انتهاء الإجراءات أصدر قاضي الدرجة الأولى ح
العرض العيني والإيداع وباستحقاق الطاعن للشفعة وقد تضمنته تعليلات الحكم المذكور فيما 

فان  19/1/39تضمنته ردا على الدفع المثار بخصوص الأداء بواسطة الشيك "أنه طبقا لظهير 
اسطة المبالغ نقدا الشيك يعتبر وسيلة أداء، وبالتالي لا فرق بين سلوك مسطرة العرض والإيداع بو 

أو بواسطة شيك مادامت غاية المشرع من تقنين التشريع الخاص بالشيكات هي الاستعاضة 
بواسطتها عن التعامل مباشرة بالمبالغ المالية الكبيرة" استأنفه المطلوبان في النقض فألغته محكمة 

ن كان طالب الشفعة أودع بتا  21/4/89ريخ الاستئناف وقضت برفض الطلب بناء على أنه وا 
ن كان الشيك أداة وفاء فإن الوفاء لا  شيكا بمبلغ الثمن والمصاريف بصندوق المحكمة وانه وا 
يعتبر إلا عند استخلاص مبلغ الشيك الذي ما هو إلا سند يأمر بدفع مبلغ مالي يصدره صاحبه 

ع مقابل هذا البنك المسحوب منه من أجل أداء المبلغ المحدد فيه لذلك ترد في الشيك عبارة أدف
 الشيك.

وحيث يعيب الطاعن على المحكمة في الفرع الأول من وسائل النقض أنه أثار أمام 
المحكمة بان الوفاء بالشيك صحيح لا فرق بين الإيداع بواسطته وبين الإيداع بواسطة النقود ما 

داة وفاء إلا من يعيب عليها في الفرع الأول من الوسيلة الثانية أنها اعتبرت أن الشيك لا يعتبر أ
تاريخ تحويل مبلغه وان هذا التحويل تم خارج أجل الشفعة في حين أن الشيك يعتبر وسيلة أداء 
ووفاء ولازم الأداء بمجرد إصداره مثله مثل النقود فالمدين بدلا من أن يسلم إلى دائنه النقود يسلم 

 له شيكا يمكنه من استلام النقود فورا من البنك المسحوب عليه.
يداعه بعد ذلك على ذمته لدى ح قا فان عرض الثمن والمصاريف على المشفوع منه وا 

كتابة الضبط كما يتم بواسطة النقود يتم بواسطة شيك مضمون من طرف مؤسسة بنكية فالشيك 
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بهذا الاعتبار بمثابة النقود يمكن المستفيد منه أن يحوله متى شاء وبدون عائق إلى نقود استنادا 
حدد وظيفة الشيك بأنه أداة وفاء ليس إلا ليجري مجرى النقود و من  19/1/39ظ إلى أن مشرع 

ثم فانه يكون مستحق الأداء  بمجرد الاطلاع عليه بدليل أنه لو تضمن بيانا مخالفا لذلك 
كتضمينه تاريخا للإنشاء وآخر للاستحقاق اعتبر تاريخ الاستحقاق كأن لم يكن  فيبطل الأجل 

ذا ولا يتحول إلى ورقة من أوراق الائتمان. وبالتالي فإن الشفيع في هذه ويصح الشيك بوصفه ه
النازلة لما وضع بين يدي كتابة الضبط شيكا بما خرج من يد المشفوع منه مضمونا من طرف 
مؤسسة بنكية ثم قامت كتابة الضبط بعرضه على المشفوع منه الذي رفضه ثم أودعته على ذمته 

ي فان الشفيع يكون قد قام بما يجب عليه قانونا للأخذ بالشفعة وأن والكل داخل الأجل القانون
التأخير الحاصل  من كتابة الضبط في تقديم الشيك للبنك لم يكن ليؤثر على ما تم إنجازه من 
قبل داخل الأجل باعتبار أن الشيك المضمون الذي يعد بمثابة النقود كان مبلغه حتى قبل صرفه 

نما هو عمل رهن إشارة المعني به من ذ إصداره ،فالتأخير المذكور لا يشكل عيبا في الشيك وا 
خارجي ولذلك فإن المحكمة عندما لم تعتد بالشيك المضمون الذي وقع إيداعه بعد رفضه داخل 
الأجل القانوني لمجرد أن كتابة الضبط تأخرت في صرفه فإنها تركز قضاءها على أساس 

 نقض.صحيح من القانون مما يعرض قرارها لل
 وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف إحالة القضية على نفس المحكمة.

 لهذه الأسباب
حالة النزاع والأطراف على نفس المحكمة لتبت من  قضى بنقض القرار المطعون فيه وا 

 جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
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 المجلس الأعلى

 07/04/2004المؤرخ في  1069/10القرار عدد 
 12029/03ملف جنحي عدد: 

 حجاج رالد بن عمر ضد النيابة العامة
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، 07/04/2004بتاريخ 

 أصدرت القرار الآتي نصه:
 إن المجلس،

 المداولة طبقا للقانون،وبعد 
 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة محاميه المذكور أعلاه.

 القاعدة:
بقة التوقيع  فان مادام الشيك أرجع من طرف البنك المسحوب عليه بدون وفاء بعلة عدم مطا

اعتبار المحكمة لذلك بمثابة رفض الوفاء بسبب عدم وجود المؤونة أو نقصانها يعد تحرةفا لواقعة 
حاسمة ونقصانا في التعلتل المنز  منزلة انعدامه  الأمر الذ  يعرض القرار المطعون فيه للنقض 

 والإبطا .
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من  316في شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادة 
 مدونة التجارة:

اء، ذلك أن الطاعن أدين ابتدائيا واستئنافيا من أجل عدم توفير مؤونة عند تقديمه للأد
على الرغم من افتقار ملف النازلة إلى ما يثبت غياب الرصيد المقابل، وان الشهادة البنكية التي 
نما تؤكد أن البنك رفض صرف  استدلت بها الشركة المشتكية لا تفيد غياب الرصيد المقابل، وا 

ما يبرر قيمة الشيك لعدم التوقيع المذيل به للتوقيع المحفوظ لديه، مما يؤكد أنه ليس هناك 
دانته من أجل توفير مؤونة شيك طبقا للفقرة الأولى من المادة  من مدونة  316متابعة الطاعن وا 

التجارة لن هذه الأخيرة لا تعاقب إلا الساحب الذي يغفل عن توفير مؤونة الشيك، الأمر الذي 
 يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

قانون المسطرة الجنائية القديم، وحيث إنه بمقتضى من  352و 347بناء على الفصلين 
الفصل الأول في فقرته السابعة والفصل الثاني في فقرته الثانية من القانون المذكور يجب أن 
لا كان باطلا. وأن  يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وا 

 نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، وتبنى علله وأسبابه. وحيث إن الحكم و 

 الابتدائي المذكور، لما قضى بإدانة الطاعن من أجل عدم توفير مؤونة شيك، علل ذلك بقوله:
أرجع الشيك مرة أخرى من طرف البنك المسحوب  11/01/2000"وحيث إنه بتاريخ 

 362298مؤونة ناقصة" في حين أن الشيك موضوع المتابعة عدد  عليه بدون وفاء وبإفادة
BKC  وأرجع بعلة  02/01/2001. ولم يقدم للأداء إلا بتاريخ 22/12/2000لم ينشأ إلا بتاريخ

عدم مطابقة التوقيع، مما يعد تحريفا لواقعة حاسمة ونقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، 
 ض والإبطال.الأمر الذي يعرض القرار للنق

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس 
 المحكمة.

 من أجلـــه
 ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض.

بطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف  قضى بنقض وا 
. وبإحالة القضية على نفس 2507/2002في القضية ذات العدد  2003أبريل  15بتازة بتاريخ 

المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع إلى 
 مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
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 المجلس الأعلى
 19/11/2003المؤرخ في:  1282القرار عدد: 

 266/3/1/2003و 256ف تجار  عدد: مل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القاعدة:
داره المبلغ المحكوم به تضامنا مع شركة * إن المحكمة عندما قضت على الطاعن شرصيا بأ

التأمتن مع أن ما كان ثابتا لقضاة الموضوع  من وثارق الملف هو أن الشيك موضوع  النزاع  مسحوب من 
طرف شركة التأمتن وأن الطاعن إنما وقع عليه بصفته مدترا لهذه الشركة وأن المطلوب في النقض لم 

من     ع  المتعلقة بالوكالة  922و 921ت مقتضيات الفصلتن تتعامل معه إلا بهذا الوصف  تكون قد ررق
 وعرضت بذلك قرارها للنقض.

* إن الغاية من القواعد الإجرارية هي ردمة الحق والعدالة  وانه لا يحكم بعدم القبو  ـ رغم النص 
لغاية من توفر عليه ـ في حالة ترلف إجراء ما إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء المذكور  وأنه لمنا كانت ا

المقا  على الموطن الحقيقي لطرفي الرصومة هو إعلام كل طرف بما يقدمه من أوجه دفاعه وكان الثابت 
أن المطعون ضده قد علم بالطعن وعن رفعه وقدم مذكرته الجوابية عن المقا   فان الغاية التي توراها 

حالة إغفا  ذكر الموطن الحقيقي للرصوم  المشرع  من الإجراء قد تحققت  كما أن عدم القبو  لا يمتد إلى
إلا إذا رلت أورا  الملف الأرر  مما تتحقق به الغاية من هذا الإجراء  وأن كل بيان توجد بأورا  الملف 

 ويفي بذلك يكفي لتجاوز هذا الإغفا .
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 باسم جلالة الملك
، عن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ت بالمجلس الأعلى في 19/11/2003بتاريخ 

 جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يتعلق بعد القبول
بول الطلب المقدم من طرف الطاعنين شركة حيث دفع المطلوب في النقض بعدم ق

التأمين السعادة والمهدي الحسني الوزاني شكلا لعلة أن البيانات المعرفة باسمه والمتعلقة بهويته 
ومحل سكناه وعمله التي تضمنها مقال النقض لا تتطابق مع البيانات الحقيقية كما هي مثبتة في 

من ق م م  355ه الحقيقيين يشكل مخالفة الفصل القرار الاستئنافي وأن تغيير صفته وعنوان
بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يذكرا في عريضتهما عنوانهما كما تفرضه عليهما قواعد المسطرة 

 المدنية مما يترتب عنه عدم قبول طلبهما.
لكن حيث إن المقال تضمن ذكر الاسم العائلي والشخصي للمطلوب ضده النقض محمد 

من ق  م م. وفيما يتعلق  355ت كافية للتعريف بهويته وفق ما يقتضيه الفصل زنزامي وهي بيانا
بعدم ذكر مهنته المثبتة في القرار الاستئنافي وكذلك التغيير الجزئي في كتابة اسمه العائلي 
الزنزامي بإضافة الألف واللام بدلا من زنزامي فإنه لا يترتب عنه انعدام صفة هذا الأخير أو 

ار المطعون فيه طالما لم يسبب له ضررا كما انه ليس من شأن ذلك التغيير أن علاقته بالقر 
يشكك في التعريف به كمدعي وكمطلوب في النقض أو في اتصاله بالدعوى التي صدر فيها 

 القرار المطعون فيه.
وفيما يتعلق بالدفع بعدم القبول لكون مقال النقض لا يتوفر على الموطن الحقيقي لطرفي 

، فان الغاية من القواعد الإجرائية هي خدمة الحق والعدالة، وأنه لا يحكم بعدم القبول ـ الخصومة
رغم النص عليه ـ في حالة تخلف إجراء ما إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء المذكور، وأنه لما 
كانت الغاية من توفر المقال على الموطن الحقيقي لطرفي الخصومة هو إعلام كل طرف بما 

الآخر من أوجه دفاعه وكان الثابت أن المطعون ضده قد علم بالطعن وعن رفعه وقدم  يقدمه
مذكرته الجوابية عن المقال فإن الغاية التي توخاها المشرع من الإجراء قد تحققت، كما أن عدم 
القبول لا يمتد إلى حالة إغفال ذكر الموطن الحقيقي للخصوم إلا إذا خلت أوراق الملف الأخرى 

تحقق به الغاية من هذا الإجراء، وأن كل بيان يوجد بأوراق الملف ويفي بذلك يكفي لتجاوز مما ت
هذا الإغفال، علما بأن الطاعن المهدي الوزاني طعن في القرار بصفته مديرا عامة لشركة التأمين 
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السعادة التي طعنت بالنقض في نفس القرار. وبما أن المجلس قرر ضم الطعنين لإصدار قرار 
حد بشأنهما بناء على طلب المطلوب في النقض فإن الموطن الحقيقي للطاعن يكون بداهة هو وا

نفس الموطن الحقيقي للطاعنة شركة التأمين الوارد بمقالها مما تكون معه جميع الدفوع غير 
 مرتكزة على أساس.
 في الموضوع 

كمة حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن مح
 أن 625/02في الملف  19/11/02الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

المطلوب في النقض زنزمي محمد تقدم بمقال لدى رئيس تجارية البيضاء في  
 2.130.000,00عرض فيه أنه دائن لشركة التأمين السعادة والمهدي الوزاني بمبلغ  17/12/99

على الشركة المغربية للإيداع  20/10/86بتاريخ مسحوب  121751درهم من قبل شيك عدد 
والقرض موقع من طرف المهدي الوزاني ونظرا لكون هذا الشيك لم يسجل  من طرف هذا الأخير 

من القرار  7و 6بسجلات المحاسبة للشركة ودفاترها لسبب ما كما يقضي بذلك الفصلان 
ه تخلف عن تقديم الشيك وبطلب من المدعى علي 18/9/57المعدل بقرار  4146الوزيري 

لحملة الرقابة التي كانت منصبة آنذاك على شركات التأمين وقد  86للاستخلاص في أكتوبر 
ضاع منه الشيك المذكور فطلب من المدعى عليه تسجيل اعتراضه على أداء هذا المبلغ 

لذان أبانا عن واستبداله بآخر إلا انه رفض. وبعد عثوره على الشيك راجع الشركة ومديرها العام ال
سوء نيتهما فقدم الشيك للأداء وأرجع بدعوى أن أوانه فات مما اضطره إلى استصدار أمر بالأداء 

ألغته محكمة الاستئناف مع إحالة الملف على محكمة الموضوع بمقتضى قرارها  8/6/92بتاريخ 
ناء جريان وطلب إعادة النظر في القرار المذكور فرفض طلبه وأنه أث 23/11/93الصادر في 

مسطرة الأمر بالأداء تقدم بطلب إجراء حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة شركة التأمين بين 
وانه بغية رفع الحجز وقعت  15/12/92يدي الشركة العامة المغربية للأبناك فصدر أمر بتاريخ 

ها الناتجة عن الشركة العامة كفالة تضامنية لفائدة شركة التامين وبذلك حلت محلها في  التزام
 الشيك لأجله يلتمس الحكم عليهم تضامنا بأداء قيمة الشيك مع الفوائد القانونية.

وأجابت شركة التأمين بأنه بعد تسليم زنزامي الشيك التمس هذا الأخير منها أن تقرضه 
مبلغ مليون درهم عارضا عليها منحها رهنا على منزله وعلى عقار آخر على سبيل الضمان 

حصل  23/02/87قاران المشار إليهما في الرسالة المصاحبة للشيك المذكور. وبتاريخ وهما الع
درهم وبعد انقضاء الأجل أرجع المدعي مبلغ القرض  450.000,00المدعي على قرض بمبلغ 

للشركة إذ لو كان دائنا بمبلغ الشيك لطلب منها استبداله أو أداء مبلغة بوسيلة أخرى وأن 
 بأن حامل الشيك يجوز له إلزام الساحب بالأداء فهو قول مردود.الاكتفاء بالادعاء 
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وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب بحكم ألغته 
محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد على شركة التامين السعادة والمهدي الحسني الوزاني 

درهم مع الفوائد القانونية وبتعويض  2.130.000,00مبلغ  والحكم من جديد عليهما تضامنا بأداء
درهم وبتأييده في الباقي وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه  50.000,00عن الضرر قدره 

بمقالين، الأول: بواسطة الأستاذين محمد التبر وعبد العزيز بناني نيابة عن السيد المهدي 
اع نيابة عن شركة التأمين السعادة. وأن الطعنين الحسني الوزاني، والثاني: بواسطة نفس الدف

ولذا  265/3/1/2003و 266/3/1/2003معروضان أمام المجلس الأعلى من خلال ملفيهما 
 قررت الغرفة ضم الملفين للبت فيهما معا بقرار واحد بناءا على طلب المطلوب في النقض.

 454و 499فصول حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق ال
من ق ل ع وانعدام التعليل، ذلك أن الشركة أدلت لقضاة الموضوع برسالة لاحقة  401و 399و

من طرف الزنزامي محمد التمس بمقتضاها منحه قرضا  19/01/87لسحب الشيك صادرة بتاريخ 
 مبلغه مليون درهم وعرض رهنا على عقارين لضمان الأداء ثم تنازل عن هذا القرض واستبدله

درهم سدده ستة  450.000,00مبلغه  23/02/87بقرض آخر موضوع الاتفاق المؤرخ في 
شهور فيما بعد وكل هذه الإجراءات والتصرفات تفرض وجوبا أنه لم يكن دائنا بالشيك الذي بقي 
محتفظا به خفية وقدمه للقضاء ست سنوات فيما بعد وان المحكمة لم تأخذ بهذه القرائن القوية 

كل لبس ولم تبحثها ولم ترد على الدفوع المستندة إليها كما لم تأخذ بعين الاعتبار  الخالية من
والعقد المؤرخ في  19/1/97الاعترافات الكتابية الصادرة عن المطلوب خاصة منها رسالة 

 مما يشكل نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض. 23/2/87
ة في وسيلته الثانية خرق الفصلين ويعيب الطاعن المهدي الحسني الوزاني على المحكم

من ق  م م انعدام التعليل عدم الارتكاز على أساس،  345من ق ل ع والفصل  922و 921
ذلك أن المحكمة أخذت بالشيك المستدل به من طرف المطلوب والذي لم يوقع عليه الطاعن إلا 

صيا بأدائهما بصفته رئيسا مديرا لساحبه وقضت على الشركة وعلى ممثلها القانوني شخ
متضامنين مبلغ الشيك والفائدة والتعويض في حين يستنتج من عرض الوقائع وأسباب سحب 
الشيك وعملية القرض أن العلاقة مقصورة بين المطلوب والشركة دون الطاعن الذي لم يكن مدينا 

حمله للزنزامي ولم يمنحه أي قرض ولم يتعامل مع المطلوب سوى بوصفه ممثلا للشركة مما لا ي
أي التزام عملا بالفصلين أعلاه. والقرار فيما قضى به بالنسبة للمهدي الوزاني جاء غير مبني 

 على أساس مما يعرضه للنقض.
حقا حيث إنه من جهة، فإن الطاعنين تمسكا ضمن مذكراتهما الاستئنافية بما تضمنه 

ل لاستخلاص كون الشيك كان الوسيلة الأولى مستدلين بالرسالة والعقد المشار إليهما أعلاه كدلي
ناتجا عن قرض إلا أن المحكمة لم تناقش ولم تجب عما وقع الاستدلال به أمامها بصفة نظامية 
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رغم ما قد يكون له من أثر على وجه الحكم في القضية من عدمه ولم تبين وجه عدم اعتبار ما 
شخصيا بأدائه المبلغ ذكر. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة قضت على الطاعن المهدي الوزاني 

المحكوم به تضامنا مع شركة التأمين مع أن ما كان ثابتا لقضاة الموضوع من وثائق الملف هو 
أن الشيك موضوع النزاع مسحوب من طرف شركة التأمين السعادة وأن الطاعن إنما وقع عليه 

وصف مما تكون بصفته رئيسا مديرا للشركة وأن المطلوب في النقض لم يتعامل معه إلا هذا ال
من ق ل ع المتعلقة بالوكالة وعرضت بذلك  922و 921معه قد خرقت مقتضيات الفصلين 

 قرارها للنقض.
 لهذه الأسبــاب

بطال القرار  266/03و 265/03قضى المجلس الأعلى بعدم ضم الملفين  بنقض وا 
حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى ط بقا للقانون، المطعون فيه وا 

 وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى                                                
 8/5/2002المؤرخ في  659القرار عدد 

 695/01ملف تجار  عدد 
 
 
 

 القاعدة:
م له * للمؤسسة البنكية التي قامت بالرصم حق مرتبط بالسند المرصوم حسب القانون المنظ

كقانون الصرف بالنسبة لرصم الأورا  التجارةة  وذلك في مواجهة كل موقع على السند  وحق مستقل 
 عن السند وهو الناتج عن الرصم في مواجهة المستفتد فقط.

* يكون معللا ومرتكزا على أساس القرار الاسترنافي الذ  أقر للمستأنف ضدها  وفق مقتضيات 
ة  الحق في المطالبة بالدتن دون التمسك في مواجهتها بمقتضيات المادة من مدونة التجار  528المادة 
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 باسم جلالة الملك
بالمجلس الأعلى، في جلستها ، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ 2002ماي  8بتاريخ 

 العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 
 2275/2003في الملف عدد  365/2001وتحت عدد  15/02/2001التجارية بالبيضاء بتاريخ 

بي للتجارة الخارجية تقدمت بمقال تعرض فيه انه منحت المدعى عليه أكزولي أن شركة البنك المغر 
درهم من  4.165.655,91محمد قروضا وتسهيلات مختلفة وأنه أصبح مدينا لها بما لا يقل عن 

قبل الرصيد المدين للحساب الجاري وكمبيالات غير مؤداة ورصيد القرض من أجل الدعم ملتمسة 
وبتعويض عن التماطل  10/11/98لغ المذكور مع الفوائد البنكية ابتداء من الحكم عليه بأداء المب

درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى فتقدم المدعى عليه بمقال مقابل  250.000,00قدره 
التمس فيه معاينة تقادم الكمبيالات المخصومة والتصريح بتقادم جزء من الدين المتعلق بالكمبيالة 

درهم والأمر بإجراء خبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا  1.327.300,00بلغ الحاملة لم
بإجراء خبرة، وبعد الإنجاز أصدرت حكما قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية المبلغ 

درهم تعويضا عن التماطل مع  4.000,00و 11/11/98الأصلي مع الفوائد القانونية ابتداء من 
الإجبار في الأدنى أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به الصائر و 

 درهم وبرفضه فيما زاد على ذلك. 4.079.255,91في 
 في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى،

من مدونة التجارة والفصل  228حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق المادة 
ع بدعوى أنه دفع بتقادم دعوى البنك بصفته حاملا للكمبيالات لعدم تقديمه الدعوى من ق ل  371

من مدونة التجارة إلا  أن  228داخل اجل سنة من تاريخ الاستحقاق كما نصت على ذلك المادة 
التي نصت على مقتضيات خاصة تنطبق على  228القرار المطعون فيه لم يعتمد مقتضيات المادة 

من نفس القانون للقول بأن البنك له حق مستقل   528ب واعتمد مقتضيات المادة المظهر والساح
تجاه المستفيد لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد، في حين أن المادة 
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لم تفرق بين المستفيد والمظهر في تحمل تبعات دعوى الحامل وبالتالي فلا مجال لاعتماد  228
لا فلا معنى للمادة  528لمادة مقتضيات ا والتقادم الذي أقرته خاصة وأنه  228للقول بعدم التقادم، وا 

ادخل المظهر من بين الأطراف المعنية بهذا التقادم، وأن ما أثاره القرار من كون الدين مضمونا 
بعقد رسمي عقاري ورهنين حيازيين على الأصل التجاري وعلى سندات الصندوق لا أثر له على 

 عملية الخصم التي لم تكن مشمولة بالرهن.
من مدونة التجارة أن للمؤسسة البنكية التي  528لكن حيث يستفاد من مقتضيات المادة 

قامت بالخصم حقا مرتبطا بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم 
حقا مستقلا عن السند وهو الناتج عن الأوراق التجارية، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، و 

الخصم في مواجهة المستفيد فقط.  والقرار المطعون فيه الذي أبعد دفع الطالبة المتعلق بالتقادم 
استنادا إلى قانون الصرف بعلة "حيث من الثابت من وثائق الملف أن الكمبيالات قد قدمت للبنك 

حق مستقل اتجاه المستفيد لاستيفاء المبالغ التي  في إطار عملية الخصم فالمؤسسة البنكية يبقى لها
من مدونة التجارة( وبذلك  528من المادة  2كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد )الفقرة 

فالمستأنف ضدها وفق مقتضيات المادة المذكورة لها الحق في المطالبة بالدين دون التمسك في 
تجارة..." دون أي انتقاد بخصوص الإطار المقدمة به من مدونة ال 228مواجهتها بمقتضيات المادة 

 الدعوى يكون مسايرا من حيث المبدأ للمقتضيات المذكورة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
 في شان الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية،

من  63من مدونة التجارة والمادة  525و 502حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 
المنظم لعمل الأبناك وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى  6/07/1993ظهير 

أنه أثار ابتدائيا عدم تفريق البنك بين إحدى الطريقتين الذي أعطى المشرع الحامل الحق في سلوك 
إما متابعة الموقعين من اجل استخلاص ورقة إحداهما بسبب حمله لكمبيالة مظهرة لفائدته وهي 

تجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة، وفي هذه 
الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون، مشيرا إلى أن البنك سلك الطريقتين معا حين تابع الموقعين 

جل في نفس الوقت قيمتها بالرصيد المدين لطالب النقض من اجل استخلاص قيمة الكمبيالات وس
دون أن يرجع الكمبيالات، إلا أن القرار الاستئنافي  لم يترب على هذا الخرق أي أثر ومتع البنك 
بقيمة الكمبيالات بتحميل الطالب مسؤولية أداء قيمتها في حين أن البنك يتابع الموقعين دون أن 

من م  525المذكورة. كما أن المادة  502تكون معه قد خرقت المادة يرجع الكمبيالات للطالب مما 
ت نصت على أنه "لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ولا 
تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل 

إلا أن البنك لم  06/07/1993من ظهير  63أن نصت عليه المادة يوما" وهو ما سبق  60عن 



 

184 

 

يحترم هذا الإجراء بالرغم من إثارته مما يكون معه خارقا لمقتضيات قانونية صريحة. وأن الطاعن 
أثار الخروقات المذكورة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف إلا ان هذه الأخيرة لم ترد عليها 

الدفع بشأن خرق البنك لقواعد آمرة، وبعدم ردها على هذه الدفوع يصبح قرارها  كما لم ترد على
 ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

لكن حيث إن ما أثير في الفرعين والشق الأول من الوسيلة الثانية لم يسبق إثارته أمام 
 والشق من الوسيلة غيري مقبولين. محكمة الاستئناف مما يختلط فيه الواقع بالقانون ويبقى الفرعان

 في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعي الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتمد 
على تعليل مخالف للواقع بمناسبة الرد على الدفع بتقادم دعوى الحامل إذ طلع بتعليل مؤسس على 

اري ورهن حيازي على أصل تجاري ورهن على سندات أن دين البنك مضمون برهن رسمي عق
الصندوق وأن الديون المترتبة على رهون لا يطالها التقادم وان القرار أخطأ في تقديره لعقود الرهن 
التي لم يؤسس أي واحد منها لضمان عمليات الخصم بل أسسوا لضمان عمليات  بنكية أخرى، وانه 

قرر لضمان عمليات الخصم التي في إطارها تم تداول لا يوجد أي سند يؤكد أن رهنا ما قد 
الكمبيالات موضوع الدفع بالتقادم وبالتالي فإن اعتماد قاعدة أن الديون المترتبة عن الرهون لا 
يطالها التقادم تفتقد للأساس الواقعي ويكون بالتالي التعليل الذي استبعد الدفع بالتقادم غير مؤسس 

 التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض.مما يكون معه القرار ناقص 
لكن حيث إن المحكمة لم تعتمد في رد الدفع بالتقادم التعليل المنتقد وحده بل اعتمدت كذلك 

من مدونة التجارة بقولها "حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الكمبيالات  528مقتضيات المادة 
لبنكية يبقى لها حق مستقل تجاه المستفيد لاستيفاء قدمت للبنك في إطار عملية الخصم فالمؤسسة ا

المبالغ التي كانت وضعتها تحت تصرفه... وبذلك فالمستأنف ضدها وفق مقتضيات المادة المذكورة 
من مدونة  228لها الحق في المطالبة بالدين دون التمسك في مواجهتها بمقتضيات المادة  528

 ى أساس، والوسيلة على غير أساس.التجارة" يكون قرارها معللا ومرتكزا عل
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر

 
 المجلس الأعلى

 404القرار عدد : 
 19/04/2006المؤرخ في : 
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 687/3/1/2005ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

 مبلغ تلك الكمبيالة.البنك محقا في الرجوع  على المستفتد من الكمبيالة في إطار الرصم لأداء 
 باسم جلالة الملك    

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

أنه بتاريخ  339تحت عدد  474/04في الملف  17/03/05الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 
لمطلوب( بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة تقدم البنك الشعبي لطنجة تطوان )ا 27/01/03

يعرض فيه أن المدعى عليها شركة لوكساطرونيك الطالبة الأولى مدينة له بمبلغ 
درهم وأن المدعى عليه الثاني عبد الرحمان الأربعين )الطالب الثاني( كفيل  3.138.424.80

له تضامنا بينهما المبلغ  لهذا الدين بالتضامن والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما
والتعويض الجزافي  %10والغرامات التعاقدية بحسب  %8المذكور مع الفوائد الاتفاقية بحسب 

إلى تاريخ التنفيذ وتعويضا قدره  %7والضريبة على القيمة المضافة بنسبة  %10بحسب 
ي في الأقصى درهم والصائر وتحديد الإكراه البدني بالنسبة للمدعى عليه الثان 300.000,00

وبعد جواب المدعي أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد بنونة الذي 
درهم وبعد تعقيب الطرفين أصدرت  46.201,35خلص في تقريره غلى تحديد المديونية في مبلغ 
من  درهم مع الفوائد الاتفاقية 3.138.424,80حكمها بأداء المدعى عليهما للمدعى مبلغ 

إلى غاية النطق بالحكم والغرامة العقدية وواجب الضريبة على القيمة المضافة  02/10/02
 بالنسبة للفوائد والصائر.

استأنفه المدعى عليهما )الطالبين( فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة أنجزها 
برة والحكم وفق الخبير محمد العافية وبعد تعقيب المستأنفين ملتمسين المصادقة على الخ

مطالبهما وتعقيب المستأنف عليه مع طلب إضافي ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي والحكم على 
درهم الممثل  500.000,00شركة لوكساطرونيك والسيد الأربعين بأدائهما تضامنا له مبلغ 

رامة التعاقدية والغ  %8للكمبيالة التي استفادت منها المستأنفة مع الفوائد الاتفاقية المحددة في 
 .%10والضريبة على القيمة المضافة  %10والتعويض الجزائي المحدد في  %10المحددة في 

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب 
الإضافي بأداء شركة لوكسا طرونيك تيكستيل في شخص ممثلها القانوني وعبد الرحمان أربعين 

درهم قيمة الكمبيالة مع الفوائد  500.000,00لفائدة البنك الشعبي لطنجة تطوان مبلغ  تضامنا
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من مبلغ  %10إلى تاريخ التنفيذ والغرامة التعاقدية المحددة في  25/07/01القانونية من تاريخ 
 الدين الإجمالي وهو القرار المطعون فيه في شأن الوسيلة الوحيدة.

ار عدم كفاية التعليل بدعوى أن كل حكم ينبغي أن يكون حيث ينعى الطاعنان على القر 
معللا تعليلا كافيا وسليما وأن عدم كفاية التعليل يعتبر بمثابة نقصانه وأن القرار المطعون فيه لم 
يكن معللا تعليلا كافيا بخصوص الطلب الإضافي الذي قدمت به المطلوبة والتمست فيه الحكم 

رهم إلى أصل المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو د 500.000,00لها بإضافة مبلغ 
درهم يتعلق بكمبايلة مستحقة الأداء بتاريخ  500.000,00درهم، وأن مبلغ  3.138.566,27

وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا وهو السيد محمد بنونة فإن الكمبيالة  25/07/01
درهم وهذا  3.138.566,27مالي للقرض وقدره المذكورة قد احتسبها الخبير ضمن المبلغ الإج

 الخبير قد بيانا تفصيليا عن هذا المبلغ :
 درهم ؛ 11.645,33بمبلغ  31/08/02الرصيد المدين في الحساب الجاري يوم  -

في مبلغ  01/10/02قرض التدعيم الذي تم تحويله إلى حساب المنازعات يوم  -
 درهم. 2.634.556,02

 درهم. 3.146.201,35والمجموع هو 
وأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه صادق على الخبرة المذكورة 

 وقضى لفائدة المطلوبة بالمبلغ المذكور.
وأن هذا الحكم كان محل طعن من طرف الطالبين من أجل حذف مبلغ الكمبيالة وقدره 

إجراء لاستخلاصها في درهم باعتبار أن المطلوب احتفظ بها ولم يباشر أي  500.000,00
مواجهة الساحب أو إرجاعها للطالبة رغم مطالبتها للبنك المذكور عدة مرات وذلك ليتسنى لها 

 اتخاذ الإجراءات القانونية.
منه إلى أن مقابل الكمبيالة كان  16وأن تقرير الخبير العافية محمد أشار في الصفحة 

ووضع حسابا لهذه العملية = ضمن مجموع المبالغ التي تم خصمها من أصل الدين 
درهم وهنا اشتبه الأمر  2.438.424,80درهم =  700.000,00درهم ناقص  3.138.424,80

على هذا الخبير لدرجة أنه أبان عن تناقض صارخ بين قوله بأن مبلغ الكمبيالة كان من ضمن 
دين الذي تم توطيده مجموع المبالغ المحددة في البروتوكول وقوله بأنه من الأفضل التفريق بين ال

درهم وهو في  500.000,00درهم والكمبيالة بمبلغ  2.438.424,80بالمبلغ المذكور وبقيمة 
ذلك لم يختلف عن التحليلات والاستنتاجات التي انتهى إليها الخبير السيد محمد بنونة في 

ذا كانا قد سلما بالمديونية فإن ذلك لا ي دل على إقرارهما المرحلة الابتدائية وأن الطالبين وا 
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بمقدارها وكما قضى بذلك الحكم المطعون فيه وأنه إذا كان الحكم المذكور قد كيف الطلب 
الإضافي كدعوى الرجوع على المستفيد يباشرها البنك المقرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 

ن الصحة، من مدونة التجارية فإن هذا التكييف لا يستند في هذه النازلة على أي أساس م 528
من القانون المذكور وهي تعتبر من مظاهر الائتمان  526إذ أن عملية الخصم قد حددها الفصل 

المباشر يستفيد منها زبناء البنوك للحصول الفوري على السيولة النقدية قبل تاريخ ميعاد استحقاق 
لخصم الكمبيالات الورقة التجارية المخصومة وأن هذا النوع من الائتمان البنكي يتمير بالنسبة 

نما يضع ثقته في جميع الأشخاص الموقعين على  بكون البنك لا يضع ثقته في زبونه وا 
الكمبيالة، وأن عملية الخصم تقتضي من البنك الأداء الفوري إلى الزبون المستفيد منها وقبل 

ما بتسجيل قيمتها في الرصيد الإيجاب ي لحساب تاريخ استحقاقها ويكون هذا الأداء إما نقدا وا 
من مدونة  526الزبون ويستحق البنك عن هذه العملية بالاستناد إلى الفقرة الثانية من الفصل 

التجارة الفائدة التي تحسب من تاريخ إجراء الخصم إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة ثم 
 العمولة...إلخ.

يه أن وأنه لما كان البنك أصبح حاملا للكمبيالة التي يزعم خصمها فإنه يتعين عل
من المدونة  196يطالب بقيمتها في تاريخ استحقاقها كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 

من نفس المدونة وذلك تفاديا لكي لا يعتبر البنك  528وعملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 
أو حاملا مهملا حيث يترتب عن ذلك سقوط حقه في الرجوع على الساحب أو المسحوب عليه 

درهم فإن البنك احتفظ بها كما  500.000,00القابل أو الضامن. وأنه بالنسبة للكمبيالة بقيمة 
أثبت ذلك الخبيران بنونة والعافية ولم يسجلها لا في الرصيد الدائن لحسان الشركة المستفيدة ولا 

رر قيامه في الرصيد المدين، مما يدل قطعا على أنه لم يقم بخصمها بحجة أنه لم يدل بما يب
بإجراء تحصيلها في مواجهة الساحب كما أنه لم يتقدم باستخلاصها في مواجهة الطالبين إلا 
بواسطة الطلب الإضافي وفي المرحلة الاستئنافية حيث لم يبين لا معدل الفائدة المتفق عليها 

لى من المدونة قد نص صراحة ع 528عند عملية الخصم وكذا العمولة تأسيسا على أن المادة 
أن الخصم يعتبر بمثابة عقد قرض...وأن البنك في طلبه الإضافي باستخلاص قيمة الكمبيالة قد 
التمس فقط الفوائد الاتفاقية التي تم التراضي بشأنها في العقد التوطيدي المبرم بتاريخ 

وقبل إجراء عملية الخصم مما يدل على أنه تقدم بدعوى الرجوع على المستفيدة في  31/05/01
من القانون المذكور، ويتضح مما ذكر أن البنك المطلوب قد  528اق الفقرة الثانية من المادة نط

طالب بقيمة الكمبيالة مرتين : المرة الأولى بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى والثانية بموجب 
قا الطلب الإضافي أمام محكمة الاستئناف والحال أن هذه الكمبيالة لم تعرض على القضاء إطلا

وفي جميع مراحل هذه الدعوى حتى يتسنى التأكد من كونها لازالت موجودة ومن توفرها على 
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كافة البيانات الجوهرية الإلزامية وبما يدل على خصمها وكون البنك قد اتخذ إجراءات تحصيلها 
في مواجهة الساحب والضامن في إطار الدعوى الصرفية وداخل الأجل القانوني تحسبا لتقادمها. 
مما ألحق بالطالبين أفد الأضرار وبعد أن كانت الطالبة الأولى قد طالبت البنك المذكور عدة 
مرات بأن يرجع لها تلك الكمبيالة لتتخذ بدورها إجراءات تحصيل قيمتها في مواجهة الساحب وأن 
 جملة هذه المعطيات والمقتضيات تبرر مدى نقصان التعليل الذي طال الحكم المطلوب نقضه.

ن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مبلغ لك
استفادت منه  25/07/01درهم الممثل لقيمة الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ  500.000,00

الطالبة في إطار الخصم وأنه لا يدخل ضمن مجموع الديون ولم يتم تسجيله في خانة مدينية 
بأدائه معللة ذلك بقولها "أن الخبير محمد العافية خلص في الطالبة وقضت على هذه الأخيرة 

 25/07/01درهم الممثل لقيمة الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ  500.000,00تقريره إلى أن مبلغ 
لم يتم تسجيله في خانة مدينية شركة لوكسا طرونيك تيكستيل بل وضع رهن إشارة هذه الأخيرة 

يخ استحقاق الكمبيالة مما يكون معه البنك محقا في الرجوع في نطاق الخصم أي قبل حلول تار 
على المستفيد من الكمبيالة في إطار الخصم لأداء مبلغ تلك الكمبيالة.. "تكون قد اعتبرت وعن 

من مدونة التجارة التي تنص على "أن الخصم عقد تلتزم بمقتضاه  526صواب مقتضيات المادة 
قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل 

السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف 
 بها الملتزم الأصلي" يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

 
 لهذل الأسباب

 فض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.قضى المجلس الأعلى بر 
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 المجلس الأعلى

 331القرار عدد : 
 16/5/2002المؤرخ في : 

 748/2001الملف الإدار  عدد : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

لبة حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطفي الشكل: 
 قانونا لقبوله.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بتاريخ  في الجوهر:
تقدم المدعى المستأنف بمقال يعرض فيه أنه في إطار التعديل الذي طرأ على  26/9/2000

منه الذي منح تخفيضات في الضرائب بادر إلى  27خاصة الفصل  99-98قانون المالية لسنة 
برسالة  3/2/98ء بواسطة شيكات داخل الأجل القانوني المنصوص عليه لكنه فوجئ بتاريخ الأدا

من قابض قباضة يعقوب المنصور بمنحه أجل خمسة أيام للأداء لكون الشيكات بدون رصيد، 
برسالة أخرى من قابض قباضة بن رشد يطلب منه فيها إرجاع   9/12/98كما توصل بتاريخ 

يس له الحق في الاستفادة من التخفيضات. وهذه الرسالة هي قرار الوصولات بدعوى أنه ل
شخصي للسيد القابض، مما يعد شططا في استعمال السلطة علما بأن الشواهد البنكية ثبت 

بتاريخ  99-524/98عكس ما ذهب إليه القابض ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن القابض عدد 

 القاعدة:

الأداء بواسطة  – 99-98من قانون المالية  27مفهومه في الفصل  –الأداء  –ضرةبة 
 شيك بدون رصتد )لا(.

هو الأداء  99-98من قانون المالية لسنة  27إن الأداء الذ  قصده المشرع  في الفصل 
ن تقديم شيك إلى الرزةنة العامة بدون رصتد لا يشكل  الذ  تبرئ ذمة الملزم بالضرةبة  وا 
أداءا بالمفهوم القانوني للنص الضرةبي المشار إليه بصفر النظر عن مفهوم الأداء في 

 القوانتن الراصة. 
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حكمة حكمها المشار إليه أعلاه برفض طلبه الرامي وبعد تمام الإجراءات أصدرت الم 9/12/98
 إلى إعفائه من الغرامات والدعائر والعلاوات الناتجة عن التأخير في أداء الضرائب.

ن أدى الغرامة  وحيث ركز المستأنف استئنافه على أن المحكمة رفضت طلبه بعلة أنه وا 
شيكين اللذين أدى بواسطتهما لا داخل الأجل القانوني إلا أن ذلك لا يبرئ ذمته مادام أن ال

يتوفران على رصيد والحال أنه قد تم استخلاصهما من طرف القباضة فضلا على أن مقابل 
الوفاء المحدد فيهما لا يعتبر حسب القانون التجاري مجرد بيان لا يؤثر على صحتهما ويبقى 

ادام الأداء تم داخل الأجل للخزينة العامة المطالبة بهما سواء عن الطريق المدني أو الجنحي. وم
القانوني فمن حق العارض الاستفادة من الإعفاء من العلاوات وجزاءات التأخير خاصة وأن 

 الشيك وسيلة أداء ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
-1998من قانون المالية لسنة  27لكن حيث إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 

ئ ذمة الملزم بالضريبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور هو الأداء الذي يبر  1999
وأن تقديم شيك إلى الخزينة العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص 
الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة فكان ما أثير بدون 

 أساس.
 

 ولهذه الأسباب
 

 المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.قضى 
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 المجلس الأعلى
 301القرار عدد : 
 7/2/01المؤرخ في : 
 543/3/2/2000ملف تجار  عدد : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

ب في النقض أنه حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلو 
قيمته  9976679سلم للطاعن شيكا مسحوبا على مصرف المغرب تحت رقم  4/2/93بتاريخ 
درهم وأن المستفيد منه اتصل به مصرحا بأن الشيك ضاع منه وطلب تعويضه نقدا الأمر  50.000

الذي فعله المدعي، إلا أنه فوجئ فيما بعد بشكاية مقدمة ضده من طرف المسمى الصغير عبد 
القادر من أجل إصدار شيك بدون رصيد يخص نفس الشيك واضطر المدعي إلى أداء قيمته ثانية، 

درهم وبعد جواب  50.000لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه )الطاعن( بأدائه له مبلغ 

 القاعدة:

 مسؤولية الحامل )نعم(. –ضياعه  –شيك 
التصرف في الشيك فإنه تبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو المظهر إذا كان للحامل حق 

بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظتر ثاني أو ثالث في 
 حالة ضياع  الشيك فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضياع  إذا نتج عنه ضرر للساحب.

م تد  بما يفتد أن الضياع  كان بسبب رارج عن إرادته وأنه لم يكن وفي النازلة فإن الطاعن ل
ربار الساحب غتر كاف وحده لإعفاره  بسبب إهماله وأن ما قام به من تصرةح أمام الجهة المرتصة وا 

 من المسؤولية المذكورة.
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ه المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء دعوى المدعي وذلك بحكم استأنف
المدعي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد 

 درهم. 50.000التصدي قضت على الطاعن بأدائه للمطلوب في النقض مبلغ 
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم 

 الارتكاز على أساس.
القرار المطعون فيه لاحظ على الطاعن بأنه لم يدل بما يفيد أن ضياع الشيك منه ذلك أن 

كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله، وأن ما قام به من تصريح بضياع أمام 
خبار الساحب غير كاف لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك، والحال أن  الضابطة القضائية وا 

صريح بالضياع أمام الجهة المختصة والضياع أمر لا يستطيع الإنسان توقعه، والذي الطاعن قام بت
لا يستساغ هو أن المطلوب في النقض سلم للغير قيمة الشيك بالرغم أن بيده تصريح بالضياع، 
خاصة وأن ما ادعاه المطلوب في النقض من تقديم شكاية من طرف الغير وظهور الشيك مرة أخرى 

شهر من ضياعه، وأن ما عابه المطلوب على الطاعن بكون هذا  17إلا بعد مرور  للوجود لم يكن
الأخير لم يتقدم بمقال مضاد لإدخال المسمى الصغير عبد القادر في الدعوى من أجل حلول محله 
في الأداء أمر مردود لأن الطاعن في جوابه تقدم بدفع مفاده أنه كان على المطلوب توجيه دعواه 

انونا وهو المسمى الصغير عبد القادر الذي حصل على مبالغ لا يستحقها، وأنه ضد من يجب ق
بالرجوع إلى الإشهاد الموقع من طرف هذا الأخير يتبين أنه يصرح بكونه تسلم من المطلوب مبلغ 

درهم قيمة الشيك المستحق عليه أداؤه، وهذا التصريح يفند مزاعم المطلوب في النقض عن  50.000
التي يمكن أن تكون بين الطاعن المسمى الصغير عبد القادر بل يستفاد منها أن  نوع العلاقة

المطلوب هو الذي له علاقة بالمسمى الصغير عبد القادر الشيء الذي دفع بالطاعن إلى تقديم 
شكاية في مواجهتهما معا والمحكمة حينما ذهبت إلى خلاف ذلك دون أن تراعي ما أثاره الطاعن 

د خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني مما من دفوع تكون ق
 يعرضه للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما مضمنه )بأنه ثبت لها من أوراق 
درهم وأن هذا الأخير ضاع منه الشيك  50.000الملف أن المستأنف سلم شيكا للطاعن يحمل مبلغ 

ح بهذا الضياع أمام الجهة المختصة وأخبر الساحب بذلك الطاعن الذي مكنه من المذكور وصر 
قيمته نقدا مقابل إشهاد صادر عن الطاعن كما أن المطلوب في النقض اضطر إلى أداء قيمة 
الشيك مرة ثانية للمسمى الصغير عبد القادر الذي استظهر بالشيك المذكور وتقدم في مواجهة 

ل إصدار شيك بدون رصيد، وأن الطاعن الذي هو الحامل الأول للشيك لم المطلوب بشكاية من أج
يدل سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة أثناء البحث بظروف وملابسات ضياع الشيك 
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ن كان يملك حق التصرف في الشيك عن طريق تقديمه إلى المسحوب عليه فإنه  منه، وأن الحامل وا 
تجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة تجارية لها قيمة مالية يظل مسؤولا وضامنا له ا

،وأنه إن كان من حق الحامل المطالبة بنظير ثان أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن هذا الحق لا 
يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر بالساحب كما هو الحال في النازلة والطاعن لم يدل 

ياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح بما يفيد أن الض
خبار الساحب غير كاف وحده لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك(  أمام الجهة المختصة وا 
تكون المحكمة قد بررت ما انتهت إليه من الحكم على الطاعن بأداء قيمة الشيك ولم تخرق في ذلك 

 القانون.
 

 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
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 مجلس الأعلىال

 451القرار عدد: 
 3/5/2006المؤرخ في: 
 634/3/2/2005الملف التجار  عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون،

 القاعدة:
 

 –ر  عدم الترلي عن تنفتذه )نعم( إقامة دعو  أر –شروع  في تنفتذه  –أمر بالأداء 
 عدم القبو  )نعم(.

لما كانت الدارنة استصدرت حكما بالأداء ضد الشركة المدتنة ولم تتضمن وثارق الملف 
ما يفتد أنها تنازلت عن تنفتذه بعدما شرعت في القيام بعملية تنفتذه فإن الدعو  المقدمة من 

ة الأولى طرفها ضد الشرص الطبيعي المنصبة على نفس الدتن بدعو  "أن الشركة المدتن
وهمية ولا وجود لها" تكون غتر مقبولة طالما أن الشروع  في تنفتذ الحكم الأو  وعدم الترلي 

 عنه تجعله لازا  قارما وقابلا للتنفتذ.
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لف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف حيث يستفاد من مستندات الم
أن الطالبة تقدمت بمقال  248تحت رقم  905/03في الملف  15/3/05التجارية بمراكش بتاريخ 

مفاده: أن المدعى عليه )المطلوب( سحب لفائدتها باسم شركة "عين الحياة" ثلاث كمبيالات بمبلغ 
ها رجعت كلها بملاحظة رصيد غير كاف. وأنها استصدرت درهم لكل واحدة منها إلا أن 12.000

قضى بتأييد الأول بأداء شركة عين  15/7/02بتاريخ  2502/02حكما ابتدائيا واستئنافيا تحت عدد 
درهم إلا أنها عند محاولة تنفيذ ذلك الحكم فوجئت بكون شركة "عين الحياة"  36.000الحياة لها مبلغ 

ا في الواقع والقانون. وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بالأداء لكونها مجرد شركة وهمية لا وجود له
درهم مع الفوائد  5000تحمل توقيعه ملتمسة لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 

القانونية وبعد جواب المدعى عليه بانعدام علاقته بالمدعية باعتبار أن المسحوب عليها هي شركة. 
راءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفته الطالبة وبعد إجراء بحث قضت وتمام الإج

 محكمة الاستيناف بتأييد قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسائل النقض مجتمعة: خرق قواعد المسطرة، خرق 

علل قضاءها بكونها لم ترفق طلبها القانون، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه 
بالمستندات التي تنوي استعمالها وأنه عكس ذلك فإنها أرفقت مقالها بصور للكمبيالات. كما أدلت 

. 2502ونسخة عادية للقرار الاستينافي رقم  3/7/00الصادر بتاريخ  90بنسخة عادية للحكم رقم 
ية الصناعية والتجارية. كما أدلت في وبمحضر إخباري وشهادة أصلية عن المكتب الجهوي للملك

، وبإشهاد بحفظ شكايتها. وأنه يتبين من 2881المرحلة الاستئنافية بمحضر الضابطة القضائية رقم 
ق.م.م. كما أن المطلوب أقر  32ذلك أنها عززت دعواها بكل المستندات الضرورية طبقا للفصل 

س كمبيالات استخلصت اثنتين مضيفا أنه بجلسة البحث بأنه تعامل معها بصفة شخصية وسلمها خم
هو من وقعها ومن ضمنها رقم حسابه البنكي وليست له أي شركة بإسم "عين الحياة" كما سبق له أن 
أقر بمحضر الضابطة القضائية بأنه لم يستطع أداء ما بذمته لظروف الجفاف وأنه على استعداد 

كمدين وبصفته الشخصية على اعتبار أن للوفاء، الشيء الذي يعد حجة قاطعة على ثبوت صفته 
الإقرار القضائي من وسائل الإثبات. وأن الحكم عندما قضى برد الدعوى لعدم ثبوتها رغم الإقرار 

 420و 419و 410و 405و 404يكون قد خرق قواعد وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصول 
در على شركة "عين الحياة" لازال قابلا ق.ل.ع. كما أن القرار علل قضاءه أيضا "بكون الحكم الصا

لتنفيذ وليس بالملف ما يفيد تخليها عن التنفيذ" على الرغم من أنها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب 
الجهوي للملكية الصناعية والتجارية جزمت في كون الشركة المحكوم عليها شركة وهمية لا وجود لها 

لازال مفتوحا فإنه يستحيل التنفيذ على شخص معنوي في  واقعا وقانونا وعلى فرض أن ملف التنفيذ
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حكم العدم. وأن القرار باعتباره الحكم الصادر على الشركة المذكورة لازال قابلا للتنفيذ والحال أنها في 
 حكم العدم يستحيل التنفيذ عليها يكون عرضة للنقض.

لات لازال مفتوحا لدى قسم لكن لما كان الحكم القاضي على شركة عين الحياة بأداء الكمبيا
التنفيذ، وقد شرع في تنفيذه بفتح ملف التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بأكادير. وأن الطالبة لم تدل بما يفيد 
تنازلها عن التنفيذ المذكور فإن محكمة الاستيناف التي استخلصت من ذلك وعن صواب بأن دعوى 

مقبولة مادامت نفس الكمبيالات ونفس الدين قد الطالبة في مواجهة الطالب شخصيا تبقى بذلك غير 
وقع الحكم به لفائدتها في مواجهة المسحوب عليها شركة عين الحياة وأن الشروع في تنفيذ الحكم 
المذكور وعدم التخلي عن ذلك يجعله لا يزال قائما. وبما جاء في تعليل المحكمة بخصوص ذلك 

دعوى وتبقى العلة المنتقدة أيضا القائلة بكون الطالبة لم كاف في تبرير ما انتهت إليه من عدم قبول ال
تدل بالكمبيالات المدعى بها وما جاء بخصوص ذلك من تعليل ليست العلة الوحيدة المعتمدة في 

 قضاء المحكمة وتكون وسائل النقض على غير أساس.

 من أجلــه

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
 لأعلىالمجلس ا

 797القرار عدد : 
 06/07/2005المؤرخ في : 

 105/3/1/200ملف تجاري عدد : 
 القاعدة:

من ق.ل.ع تمنع من القول بعدم  451إن قوة الشيء المقضي به بمقتضى الفصل 
استحقاق قيمة سند سابق للمحكمة إن قضت باستحقاقه بمقتضى حكم مكتسب قوة الشيء 

اء على نفس السبب والموضوع وأن المحكمة مصدرة القرار المحكوم به بين الخصوم أنفسهم بن
المطعون فيه التي ثبت لها أن الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية والتي ترمي الطالبة إلى القول 
بعدم أحقية المطلوبة في استيفاء قيمتها قد صدر بشأنها أمر بالأداء حاز قوة الشيء المقضي به 

أن دعوى الطالبة تهدف في الحقيقة إلى وضع حد للأمر  بشأن استحقاقه واستنتجت من ذلك
من ق.ل.ع وعللت قرارها تعليلا  451بالأداء المذكور قد طبقت صحيح أحكام دعوى الفصل 
 سليما ولم تخرق أي مقتضى والوسيلتين على غير أساس.
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 وبعد المداولة طبقا للقانون.
القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  حيث يستفاد من مستندات الملف ومن

أنه  876تحت عدد  546/02في الملف عدد  23/09/03الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 
تقدمت شركة منارة للخياطة )الطالبة( بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة  15/07/02بتاريخ 

لمدعى عليها شركة ترادينك أبرمت مع ا 10/10/01التجارية بمراكش تعرض فيها أنها بتاريخ 
الجديدة )المطلوبة( اتفاقا موضوعه أن تعمل هذه الأخيرة على تصبين وتحديد مجموعة من 

 47.500,00الألبسة الجاهزة التي تصنعها الطالبة لتصديرها إلى الخارج مقابل ثمن إجمالي قدره 
ها جزءا من الثمن قدره درهم على أساس أداء هذا الثمن على أقساط فسلمت الطالبة للمدعى علي

درهم كما هو ثابت من خلال الإشهاد الصادر عن ممثلها القانوني وبذلك ألغيت  5.000,00
الكمبيالة كما هو واضح من خلال التشطيب على المبلغ وتسطير بها عبارة ملغاة، ولضمان أداء 

م مؤرخة في دره 42.500,00الجزء المتبقى من الدين سلمت الطالبة كمبيالة ثانية بمبلغ 
وبتاريخ استحقاق الكمبيالة الثانية سلمت الطالبة  28/03/02ومستحقة الأداء بتاريخ  12/03/02

مسحوب على الشركة  76081درهم بموجب شيك تحت عدد  10.000,00للمدعى عليها مبلغ 
 العامة المغربية للأبناك، حيث تضمن أنه جزء من مبلغ وبذلك ألغيت الكمبيالة بالتشطيب على

درهم اتضح  6.853,50درهم اقتطعت الطالبة للمدعي مبلغ  10.000التوقيع إضافة إلى مبلغ 
أنه غير مستحق الأداء وغير متوفر على وصولات استحقاقه وبذلك بقية بذمة الطالبة كجزء من 

درهم ولضمان أدائه سلمتها الطالبة كمبيالة ثالثة مؤرخة في   25.646,50الدين مبلغ 
تاريخ استحقاق الكمبيالة الثانية، وحاملة لهذا الجزء من الدين وبتاريخ  وهو 28/03/02
مسحوب  99164900درهم بموجب شيك تحت عدد  10.000أدت الطالبة مبلغ  04/04/02

على الشركة العامة المغربية للأبناك وتمت الإشارة إلى أنه أدي كجزء من مبلغ الكمبيالة الثانية 
م صرفه واستيفاء قيمته من طرف المدعى عليها فبقي جزء من حيث ت 28/03/02المؤرخة في 
درهم فتم إلغاء الكمبيالة الثالثة بدورها وتسليم المدعى عليها كمبيالة  15.646,00الدين وقدره 

هذه  30/04/02درهم مستحقة الأداء في  15646حاملة لمبلغ  04/04/02رابعة مؤرخة في 
درهم بمقتضى شيك عدد  5000المدعى عليها مبلغ  الكمبيالة بدورها ألغيت بعد أن تسلمت

مسحوب على الشركة العامة المغربية للأبناك وبذلك بقي بذمة الطالبة جزء من الدين  991705
درهم ولضمان أدائه سلمتها الطالبة كمبيالة خامسة بهذا المبلغ ولا زالت  10.646,00وقدره 

دعى عليها وهي تتقدم بطلب إلى السيد رئيس بحوزة المدعى عليها غير أن الطالبة فوجئت بالم
المحكمة التجارية في إطار مسطرة الأمر بالأداء، لأداء قيمة الكمبيالة الثانية والمؤرخة في 

درهم، انتهت بإصدار أمر بالأداء وبعد تبليغه إلى  42.500,00والحاملة بمبلغ  12/03/02



 

198 

 

المكلف بالتنفيذ محضرا بتاريخ  وحرر العون  1183/02الطالبة فتح له ملف تنفيذي عدد 
بحجز منقولات لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم أحقية المدعى عليها في استيفاء مبلغ  26/06/02

والقول بأن هذه الكمبيالة ملغاة  12/03/02درهم موضوع الكمبيالة المؤرخة في  42.500,00
نية وتعسف في استعمال وبأن مقاضاة المدعية في إطار مسطرة الأمر بالأداء هو تقاض بسوء 

درهم كتعويض نتيجة هذه  10.000حق التقاضي والحكم عليها بأدائها للطالبة تعويضا قدره 
المقاضاة، واحتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر للاستماع إلى طرفي النزاع والشهود 

جراء خبرة ل لاطلاع على الدفاتر لإثبات أن الطالبة أدت الكمبيالة موضوع مسطرة الأمر بالأداء وا 
التجارية لطرفي النزاع وكذا الفواتير المتعلقة بمعاملاتها وحفظ حقها في التعقيب على البحث 
والخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عز العرب اكومي 

عليها في استيفاء وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت حكما قضى بعدم أحقية المدعى 
الكمبيالة موضوع الدعوى واعتبارها قد انقضت بالوفاء مع تحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة 

درهم، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة  1000وبأدائها تعويضا عن الضرر يحدد في مبلغ 
ميل المستأنف الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتح

 عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
 في شأن الوسيلتين مجتمعتين، 

حيث تعيب الطاعنة القرار بالفساد في التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصل 
من ق.ل.ع بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من  451

عتمادا على أن الحكم المستأنف بقبوله لطلب المدعية الذي يهدف في جديد برفض الطلب ا 
الحقيقة إلى وضع حد للأمر المذكور يكون غير مرتكز على أساس باعتباره حكما مسلطا على 
حكم أصبح نهائيا، وهو تعليل فاسد لأن الطالبة لما قدمت دعواها أمام المحكمة التجارية لم تحدد 

بالأداء الصادر في مواجهتها، إذ لو أرادت ذلك لطعنت في هذا  موضوعها في وضع حد للأمر
الأمر بطرق الطعن القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لكنها حددت 
موضوعها في عدم أحقية استيفاء الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء لوجود عيب شكلي بها هو 

الثابت من وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة التشطيب على التوقيع ولانقضائها بالوفاء ف
ابتدائيا أن الكمبيالة الصادر بشأنها أمر بالأداء انقضت بالوفاء وأنها باطلة وملغاة عن طريق 
التشطيب على التوقيع الحاملة له، بذلك يتضح أن موضوع دعوى الحال ليس الطعن في الأمر 

ن ما موضوعها محدد في عدم أحقية استيفاء كمبيالة باطلة بالأداء ولا استرداد ما دفع بغير حق وا 
وانقضت بالوفاء وهذا ما تأكد لمحكمة الدرجة الأولى عن صواب لما قضت وفق المقال 

من مدونة التجارة اعتبرت توقيع الساحب من  159الافتتاحي للطالبة، وأن مقتضيات المادة 
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أن خلوها منه أو عدم صحته لا يصح معه البيانات الإلزامية الواجب توفرها في الكمبيالة و 
إلغاءها وعدم اعتبارها ورقة تجارية أو سندا عاديا للدين كما أن الخبير المنتدب ابتدائيا أكد بما 
يدع أي مجل للشك أو الريبة بأن الكمبيالة أعلاه انقضت بالوفاء وذلك بعد اطلاعه على وثائق 

لكمبيالة، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا المحاسبة للعارضة المثبتة لأداء قيمة هذه ا
بفساد التعليل، كما أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت بأن الحكم الصادر في دعوى الحال مسلط 
على الأمر بالأداء الذي أصبح نهائيا مما يفيد أنها قضت برفض الطلب اعتمادا على سبقية 

حين أن موضوع دعوى الحال يختلف عن  من ق.ل.ع في 451البت طبقا لمقتضيات الفصل 
من ق.ل.ع غير متوافرة في النازلة إذ  451موضوع مسطرة الأمر بالأداء وأن مقتضيات الفصل 

أنه بمقارنة موضوع وسبب وصفة أطراف دعوى الحال مع موضوع وسبب وصفة أطراف مسطرة 
كون معه القرار جاء خارقا الأمر بالأداء يتضح أن البون شاسع بينهما وكذا صفة أطرافهما مما ي

 من ق.ل.ع وعرضة للنقض. 451لمقتضيات الفصل 
من ق.ل.ع تمنع من القول  451لكن، حيث إن قوة الشيء المقضي به بمقتضى الفصل 

بعدم استحقاق قيمة سند سابق للمحكمة إن قضت باستحقاقه بمقتضى حكم مكتسب قوة الشيء 
فس السبب والموضوع وأن المحكمة مصدرة القرار المحكوم به بين الخصوم أنفسهم بناء على ن

المطعون فيه التي ثبت لها أن الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية والتي ترمي الطالبة إلى القول 
بعدم أحقية المطلوبة في استيفاء قيمتها قد صدر بشأنها أمر بالأداء حاز قوة الشيء المقضي به 

الطالبة تهدف في الحقيقة إلى وضع حد للأمر  بشأن استحقاقه واستنتجت من ذلك أن دعوى 
من ق.ل.ع وعللت قرارها تعليلا  451بالأداء المذكور قد طبقت صحيح أحكام دعوى الفصل 
 سليما ولم تخرق أي مقتضى والوسيلتين على غير أساس.
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
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 مجلس الأعلىال

 1039/10القرار عدد: 
 20/7/2005الصادر بغرفتتن بتارةخ: 
 8718/2004الملف الجناري عدد: 

 
 
 
 
 
 

 القاعدة:
 سحب شيك ـ التعرض على الوفاء ت الحالات المستثناة ـ ضرورة تحدتد كل حالة )نعم(.

تعرض على وفاء الشيك الذ  سحبه لفاردة المستفتد منه  لرن كان القانون لا يسمح للساحب بان ت
فإن المشرع  أدرل استثناء على المبدأ المذكور  ومؤداه انه بإمكان الساحب التعرض على وفاء شيك سبق 
ان سحبه للغتر في حالات فقدانه أو سرقته أو الاستعما  التدليسي للشيك أو تزوةره أو في حالة التسوية 

 رية للحامل.أو التصفية القضا
يكون التعلتل غتر المنتقد في الوستلة مرتكزا على أساس قانوني  مبررا للتعرض على الشيك بسبب 
"حصو  تزةتف صارخ صاحبه إقرار قضاري  فضلا على أن الشيك ذتل بالتوقيع قبل حصو  الإضافة في 

نزاع  في القيمة حصل بعد إجراء قيمته الثابتة  من رلا  معاتنة ظاهره وتصرةحات أغلب الشهود الدالة أن ال
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 باسم جلالة الملك
 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.

ن انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة م
من مدونة التجارة، وأشار إلى أن هذه الحالة  271ذلك أن القرار المطعون فيه تعرض لمقتضيات المادة 

تنطبق على نازلة الحال وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التعرض 
ن يحدد بدقة ما هي الحالة التي اعتبرها تنطبق على النازلة، وجاء على أداء قيمة الشيك المعني دون أ

 ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
من  554من قانون المسطرة الجنائية القديم والذي تقابله المادة   605حيث لئن كان الفصل 

ن تنقاد لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع قانون المسطرة الجنائية، صريحا في أن محكمة الإحالة ملزمة با
للنقطة القانونية التي بتت فيها، وكان هذا الأخير نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة "إن المحكمة بعدم 

من مدونة التجارة  271إبرازها لأية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض" وهو ما يعني أن محكمة الإحالة مقيدة المشار إليها أعلاه يكون قد 

من مدونة التجارة  271بهذه النقطة عن طريق إبراز توفر إحدى الحالات التي تحدثت عهنها المادة 
الناصة على أنه: "... لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو 

ليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل..." التي تبرر الاستعمال التد
للساحب الاعتراض على الشيك الذي سحبه، فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه 

 463139يتضح أن الشيك رقم  14/7/1999أوردت في تعليها: ".... أنه بمراجعة ما راج في جلسة 
درهم وقدم للظنين ليوقعه  20.000,00درهم إنما حدد فيه ابتداء من مبلغ  120.000,00والحالم لمبلغ 

على هذه الحالة، ليقوم الفولاني عبد الرحيم وهو الذي تولى ملء الشيك بإجراء إضافة في المبلغ الأمرقوم 
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رومة( محدد في عشرين ألف درهم مع إغفال المبلغ المثبت في الطالون )الا 120.000,00فيه ليصبح 
درهم، هذه الحقائق أكدها الفولاني عبد الرحيم حين الاستماع إليه في جلسة الحكم ـ وأنه بمراجعة 
التصريحات التمهيدية سواء المتعلقة بالظنين أو بالمشتكيين يتبين انه على إثر فسخ الشركة بينهما، 

ظنين وحصل الاتفاق على تسديد المبلغ وقعت محاسبة أسفرت عن وجود مبالغ مالية في ذمة ال
بالشيكات... وأن المسمى الفولاني عبد الرحيم حين سئل أجاب بهذا الخصوص انه بعد ملء الشيك 
حصل نزاع بين الطرفين دفعه إلى تغيير المبلغ وهذه الإضافة ثابتة من خلال معاينة ظاهر الشيك فكتابة 

فراغ من الجهة اليمنى كما هو الحال في الجهة... ـ  المبلغ بالحروف جاء بشكل ضيق وبدون ترك أي
وأنه بالنظر إلى هذا التزييف الصارخ الذي حصل به الإقرار قضائيا فإن الظنين يكون محقا حين تعرض 
على عملية الوفاء بالشيك أعلاه استعمل بطريقة تدليسية فهو ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة في  

درهم والشهود صرح أغلبهم أن النزاع في القيمة حصل بعد إجراء  20.000,00المبلغ الولي وهو 
المحاسبة وبالتبعية بعد كتابة الشيك مادام الزمن مطابقا في الحالتين... وبالنظر إلى المعطيات أعلاه 

قد طاله تزييف من جهة ومن جهة أخرى تم تقديمه إلى البنك بطريق  463139يكون الشيك رقم 
مما يناسب القول بان التعرض على الوفاء بقيمته مبرر ومعلل، واعتبارا لكون الظنين الاحتيال التدليسي 

قد عزز تعرضه بشكاية إلى السيد وكيل الملك مرفقة بالإثباتات فان تعرضه جاء مستوفيا للشروط 
ا بالقرار القانونية وبشكل صحيح" وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة فتكون بذلك المحكمة الابتدائية المؤيد حكمه

المطعون فيه قد أبرزت بدقة توافر إحدى الحالات التي تحدثت عنها المادة المذكورة المبررة للتعرض 
على الشيك والمستند عليها في وسيلة النقض الفريدة ولم تتجاهل ما حسم فيه المجلس الأعلى بهذا 

المتناقض لتعليلاته مرتكزا  الخصوص فجاء القرار المطعون فيه المدعم بحيثيات الحكم الابتدائي غير
 على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غيري أساس.

 لهذت الأسبــاب
 قضى برفض الطلب ولا حاجة لاستخلاص الصائر.
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 7113/5/2004رقم الملف بالمحكمة التجارةة 
 747/06/8رقمه بمحكمة الاسترناف التجارةة 

 

 

 
 

 باسم جلالة الملك
 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 03/05/2007أصدرت بتاريخ 

 ة القرار الآتي نصه:في جلستها العلني

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

تقدمت شركة نور أجزاء والسيد بن بوجيدة نور الدين  2006فبراير  18حيث إنه بتاريخ 
بواسطة محاميهما بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة 

والقاضي بأدائهما  7113/04الملف عدد في  18/04/2005التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو  48900ومطبعة البيضاء بالتضامن مبلغ 

درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل  1500,00إلى يوم الأداء ومبلغ  20/01/2001
 يل ورفض باقي الطلبات.في حدود أصل الدين والصائر بالنسبة والإكراه البدني في حق الكف

بقاء الصائر على رافعه.  وفي الطلب المضاد برفضه وا 
تقدمت شركة مطبعة الدار البيضاء بواسطة محاميها  2006يونيو  16حيث إنه بتاريخ 

 بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ تستأنفان بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه.

 في الشكل:
ن جاءا متوفرين على جميع الشروط أجلا وصفة وأداء لذلك حيث أن المقالين الاستئنافيي

 فهما مقبولان شكلا.

 وفي الموضوع :

 القاعدة:
حتث أنه بالنسبة للمسحوب عليه بصفته المسؤو  عن الوفاء بصفة أصلية فإن  الحامل  

 لا تتقتد في مواجهته في دعو  الرجوع  بقتود راصة طالما أن الالتزام لم يسقط بالتقادم.
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تقدم  02/08/2004حيث يتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المستأنف أنه بتاريخ 
مصرف المغرب بواسطة محاميه بمقال يعرض فيه أنه دائن لمطبعة البيضاء بما قدره 

مسحوبة على بنك الوفاء مع  30/05/2001الة حالة الأجل بتاريخ درهم عن كمبي 48.900,00
بالمائة للسنة والضريبة على القيمة المضافة على  13.75ما يترتب عليها من فوائد بنكية بسعر 

الأصل والفوائد وذلك من تاريخ حلول كل كمبيالة وأن شركة نور أجزاء المستفيدة من الكمبيالات 
 الحامل لها حاليا. قد ظهرتها لفائدة العارض

وتجدر الإشارة أن السيدين بن بوجيدة نور الدين نصب نفسه كفيلا متضامنا مع شركة نور 
درهم وقد امتنع المدعى عليهم  2500000أجزاء بمقتضى عقدتي كفالة وذلك لضمان أداء مبلغ 

 عن الأداء رغم جميع المساعي لأجل ذلك فإن العارض يلتمس الحكم على المدعى عليهم
 13.75درهم مع ما يترتب عن ذلك من فوائد بنكية بسعر  48.900,00تضامنا بأدائهم له مبلغ 

درهم  5000بالمائة للسنة والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حلول الكمبيالة ومبلغ 
 كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

 ه بكمبيالة مع احتجاج بعدم الوفاء وعقدي كفالة ورسالة إنذار.وقد أرفق المدعي مقال
وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بمقال مضاد رام إلى إخراج الغير من الدعوى مقرون 
بطلب الضم المدلى بها من طرف شركة نور أجزاء ش.م. والسيد بن بوجيدة نور الدين، ومن 

ال المدعي غير مقبول من الناحية الشكلية لأنه جاء خلالها يعرضان بواسطة دفاعهما أن مق
ق.م.م. إذ أنه وجه ضد غير ذي صفة لأن السيد بن بوجيدة لم  32مخالفا لمقتضيات الفصل 

يعد يحمل صفة الكفيل التضامني لأن العقدة التي سبق أن أبرمها مع المدعي قد فسخها مما 
 يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

ص الموضوع فإن الدعوى الحالية لا تستند على أساس لأنه من جهة فإن أما فيما يخ
العارضة شركة نور أجزاء قد أبرمت مع المدعي عقد خصم الأوراق التجارية وأن الكمبيالة 
المطالب بها والتي سبق للعارض أن قدمها للمدعي قد تم سحبها من طرف هذا الأخير من 

إشعارها أو من تمكينها من كشوف حسابية رغم حسابات العارضة عن طريق الخصم بدون 
المطالبات العديدة مما حدا بالعارضة إلى استصدار أمر بإجراء محاسبة أسندت للخبير العياشي 
خيا ،الذي وقف في تقريره على مجموعة من الخروقات مرتكبة من طرف المدعي وجاءت 

 مخالفة للقواعد المعمول بها في النظام البنكي.
نية، فإن الدعوى الحالية جاءت خارج الأجل القانوني والذي هو خمسة أيام ومن جهة ثا

الموالية لأيام استحقاق الكمبيالة وأن مسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء لم تحرر داخل الأجل القانوني 
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م.ت. مما  199كما لم يتم إعلام العارضة بعدم الوفاء داخل الأجل المنصوص في الفصل 
م.ت.  206الساحب وبقية الملتزمين طبقا للفصل رجوع إلى المظهرين و يسقط حق الحامل بال

ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة موضوع هاته الدعوى قد طالها التقادم الثلاثي المنصوص عليه 
م.ت. ومن جهة ثالثة فإن قرينة الوفاء قائمة في موضوع الدعوى الحالية على  228في الفصل 

لكمبيالة وتم احتسابها بمدينية الشركة اعتبار أن البنك المدعي قد سبق أن استخلص مبالغ ا
 العارضة.

لأجل ذلك فإن الدعوى الحالية لا ترتكز على أساس مما يتعين معه رد طلب المدعي 
 والقول بسقوط حقه في المطالبة مع رفض الطلب على أساس التقادم.

بوجيدة أما فيما يخص المقال الرامي إلى إخراج الغير من الدعوى فإن السيد نور الدين بن 
قد سبق أن أبرم عقدة بصفة تضامنية مع أخيه السيد بن بوجيدة سعيد الذي يحمل صفة الكفيل 
التضامني وهاته العقدة قد تم فسخها بعد تصفية الدين وتسلم على إثرها السيد بن بوجيدة سعيد 

 وكذا العارض رفع اليد النهائي من المدعى بحيث تم تبرئة ذمتهما.
لكمبيالة موضوع هاته الدعوى هي باسم شركة نور أجزاء ولا علاقة ومن جهة أخرى فإن ا

لها بالصفة الشخصية للعارض مما يتعين معه إخراجه من هاته الدعوى بصفته الشخصية 
دخال شركة نور أجزاء محله طبقا للقانون.  وا 

وأخيرا فإن هناك دعوى موجهة من طرف العارضة تتعلق بنفس الموضوع بالملف التجاري 
لها علاقة بمجموعة من الملفات المرفوعة من طرف المدعي ومن بينها  4402/2004 عدد

 الملف الحالي فإن العارضة تلتمس ضم هاته الملفات نظرا لوحدة الأطراف والموضوع.
لهاته الأسباب كلها فإن العارضين يلتمسان من حيث المذكرة الجوابية عدم قبول الطلب 

يما يخص المقال الرامي إلى إخراج الغير من الدعوى القول شكلا ومن حيث الموضوع رفضه وف
بإخراج السيد بن بوجيدة نور الدين من الدعوى لانعدام الصفة والقول بإحلال شركة أجزاء نور 

 محله.
والملف  7112/2004وفي طلب الضم القول بضم الملف الحالي والملفات التجاري عدد 

للملف عدد  7115/2004الملف عدد و  7114/2004والملف عدد  7113/2004عدد 
والحكم أساسا برفض طلب المدعي واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية على حساب  4402/2004

العارضة للوقوف على عدم جدية ادعاءات المدعي والخروقات المادية والحقيقة المرتكبة من 
 طرف البنك مع تحميله الصائر.
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لعقدين ونسخة من طلبات الكشوف ونسخة  وقد أرفق المدعى عليهما مذكرتهما بنسختين
من خبرة ونسخة من إشعار الخصم والمدينية ونسخ من استخلاص بحساب الخصم ونسخة من 

 أمر قضائي.
وبنا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة فورماك، ومن خلالها تعرض 

سحوب عليها لكون المدعي بواسطة دفاعها أن الدعوى الحالية قد سقطت في مواجهتها بصفتها م
لم يتقدم بطلبه إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق الكمبيالات مما يعد 

م.ت. مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى ومن جهة أخرى  228مخالفا لمقتضيات الفصل 
مقابل تسليمها  فإن العارضة قد قامت بوفاء الكمبيالة موضوع النزاع لفائدة شركة نور أجزاء

 وصولات أداء تثبت ذلك.

 لأجل ذلك فإن العارضة تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ما جاء فيها.

 وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من وصل أداء.
والقاضي برفض طلب الضم لكون هذا  01/11/2004وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 

تثار قبل أي دفع أو دفاع وأن المدعى عليها لم تثره إلا بعد الأخير من الدفوع الشكلية التي 
 الجواب في الموضوع.

وبعد إتمام جميع الإجراءات المسطرية بين الطرفين انتهت القضية بصدور الحكم أعلاه 
 موضوع الطعن بالاستئناف.

 حيث تمسكت شركة نور أجزاء والسيد بن بوجيدة نور الدين في مقالهما الاستئنافي بكون 
الحكم المستأنف مجانب للصواب وغير مبني على أي أساس قانوني صحيح ذلك أنهما دفعا 

من م.ت. التي تنص على ما يلي: "تتقادم جميع  228بتقادم الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 
 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق". 3الدعاوى الناتجة عن الكمبيالات ضد القابل بمضي 

ت موضوع الدعوى قد طالها التقادم وبما أن التقادم خلال المدة التي وبما أن الكمبيالا
يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، وبذلك يكون الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه 

 غير مبني على أي أساس ويتعين الحكم بإلغائه.
 والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.

 رفقا المقال بالنسخة التبليغية وطي التبليغ.وأ

حيث تعيب شركة مطبعة البيضاء في مقالها الاستئنافي على التعليل الذي تبنته المحكمة 
في الحكم المستأنف في إطار ردها على الدفع المتعلق بالتقادم على أن المستأنف عليه قد قام 
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أي قبل انصرام مدة التقادم في  08/01/2004بقطعه عند تحريره الاحتجاج بعد الوفاء بتاريخ 
ثلاث سنوات والحال أن الثابت قانونا أن تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء لكي يكون إجراء سليما 
ومنتجا لآثاره يجب أن يقع على الشكل المتطلب وداخل الأجل القانوني المحدد في خمسة أيام 

من مدونة التجارة( إلا أن المستأنف عليه  197بعد تاريخ الاستحقاق )الفقرة الثالثة من الفصل 
وحسب الثابت من وثائق الملف لم يحترم شكليات الاحتجاج ولا أجله مما يجعل منه إجراءا عديم 
الجدوى ولا يكفي لقطع مدة التقادم، الأمر الذي يكون معه دفع العارضة المثار في هذا الشأن 

دفعا جديا ويكون معه كذلك المنحى الذي  من مدونة التجارة 228تأسيسا على مقتضيات الفصل 
 سارت عليه المحكمة التجارية خاطئا لخرقه الفصول القانونية المذكورة أعلاه.

وعلى ضوء هذه المعطيات والقواعد القانونية يتبين أن المستأنف عليه يعتبر عن حق 
الصرفي المسطرة  حاملا مهملا للكمبيالة موضوع النزاع لا يمكنه أن يستفيد من قواعد القانون 

لفائدته، ولا يمكنه بالتالي التمسك بقاعدة عدم إمكانية مواجهته بالدفوع الخصية المنصوص عليها 
من مدونة التجارة، مما يبقى معه دفع العارضة المثار ابتدائيا والمتعلق بسبقية  171في الفصل 

ضى وصل صادر عنها دفعا جديا أداء قيمة الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها الثانية والثابت بمقت
خاصة وأن البنك قد قام بإدراج قيمة الكمبيالة موضوع النزاع في الرصيد السلبي للحساب الجاري 
لهذه الأخيرة وحصر دينه بكيفية شاملة لها وهو ما تشهد به هي نفسها في مذكراتها المدلى بها 

 ابتدائيا.
لأولى في إطار جوابها عن دفوعات وحيث بذلك يبقى ما ارتكزت عليه محكمة الدرجة ا

العارضة غير مؤسس قانونا مما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى 
 للتقادم واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

 وأدلت بنسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
فيها بأن الحكم  حيث أدلى المستأنف مصرف المغرب بواسطة محاميه بمذكرة جوابية جاء

بالأداء المستأنف صدر بناء على حيازته لكمبيالات مستوفية جميع الشروط القانونية ومظهرة 
لفائدته وفق ما يقتضيه القانون، وأن العبرة بكونه هو الحامل الشرعي والقانوني للكمبيالات وهو 

ضى الكمبيالة وفقا ما يثبت معه حقه في المطالبة باستخلاص قيمتها من جميع الملتزمين بمقت
 من مدونة التجارة. 201و 196لمقتضيات المواد 

 وأن الحكم المستأنف أجاب بتعليل مفصل على دفع المستأنفة بالتقادم.
وأن القاعدة القانونية تقضي بأن الحامل الشرعي للكمبيالة لا يحتج ضده بالدفوع الشخصية 

 ارة.من مدونة التج 171المتعلقة بالحامل السابق المادة 
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وأن القاعدة تقضي بأنه لا اجتهاد مع وجود النص وأن المستأنف يحاول فقط التهرب من 
الأداء في مواجهة العارض باختلاق أساليب كاذبة واستعمال طرق ملتوية مما يتعين معه 

 معاملتها بنقيض قصدها.
 والتمس التصريح برد دفوعات المستأنفين والحكم برفض الاستئناف.

ستأنفة شركة نور أجزاء بواسطة محاميها بمذكرة جاء فيها بأن المستأنف حيث أدلت الم
 من م.ت. والتي جاء فيها ما يلي: 228عليه نسي أو تناسى ما تنص عليه مقتضيات المادة 

تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل لمضي ثلاث سنوات ابتداء من  -"
 تاريخ الاستحقاق.

الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ  تتقادم دعوى  -
الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون 

 مصاريف".
وعليه، وبما أن الحامل هو بنك مصرف المغرب لم يقم بالاحتجاج بعدم الأداء داخل 

 لها التقادم.الآجال فإن الدعوى تكون قد طا
 وأدلى بصورة لقرارين.

حيث أدلت شركة مطبعة البيضاء بمذكرة تعقيبية بواسطة محاميها جاء فيها بأنه خلافا لما 
تمسك به المستأنف عليه ينبغي التأكيد على أن قيامه بتحرير محضر الاحتجاج لا ينتج أي أثر 

ع داخل الأجل القانوني المقرر لذلك في النازلة الحالية لكونه إجراء غير سليم مادام أنه لم يق
من  197أيام بعد تاريخ الاستحقاق تبعا لما هو وارد في الفقرة الثالثة من الفصل  5والمحدد في 

 م.ت.

وأن عدم سلامة الاحتجاج المتمسك به من قبل المستأنف عليه نتيجة لإجرائه خارج الأجل 
 ن اعتماده في قطع التقادم.القانوني المقرر له يجعل منه إجراءا باطلا ولا يمك

بل وحتى على فرض أن الاحتجاج قد تم تحريره في الأجل القانوني فإنه لا يقطع مدة 
التقادم المقررة لفائدة العارضة بصفتها مسحوب عليها في الكمبيالات موضوع النزاع سيرا مع ما 

دم يسري ابتداء من من مدونة التجارة التي نصت صراحة على أن أمد التقا 228تقتضيه المادة 
تاريخ الاستحقاق بالنسبة للقابل في حين أنه يسري ابتداء من تاريخ الاحتجاج بالنسبة للمظهر 
نما أريد به التأكيد على كون الاحتجاج لا تأثير له على  والساحب، وهو تمييز لم يتم إقراره عبثا وا 

التقادم بالنسبة لباقي الملتزمين  مدة التقادم بالنسبة للمسحوب عليه بقدر ما هو مؤثر على سريان
 في الكمبيالة.
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وتأسيسا على هذه المعطيات يكون الدفع بالتقادم المثار من قبل العارضة منتج في النازلة 
ويكون بالتالي المستأنف عليه مصرف المغرب حاملا مهملا لا يستفيد من قواعد القانون الصرفي 

كانية مواجهته بالدفوع الشخصية المنصوص عليها في ولا يمكنه تبعا لذلك التمسك بقاعدة عدم إم
من مدونة التجارة، خاصة وأن العارضة قد أثبتت خلال المرحلة الابتدائية بأنها  171الفصل 

قامت بأداء قيمة الكمبيالة لفائدة شركة نور أجزاء بمقتضى وصل صادر عنها يؤكد هذه الواقعة 
( وأن هذه الشركة 10/01/2005حلة الابتدائية بجلسة )يوجد رفقة المذكرة المدلى بها خلال المر 

قد أفادت بدورها في إطار الدفوع المثارة من قبلها بأن البنك المستأنف عليه قد قام بخصم قيمتها 
 وتسجيلها في الرصيد السلبي لحسابها المفتوح لديه.

لها بدعوى وحيث أنه لما كان قبول دمج قيمة الكمبيالة في الرصيد السلبي للحساب وشمو 
الأداء المرفوعة ضد شركة نور أجزاء يسقط حقه في المطالبة بها في إطار دعوى مستقلة، فإن 
حقه هذا يسقط من باب أولى وأحرى في مقاضاة العارضة بصفتها مسحوب عليها لثبوت إهماله 

 انية.بعد تحقق مدة التقادم من جهة وأداء العارضة لقيمة الكمبيالة لفائدة الساحبة من جهة ث
 والتمست الإشهاد بمذكرتها الحالية والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي.

حيث أدلى مصرف المغرب بواسطة محاميه بمذكرة جوابية على استئناف شركة مطبعة 
البيضاء تضمنت نفس الرد المثار بمناسبة استئناف شركة نور أجزاء والسيد بن بوجيدة نور 

 الدين.
ن شركة نور أجزاء والسيد بن بوجيدة نور الدين أدليا بواسطة محاميهما بمذكرة حيث أ

 جاءت تأكيدا لما سبق.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وأدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

 وتم التمديد لجلسة اليوم. 22/02/2007

 المحكمـة:

اء وكيلها السيد بن بوجيدة نور حيث تمسك الطرف المستأنف بما في ذلك شركة نور أجز 
الدين ومطبعة البيضاء المسحوب عليها بتقادم الكمبيالة سند الدعوى المعروضة وبأن محضر 
الاحتجاج بعدم الدفع الذي يتمسك به مصرف المغرب لم يقع على الشكل المطلوب وداخل 

الي لا يستفيد من قواعد الأجل القانوني مما يعتبر معه هذا الأخير حاملا مهملا للكمبيالة وبالت
 القانون الصرفي.
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حيث أنه بالنسبة لشركة نور أجزاء وكفيلها السيد بن بوجيدة نور الدين فإنهما لا يسألان 
بصفة أصلية عن الوفاء ولكنهما يضمنان للحامل حصول الوفاء في حالة امتناع المدين الأصلي 

 عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
مل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين فإن حيث أنه إذا كان للحا

ذلك يتوقف على قيامه بإجراءات أوجبها قانون الصرف وذلك ضمن مواعيد محددة بحيث إذا 
 أهمل الحامل القيام بها فإن صاحب المصلحة له أن يتمسك في مواجهته بالسقوط.

حاملا للكمبيالة موضوع  حيث أنه في نازلة الحال يتضح بأن مصرف المغرب بصفته
ن قدم الكمبيالة للوفاء وحرر الاحتجاج بعدم الدفع فإن ذلك لم يقع إلا بتاريخ  النزاع فإنه وا 

من المادة  3أي خارج أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق )الفقرة  08/01/2004
 .20/01/2001من م.ت.( الذي هو  197

داخل الأجل لإثبات الامتناع عن الوفاء فإن حق الرجوع  حيث أنه بعدم تحرير الاحتجاج
على شركة نور أجزاء وكفيلها قد سقط وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خالف الصواب فيما 

 قضى به في حقهما.
حيث أنه بالنسبة لشركة مطبعة البيضاء وهي المسحوب عليها والمسؤولة عن الوفاء بصفة 

ن كان الحامل )مصرف المغرب( لا يتقيد بالنسبة لها بقيود خاصة لكن يكون له  أصلية فإنه وا 
 الرجوع عليها مادام أن الالتزام لم يسقط بالتقادم.

والدعوى لم تسجل إلا  20/01/2001لكن حيث بما أن الكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 
ى أنه من م.ت. الناصة عل 228أي بعد حصول التقادم طبقا للمادة  02/08/2004بتاريخ 

"تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 
 الاستحقاق". فإن الدين يكون قد سقط بالتقادم تبعا لما ذكر.

حيث أنه لأجله يتبين بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما ذهب إليه الأمر الذي 
بقاء يتعين معه اعتبار الاستئنافين و  لغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وا  ا 

 الصائر على رافعه.

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

 قبول الاستئنافين. شكلا:
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لغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض  موضوعا: الطلب باعتبارهما وا 
 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملكمة الاستئناف التجارية بفاس

 29/05/2007 در بتاريخ:  885قرار 

 1119/7/06رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .582/07رقمه بملكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 القاعدة: 

لكف ليث لكي يكوف المسلوب عليه ملزما بوفىاء كمبيالىة ضىائعة إلىى الغيىر اللامىل 

انه يلزم على  ذا الأخير إثبات ضىياع الكمبيالىة بىيف يديىه عىف  ريىق ت ىريت الشرعي لها، ف

 مكتوب الضياع وفي كونه وفى قيمتها للمستفيد.
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 إن محكمة الاستئنا  التجارية بفاس

 29/05/2007أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون

تقففدم البنففا المغربففي للتجففارة والصففناعة فففي شففخص  2007مففارس  26بتففاريخ 

ممثلا القانوني بمقال استئنافي مؤدى عنا بنفس التفاريخ طعفن بموجبفا ففي الحكفم الصفادر 

القاضففي  1119/7/06فففي الملفف  رقففم  5/12/05عففن المحكمففة التجاريففة بفففاس بتففاريخ 

 برفض الطلب وبجعل الصائر على رافعا.

حسففب طففي  12/3/07فففي الشففكل: حيففث بلففي الطففاعن بففالحكم المسففتتن  بتففاريخ 

الأمفر الفذي يكفون معفا الاسفتئنا   26/3/07التبليي المرفق بالمقفال والطعفن كفان بتفاريخ 

 يتعين التصريح بقبولا شكاف.مقدما داخل الأجل وعلى الصفة المطلوبين قانونا مما 

وفي الجوهر: تفيد الوقائ  كما انبنى عليها الحكم المستتن  والمقال الاستئنافي أن 

المدعي البنا المغربي للتجارة والصناعة في شخص ممثلا القانوني تقدم بمقال افتتاحي 

 يعرض فيا مؤسسة الصيدلية بفاس أودعت لدى البنا العارض كمبيالة صادرة لأمرها

درهم  5.549.378,00من اجل استخافص قيمتها البالغة:  28/2/04حالة الأداء بتاريخ 

والمسحوبة على السيدة )أ( وأنا نظرا للثقة التي يضعها العارض في المؤسسة المذكورة 

فقد قام وبطلب من هذه الأخيرة بصر  قيمة الكمبيالة عن طريق إدراجها بضل  الدائنة 

العارضة بدفاتره التجارية وأن العارض حاول إثر ذلا استعمال في حسابها المفتوح لدى 

الكمبيالة في المطالبة بقيمتها بالوسائل القانونية الممكنة جير أن تلا الكمبيالة ضاعت منا 

في ظرو  جامضة وأنا على إثر ذلا سلمت المجموعة الصيدلية بفاس للعارض التزام 

وقها الناجمة عن تلا الكمبيالة تجاه موق  من طرفها بإحافلا مجلسها في جمي  حق

المسحوب عليها المدعى عليها )أ( مضيفا بتن العارض بذل مساعيا من أجل الحصول 

على نظير الكمبيالة لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها المذكورة بتدائها لا 

ائد درهم م  الفو 10.000,00درهم في تعويض عن الضرر قدره  55.491,78مبلي 
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والصائر والنفاذ المعجل وأرفق  28/2/04القانونية من تاريخ حلول أجل الاستحقاق وهو 

 المقال بصورة من التزام.

أجابت المدعى عليها بتن المدعي يطالب بقيمة كمبيالة لا وجفود لهفا وأنفا لا علفم 

 .لها بالوقائ  المفصلة أعافه وأن الالتزام المدلى با لا يعنيها وطلبت رفض الطلب

 وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيا والمشار إلى منطوقا أعافه.

استتنفا المدعي مستعرضا الوقائ  بإيجاز ومركزا أوجا اسفتئنافا علفى أن الحكفم 

مففن مدونففة التجففارة  334و 162و 22و 19المطعففون فيففا جففاء مخالفففا لمقتضففيات المففواد 

يالفة التفي ضفاعت منفا ففي ظفرو  جامضفة باعتبار أن الطاعن هو الحامل الشرعي للكمب

وأن ذلا ثابت من خافلا دفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وكذا الالتزام المدلى با وبالتالي 

يحق لا في هفذه الحالفة وعمفاف بفالمواد المفذكورة أعفافه المطالبفة بقيمتهفا اتجفاه المسفحوب 

تقصففى مففا جففاء فففي مقالففا عليففا ملتمسففا إلغففاء الحكففم المسففتتن  والحكففم مففن جديففد أساسففا ب

الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبفرة حسفابية لافطفافع علفى دففاتر التجاريفة للتتكفد مفن كونفا 

 تسلم الكمبيالة موضوع النزاع أدى قيمتها وتحميل المستتن  عليها الصائر.

وأجابففت المسففتتن  عليهففا بتنهففا جيففر ملزمففة بففتداء مبلففي الكمبيالففة جيففر موجففودة 

الكمبيالة لم تكن محل مسطرة الاحتجا  ولا مسطرة ضياع ولا تصريح أصاف كما أن هذه 

مففن مدونففة  228مففن المففادة  3و 2بالضففياع وأن الففدعوى قففد طالهففا التقففادم عمففاف بففالفقرة 

 التجارة ملتمسة تتييد الحكم المستتن  بعد رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي.

 وأدلى المستتن  بكتاب مرفق بوثائق.

تفم حجزهفا للمداولفة بعفدما تبفين أنهفا  22/5/07القضية على جلسفة عند  عرض 

 جاهزة للبت.

 التعليل

حيث تمسا الطفاعن ففي مقالفا الاسفتئنافي كونفا الحامفل الشفرعي للكمبيالفة التفي 

ضاعت منا وأن الدين ثابفت مفن خفافل دففاتره التجاريفة الممسفوكة بانتظفام وكفذا الالتفزام 

فففاس الففذي منحففا حففق الرجففوع علففى المسففتتن  عليهففا الصففادر عففن المجموعففة الصففيدلية ب

 بصفتها المسحوب عليها لوفاء الكمبيالة.
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لكففن حيففث لكففي يكففون المسففحوب عليففا ملزمففا بوفففاء كمبيالففة ضففائعة إلففى الغيففر 

الحامل الشرعي لها فإنا يلزم على هذا الأخير إثبات ضياع الكمبيالة بين يديا عفن طريفق 

وفففى قيمتهففا للمسففتفيد الشففيء الغيففر متففوفر فففي هففذه تصففريح مكتففوب الضففياع وفففي كونففا 

النازلة باعتبار أن الوثائق المدلى بها من طر  الطاعن ولئن كانت مستخرجة من دففاتره 

درهففم نففاتج عففن كمبيالففة إلا أنهففا لا تفيففد ضففياع  55.491,78التجاريففة وتتضففمن مبلففي 

الصفادر عفن المجموعفة الكمبيالة محل الطلفب والتفي بقفي مصفيرها مجهفولا وأن الالتفزام 

الصيدلية بفاس لا يعني المسفتتن  عليهفا التفي لفم تكفن طرففا فيفا ولفم تعلفم بفا إلا بمناسفبة 

من م ت في جير محلا لأن هذه المادة لا تنطبفق  192الدعوى. وأن الاستدلال بمقتضيات 

 إلا في الحالة التي يكون فيها ضياع الكمبيالة بين يدي المستفيد.

ما ذكر تكون أسباب الاسفتئنا  جيفر جديفة ولا موضفوعية وأن وحيث واستنادا ل

محكمة الدرجة الأولى عنفدما قضفت بفرفض طلفب البنفا كفان قضفاؤها مصفادفا للصفواب 

 للعلل المذكورة أعافه مما يتعين تتييده.

 وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 لهذل الأسباب

 فإن محكمة الاستئنا  التجارية بفاس.

 ئيا علنيا وحضورياوهي تبت انتها

 في الشكل: قبول الاستئنا .

 في الجوهر: تتييد الحكم المستتن  وتحميل المستتن  الصائر.
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 المجلس الأعلى

 .4505، ملف عدد 6/7/88ال ادر بتاريخ  1956القرار المدني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لملكباسم جلالة ا

 إن المجلس  

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 في شتن الوسيلة الوحيدة في فرعيها الأول والثاني:

حيفففث يسفففتفاد مفففن وثفففائق الملففف  والقفففرار المطعفففون فيفففا الصفففادر مفففن محكمفففة 

أن السيد )أ( استصدر  82/12 1280في المل  عدد  24/5/83الاستئنا  بمكناس بتاريخ 

ة بمكنففاس أمففرا يقضففي علففى المففدعى عليففا )ب( بففتداء مبلففي مففن رئففيس المحكمففة الابتدائيفف

درهما بما في ذلا أصل الفدين والفوائفد والمصفاري  المترتفب ففي ذمتفا عفن  5.225,00

 كمبيالة حل أجل أدائها واستتنفا المدعى عليا طالب النقض وأيدتا محكمة الاستئنا .

تجاري ونقصان من القانون ال 128حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 

التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلا لأن القرار اعتبر الورقة المحتج بهفا متفوفرة علفى 

كل الشروط المتعلقة بالكمبيالة م  أن الطرفين ليسفا بتفاجرين إضفافة إلفى عفدم ذكفر لفظفة 

كمبيالة بوضوح وخلو الورقة مفن التوقيف  ففي مكانفا المخصفص لفا  وقفد ورد ففي القفرار 

فيا أن الطالب لم ينكفر توقيعفا مف  أن أوجفا الاسفتئنا  صفريحة ففي أن التوقيف   المطعون

 القاعدة:

لكف ليث لف الفائدة الم الب بهىا لىم تكىف علىى لسىاس إقىراض ال الىب لكىف علىى  

ر تعويضىا عىف لسىاس لنهىا فائىدة قانونيىة تسىتلق عىف التىأخير فىي الأداء وعليىه فهىي تعتبى

الضرر اللالق بالم لوب بسبب التأخير والقرار الم عوف فيه بقضائه بها لىم يجىز اسىتعمال 

مىف ق.ت الىذي يجيىز للامىل  166الفائدة بيف المسلميف، لكف تمشىيا مىع مقتضىيات الف ىل 

بمبلغهىا مىع الفوائىد القانونيىة مىف  –بدوف قيد كونه غير  مسلم  –الكمبيالة م البة المتابع 

 ريخ الاستلقاق وبذلك تكوف الوسيلة غير مرتكزة على لساس.تا
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على الورقة المطعون فيها تحت اسفم أوعلفي لا يخفص المسفتتن  أبفدا بفل هفو أجنبفي عنفا 

مما جعل المطلوب في النقض يطالب في مذكرتا الجوابية تكليف  دففاع الطفاعن بإحضفار 

لا يعقففل أن يواجففا الطلففب بففالاعترا  أو الإنكففار الوكالففة الخاصففة لإنكففار توقيفف  منوبففا و

بخصوص توقي  يعبر بوضوح عن اسم صاحبا وهو أوعلي الفذي لا يطفابق اسفم الطفاعن 

وكان على المطلفوب ففي الفنقض إثبفات أن أوعلفي هفو نفسفا طالفب الفنقض ليتفتتى إذ ذاا 

 الطعن في التوقي  بالإنكار أو بالزور.

ت بففتن الكمبيالففة تتففوفر علففى كففل البيانففات لكففن حيففث إن المحكمففة حينمففا اعتبففر

مفن ق.ت. مفا دام طالفب الفنقض نفسفا لفم يعفب عليهفا  128المنصوص عليها ففي الفصفل 

سوى أنها لا تحمل اسم كمبيالة وأنها موقعة باسم أوعلفي الفذي لا يطفابق اسفما وففي جيفر 

كمبيالفة أسفل الورقة تكون على صفواب بعفدما بينفت ففي تعليفل قرارهفا أنهفا تتضفمن اسفم 

بالعربية والفرنسية المستعملة في تحريرها وأن الطاعن لم ينكر توقيعا على الكمبيالة بعفد 

ما أجاب المطلوب في النقض بتن التوقي  الوارد في الكمبيالة هو توقي  المستتن  الطفاعن 

بخط يده وفي المحل المعد لفا مفا دام دففاع الطفاعن لفم يفدل بوكالفة تخولفا حفق إنكفار خفط 

ا مما جعل المحكمة لا تلتفت إلى ادعاء الطاعن بتن الورقة موقعة من طر  شخص موكل

آخر وبالتالي اعتبفار ذلفا إنكفارا صفريحا منفا لتوقيعفا وبخصفوص ادعفاء كفون الطفرفين 

 ليسا بتاجرين لا تتثير لا على السند وتكون الوسيلة في فرعيها جير ذات أساس.

 فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة:

حيث يعيفب الطفاعن علفى القفرار نقصفان التعليفل ذلفا أن التفسفير الفذي جفاء بفا 

القففرار الاسففتئنافي بخصففوص مشففروعية الفوائففد القانونيففة بففين المسففلمين ينقصففا التعليففل 

الجففدي لوجففود فففارق بففين الفوائففد القانونيففة التففي تحسففب علففى أسففاس ربففح سففنوي وبففين 

 من ظ.ل.ع. 263 – 255طاق الفصلين التعويض عن الضرر الناشئ عن التماطل في ن

لكن حيث أن الفائدة المطالب بها لم تكفن علفى أسفاس إقفراض الطالفب لكفن علفى 

أسفاس أنهففا فائفدة قانونيففة تسففتحق عفن التففتخير ففي الأداء وعليففا فهففي تعتبفر تعويضففا عففن 

الضففرر الافحففق بففالمطلوب بسففبب التففتخير والقففرار المطعففون فيففا بقضففائا بهففا لففم يجففز 

من ق.ت الذي يجيفز  166ل الفائدة بين المسلمين  لكن تمشيا م  مقتضيات الفصل استعما
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بمبلغها م  الفوائد القانونية  –بدون قيد كونا جير  مسلم  –لحامل الكمبيالة مطالبة المتاب  

 من تاريخ الاستحقاق وبذلا تكون الوسيلة جير مرتكزة على أساس.

 لهذل الأسباب

 لطلب وعلى الطالب الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض ا
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 المجلس الأعلى

 .1515/3/2/2000، ملف تجاري عدد: 18/7/2001، المؤرخ في: 1470القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 .18/7/2001بتاريخ: 

 إن الغرفة التجارية القسم الثاني

 من المجلس الأعلى 

 أصدرت القرار الآتي نصا:في جلستها العلنية 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا الصفادر عفن محكمفة 

تحت  2046/96و 3348/95في الملفين  99أكتوبر  14الاستئنا  بالدار البيضاء بتاريخ 

أنففا بمقفال عفرض  أن المطلوب في النقض تقفدم لفدى ابتدائيفة البيضفاء 2923-2922رقم 

فيا أنا قبل من شركة ماباكا ففي إطفار الخصفم كمبيفالتين مسفحوبتين علفى وراقفة حركفات 

درهففم  256.297,25وقففد بقيتففا بففدون أداء طالبففا الحكففم عليهمففا بالتضففامن بتدائهمففا مبلففي 

في الممثل لمبلي الكمبيالتين والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة كما وق  بيانا 

المقال ثم تقدم بمقال إضافي عرض فيا أنا قبل كذلا مفن شفركة ماباكفا ففي إطفار الخصفم 

كمبيففالتين مسففحوبتين علففى الطففاعن )أ( وقففد رجعتففا بففدون أداء طالبففا الحكففم عليهمففا كففذلا 

 القاعدة: 

إف ال ىاعف وإف كىىاف ملزمىا بىىأداء الفوائىد القانونيىىة عىف مىىدة التىأخير فىىي لداء الكمبيىالتيف فانىىه لا 

يسىىأل عىىف لداء مىىا زاد علىىى ذلىىك بمقتضىىى الفوائىىد البنكيىىة المترتىىب عىىف الاتفىىاق اللا ىىل بىىيف 

زبونه الذي اختار الاستفادة مف عملية خ م الكمبيالتيف قبىل للىول لدائهمىا الم لوب في النقض و

وكذلك مىا ترتىب علىى  ىذل العمليىة مىف ضىريبة علىى القيمىة المضىافة بسىبب عمليىة الائتمىاف ولف 

 ملكمة الاستئناف لينما قضت بذلك تكوف قد جعلت قرار ا في  ذا الشق على غير لساس. 
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درهم الممثل لقيمة الكمبيالتين والفوائد البنكية والضريبة على  423.417,16بتدائهما مبلي 

 ة كما وق  بيانا في المقال.القيمة المضاف

وبعففد تمففام الإجففراءات صففدر الحكففم بففتداء شففركة ماباكففا ووراقففة حركففات بصفففة 

م  الفوائفد البنكيفة والضفريبة علفى القيمفة المضفافة  184.837,50متضامنة للمدعي مبلي 

درهففم مفف  الفوائففد  240.000,00وبففتداء شففركة ماباكففا و)أ( تضففامنا بينهمففا للمففدعي مبلففي 

 والضريبة على القيمة المضافة.البنكية 

وبعد  استئنا  وراقفة حركفات والطفاعن )أ( تفدخل )ب( ففي الفدعوى وبعفد تمفام 

وبرد التدخل الاختياري  2046/96و 3384/95الإجراءات صدر قرار بضم الملفين عدد 

 وبتتييد الحكم الابتدائي.

لجففواب حيففث يعيففب الطففاعن فففي الوسففيلتين الأولففى والثانيففة علففى القففرار عففدم ا

وانعدام التعليل ذلا أنا تقدم ضفمن مسفتنتجاتا الجوابيفة لفدى محكمفة الاسفتئنا  بفدفوع لفم 

تق  مناقشتها ولم يق  الجواب عليها سفلبا أو إيجابفا. كمفا أن محكمفة الاسفتئنا  لفم تسفتجب 

لملتمسففا بإيقففا  البففت فففي النففزاع إلففى حففين انتهففاء المسففطرة الجنحيففة ممففا يوجففب نقففض 

 القرار.

يث أن الطاعن لم يبين الدفوع التي لفم يقف  الجفواب عليهفا ويكفون مفا أثيفر لكن ح

 في هذا الجانب مبهما وبالتالي جير مقبول.

ومن جهة أخرى فإن الطاعن كفان قفد اكتففى ففي مذكرتفا الجوابيفة بالإشفارة إلفى 

 تقديما لشكاية لوكيل الملفا ولفم يسفبق لفا أن ألفتمس إيقفا  البفت ففي النفزاع وبالتفالي ففإن

 محكمة الاستئنا  لم تكن ملزمة بمناقشة ذلا ويكون ما بهذا الجانب خاف  الواق .

ويعيففب الطففاعن فففي الوسففيلة الثالثففة علففى القففرار خففرق القففانون ذلففا أنففا بصفففتا 

ساحبا لا يكون ملزما إلا بتداء الفوائد القانونية وأن محكمة الاستئنا  لم تصاد  الصواب 

فيما قضفى بفا عليفا مفن أدائفا الفوائفد البنكيفة والضفريبة علفى حينما أيدت الحكم الابتدائي 

القيمففة المضففافة لأن مففا تعلففق بففذلا كففان مففن جففراء عمليففة الخصففم ولففيس بسففبب ديففن 

 الكمبيالتين مما يوجب نقض القرار.
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حقا لقد ثبت صدق ما عابتا الوسيلة أعافه على القرار ذلا أن الطفاعن وإن كفان 

نية عن مدة التتخير في أداء الكمبيالتين فإنفا لا يسفتل عفن أداء مفا ملزما بتداء الفوائد القانو

زاد علفى ذلففا بمقتضففى الفوائففد البنكيفة المترتففب عففن الاتفففاق الحاصفل بففين المطلففوب فففي 

النقض وزبونا الذي اختار الاستفادة من عملية خصم الكمبيالتين قبل حلول أدائهما وكذلا 

ى القيمفة المضفافة بسفبب عمليفة الائتمفان وأن ما ترتفب علفى هفذه العمليفة مفن ضفريبة علف

محكمففة الاسففتئنا  حينمففا قضففت بففذلا تكففون قففد جعلففت قرارهففا فففي هففذا الشففق علففى جيففر 

 أساس ويكون ما بالوسيلة واردا على القرار مما يوجب نقضا جزئيا.

 لهذل الأسباب

قضفففى المجلفففس الأعلفففى بفففنقض وإبطفففال القفففرار أعفففافه الصفففادر عفففن محكمفففة 

عافه نقضا جزئيا في حدود ما قضى با على الطاعن مفن أدائفا الفوائفد البنكيفة الاستئنا  أ

بدلا من الفوائد القانونية وكذلا ما قضى با عليا من أدائا الضفريبة علفى القيمفة المضفافة 

وبرفض الطلب في الباقي وبجعل الصائر على النسبة وبإحالة القضية على نفس المحكمفة 

 ة من هيئة أخرى.لتبت فيها من جديد وهي مؤلف
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 المجلس الأعلى
 28/11/1984 ادر بتاريخ  2234قرار 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس                     

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

در بتففاريخ الصففا 323حيففث يسففتفاد مففن وثففائق الملفف  ومففن القففرار المطعففون فيففا عففدد 

عن محكمة الاستئنا  بالبيضاء أن الشركة الإفريقية للمنتوجات التمست ففي مقالهفا  12/2/1980

درهفم قيمفة سفب  كمبيفالات  44.834,84الابتدائي الحكفم علفى المفدعى عليفا الطفاعن بفتداء مبلفي 

 لول.موقعة من طر  هذا الأخير الذي امتن  من أدائها م  الفوائد القانونية من تاريخ الح

وبعففد أن أفيففد عنففا أنففا انتقففل مففن عنوانففا وبعففد أن اسففتدعي بالبريففد المضففمون أصففدرت 

درهفم تعفويض  1.800,00حكمهفا بفالأداء والفوائفد مف   2/3/72المحكمة الإقليميفة سفابقا بتفاريخ 

 أيدتا محكمة الاستئنا  بقرارها أعافه.

 القاعدة:

مىىة عنىىدما قضىىت بالفوائىىد فانهىىا  بقىىت القىىانوف الخىىاص الىىذي لكىىف ليىىث لف الملك

مف ق.ت الذي ينص على لف لللامل لف ي الب إضافة إلى  165يسمت لها بذلك و و الف ل 

مبلغ الكمبيالىة بالفوائىد القانونيىة مىف يىوم الاسىتلقاق فالوسىيلة بىدور ا غيىر مؤسسىة علىى 

 لساس.
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 في شتن الوسيلة الأولى:

واب علفى وسفائل جوهريفة  إذ أثفار ففي مقالفا حيث أسست علفى عفدم التعليفل وعفدم الجف

الاستئنافي أن الحكم المستتن  لم يتضمن وقوع أو عدم وقفوع التوصفل بالبريفد المضفمون لجلسفة 

24/2/1972. 

لكن عافوة على أن المحكمة قبلت استئنافا شكاف وبثت جوهريا فلفم تبفق لفا مصفلحة ففي 

مفن ق.م  37مسطرة قفديم ) المفوازي للفصفل قانون  27إثارة الدف  فإنها طبقت مقتضيات الفصل 

جديد ( الفذي نفص علفى أنفا عنفد الالتجفاء إلفى الاسفتدعاء بالبريفد المضفمون فإنفا يعتبفر ففي مثفل 

النازلة مسلما تسليما صحيحا بعفد عشفرة أيفام مفن وضفعا ففي البريفد فالوسفيلة جيفر مؤسسفة علفى 

 أساس.

 في شتن الوسيلة الثانية:

علففى دفففوع وهففي عففدم بيففان مقابففل الوفففاء بالنسففبة  حيففث أسسففت علففى عففدم الجففواب

للكمبيالات المحكوم بها وعدم عرض الكمبيالات المذكورة على العارض للتتكد من توقيعا مفا دام 

الحكففم الابتففدائي صففدر فففي جيبتففا ثففم إن محكمففة الاسففتئنا  لففم تتتكففد مففن تففاريخ قبففول الكمبيففالات 

النظام العام يثار تلقائيا من طر  القضفاء ممفا يجعفل  المذكورة تحت طائلة التقادم الذي يعتبر من

 القرار عديم التعليل.

لكن مفن جهفة حيفث كفان بإمكفان الطفاعن كمفا وعفد ففي مقالفا الاسفتئنافي الإطفافع علفى 

الكمبيالات كسند الدعوى طفوال فتفرة الإجفراءات المسفطرية  إذ هفو مفدعو لأن يفعفل ذلفا تلقائيفا 

ة أخففرى فففإن المحكمففة بعففد أن تتكففدت مففن صففحة وسففافمة ودون حاجففة إلففى إنففذار  ومففن جهفف

الكمبيففالات تاريخففا واسففتحقاقا بحلففول اجففل أدائهففا قضففت بمضففمونها مافحظففة عففن صففواب أن 

المستتن  لم ينازع في توقيعا عليها مما يجعل إثارتا لهذا الدف  والدف  بالتقادم الذي هفو لفيس مفن 

علفى وففي شفتن الفدف  بعفدم بيفان مقابفل الوففاء ففإن النظام جير مقبولين لأول مرة أمام المجلس الأ

ق.ت الفذي يفتفرض وجفود مقابفل الوففاء بمجفرد التوقيف   134المحكمة طبقت في قضائها الفصل 

 على الكمبيالة مما يجعل الوسيلة في مختل  وجوهها جير مؤسسة على أساس.

 في شتن الوسيلة الثالثة:
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اس قفانوني وذلفا أنفا اعتبفر أن الشفركة حيث عابت على القرار عفدم الارتكفاز علفى أسف

ومفا عليفا ق.ع.ل    870شخص معنوي ومن ثفم يسفتفيد مفن الفوائفد القانونيفة والحفال أن الفصفل 

 يحرم الفوائد بين المسلمين ولا تستثنى من ذلا الشركات المعنوية.

لكن حيث أن المحكمة عندما قضت بالفوائد فإنها طبقت القانون الخاص الفذي يسفمح لهفا 

من ق.ت الذي ينص على أن للحامل أن يطالب إضافة إلى مبلي الكمبيالفة  165بذلا وهو الفصل 

 بالفوائد القانونية من يوم الاستحقاق فالوسيلة بدورها جير مؤسسة على أساس.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبا بالصائر.
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 المجلس الأعلى

 .117/2003، الملف التجاري عدد: 31/3/2004، المؤرخ في: 381القرار عدد: 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 القاعدة:

 ستثنائية  نعم مس رة ا –مس رة الأمر بالأداء 

ملكمىىىة الاسىىىتئناف و ىىىي تبىىىت فىىىي اسىىىتئناف الأوامىىىر بىىىالأداء بمقتضىىىى مسىىى رة 

 استثنائية لا تقضي بالأداء في لالة وجود نزاع جدي في السند.
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 في شتن الدف  الشكلي المثار من طر  المطلوب في النقض.

عفد قبفول  1/3/2004المطلوب ففي الفنقض ففي جوابفا المفؤرف ففي  حيث التمس

طلب النقض لأنا من جهة قفدم باسفم محمفد عبفد الفرحيم وهفو اسفم مخفال  للشفخص الفذي 

 صدر ضده القرار المطعون فيا وهو بنشقرون محمد عبد الرحيم.

ومففن جهففة أخففرى فففإن اسففم محمففد عبففد الففرحيم لا يعففدو أن يكففون مجففرد اسففم 

 ق م م بعدم ذكره في مقال النقض لاسما العائلي. 355خرق الفصل  شخصي والطاعن

لكن من جهة حيث أن طالب النقض عندما أشار ففي مقالفا إلفى اسفما محمفد عبفد 

 الرحيم يكون قد عر  بهويتا بشكل لم يحصل معا لا لبس ولا جموض.

ومن جهفة أخفرى ففإن عفدم الإشفارة ففي المقفال إلفى اسفم بنشفقرون يشفكل مجفرد 

ل لم يترتب عنا أي خرق للقانون مما ينبغي معا رد الفدف  الشفكلي المثفار مفن طفر  إجفا

 المطلوب في النقض.

 في الموضوع

حيث يستفاد من مستندات المل  والقرار المطعفون فيفا أن المطلفوب ففي الفنقض 

قضفى  209/2/02أمرا بالأداء في الملف  عفدد  8/2/2002أحمد العوني استصدر بتاريخ 

درهفم مف  الفوائفد القانونيفة  260.100,00محمد عبد الفرحيم بتدائفا لفا مبلفي علي الطاعن 

محكمفة الاسفتئنا   كمبيفالات حالفة لفلإدلاء اسفتتنفا الطفاعن وأيدتفا 8والصفائر بنفاء علفى 

 بقرارها المطلوب نقضا.

حيث أن من جملة ما يعيبا الطاعن على المحكمة في وسيلتا الأولى خرق قاعفدة 

ا أنا تمسا بوجود نفزاع جفدي ففي موضفوع الكمبيفالات مؤكفدا أنفا مسطرية أضر با: ذل

سلمها للمسمى عبد الرحمان بلكامل كوسيط مفن أجفل شفراء بقعفة أرضفية مفن يفد المسفمي 

بلعففوني أحمففد المطلففوب فففي الففنقض وأدلففى بإشففهادات محففررة مففن طففر  عبففد الرحمففان 

 ن عملية البي  لم تتم.بلكامل التزم فيها كذلا بتنا ملزم برد الكمبيالات للطاعن لأ

وأدلى الطاعن كفذلا بشفكاية مفن أجفل النصفب وخيانفة الأمانفة تقفدم فيهفا بعفد أن 

تراج  المدعي وأصبح يدعي بتنا تسفلم الكمبيفالات مفن أجفل عمليفة بيف  وشفراء ففي مفادة 

الففذهب والمحكمففة بففدلا مففن أن تصففرح بعففدم الاختصففاص لوجففود نففزاع جففدي فففي الففدين 
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تصفففريحات مدونفففة بمحضفففر الضفففابطة القضفففائية علفففى تصفففدت للموضفففوع ورجحفففت 

الإشهادات المدلى بما علمفا أن القضفاء الزجفري إذ أن المسفمى عبفد الرحمفان بلكامفل مفن 

أحل تهمة النصب وقضفى عليفا بعشفرة أشفهر حبسفا ناففذا وهفي بفذلا قفد خرقفت مقتنيفات 

 ق م م مما يعرض قرارها للنقض. 158و 155الفصل 

با الطاعن على المحكمة أن قاضي الأمر بفالأداء يطبفق حقا لقد ثبت صدق ما عا

مسطرة استثنائية ولا يبث إلا إذا كان الفدين خفال مفن أي نفزاع والطفاعن أوضفح لمحكمفة 

عبد الرحمان بلكامل الذي توسفط   الاستئنا  بتنا سلم الكمبيالات موضوع النزاع للمسمى

أحمفد بلعفوني وأدلفى لإثبفات لا من أجل شراء بقعة أرضية في ملا المطلفوب ففي الفنقض 

ذلا بإشهادات صادرة عن الشخص المذكور الذي أفاد فيها بتنا فعاف تسفلم الكمبيفالات مفن 

الطاعن وبتنا ملزم بردها لا لأن البي  لم يتم وأدلى الطاعن كذلا بشكاية بالنصب وخيانفة 

أقوالا وادعفى الأمانة قدمت في مواجهة عبد الرحمان بلكامل عندما تراج  هذا الأخير في 

بتن الكمبيالة سلمت من أجل بي  وشراء في الذهب ويشكل كل مفا ذكفر منازعفة جديفة ففي 

الدين يترتب عنها بالضفرورة عفدم اختصفاص رئفيس المحكمفة ففي البفت ففي طلفب الأمفر 

بالأداء. ومحكمفة الاسفتئنا  عنفدما نهجفت خفاف  ذلفا وأيفدت الأمفر المسفتتن  تكفون قفد 

 بها وعرضت قرارها للنقض.  خرقت المقتضيات المحتج

 

      

  لهذل الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيا  وإحالة القضية على نفس 

النقض  المحكمة للبت فيا من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون  وبتحميل المطلوب في 

 الصائر.
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 المجلس الأعلى
 900القرار عدد : 

 07/09/2005المؤرخ في : 
 13/3/1/2004ملف تجاري عدد : 

 القاعدة:
مس رة الأمر بالأداء مس رة استثنائية لا يمكف الاستجابة لل لب في إ ار ا إلا إذا كاف 

 الديف ثابتا لالا لا نزاع فيه
 

 باسم جلالة الملك
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 وبعد المداولة طبقا للقانون 
المطعون فيا الصادر عن محكمة حيث يستفاد من مستندات المل  ومن القرار 

تحت عدد  2625/02في المل  عدد  29/04/03الاستئنا  التجارية بالبيضاء بتاريخ 
تقدا البنا الشعبي لوجدة )الطالب( بمقال افتتاحي  13/06/02أنا بتاريخ  1483/03

للدعوى أمام السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط من أجل الأمر بالأداء يعرض فيا 
أنا دائن للمدعى عليها شركة اليكتريكال نيوتووركز اند سيستامز )المطلوبة( بمبلي 

ملتمسا الحكم عليها بالأداء م   26/10/02درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ  500.000

الفوائد القانونية  فتصدرت السيدة رئيسة المحكمة التجارية أمرا بتداء المدعى عليها مبلي 
الفوائد القانونية والصائر  استتنفتا المدعى عليها فقضت محكمة  درهم م  530.000

الاستئنا  التجارية بإلغاء الأمر المستتن  والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة 
المستتن  عليا على المحكمة المختصة للتقاضي بشتنا تبعا للإجراءات العادية وتحميلا 

 الصائر وهو القرار المطعون فيا.
 يلتين مجتمعتين في شتن الوس

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل خرق 
من مدونة  1741من مدونة التجارة بدعوى أنا طبقا للمادة  528-526-171المواد 

التجارة فإنا لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل 
ة من عافقاتهم الشخصية بالساحب أو بحاملها السابقين ما لم يكن الحامل بالدفوع المستمد

قد تعمد باكتسابا الكمبيالة الأضرار بالمدين وإن قول المطلوبة كونها أعفيت من قيمة 
الكمبيالة بمقتضى تنازل شركة بست كونكسا  وبالتالي فالعافقة تكون بين هذه الأخيرة 

ادة التي لم تطبقها محكمة الاستئنا  التجارية بالدار والبنا الشعبي قول يرد بهذه الم
البيضاء على جرار باقي محاكم الاستئنا  بالمملكة ومن ضمنها محكمة الاستئنا  بفاس 
وأكثر من ذلا  إن محكمة الاستئنا  الجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيا 

يقضي  2938/02مل  رقم في ال 503/03قرارا رقم  04/02/2003أصدرت بتاريخ 
بتتييد الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وهذا القرار يتعلق بنفس طرفي 

من  526الدعوى وبنفس الدفوع المثارة من المستتنفة أي المطلوبة وحول خرق المادة 
المادة  مدونة التجارة فإنا ما دام أن الكمبيالة موضوع النزاع سلمت للطالب في إطار هذه

فإنا يتضح أن الطالب تصر  تصرفا قانونيا وأنا ليس على المطلوبة سوى أن تؤدي 
قيمة الكمبيالة بغض النظر عن نزاعاتها أو عافقاتها م  الغير  كما أن الطالب أكد أمام 
محكمة الاستئنا  التجارية أن الكمبيالة سلمت لا في إطار الخصم وأنا لا الحق الرجوع 

ليا وعلى الملتزمين الآخرين والمستفيدين من الخصم في الحالة التي لا على المسحوب ع
 يعمل فيها الملتزم الأصلي على الوفاء بالمبلي موضوع الكمبيالة.

ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيا لم يناقش دفوع الطالب خصوصا تلا 
كس القرار من مدونة التجارة على ع 528-526-171المتعلقة بوجوب تطبيق المواد 

الذي ذكرت فيا أن ما تمسا  2938/02في المل  رقم  04/02/03الصادر عنها بتاريخ 
با الطاعنة لا يستند على أي أساس على اعتبار أنا سواء تعلق الأمر بتظهير الكمبيالة 
للبنا من أجل الخصم أو بتظهيرها لا تظهيرا ناقاف للملكية فإنا في جمي  الأحوال يكون 

 171ي حاماف شرعيا للكمبيالة ولا يواجا بالدفوع الشخصية استنادا إلى المادة البنا الشعب

 من مدونة التجارة مما يجعل القرار عرضة للنقض.
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لكن  حيث إن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة للطلب في 
القرار المطعون فيا لم  إطارها إلا إذا كان الدين ثابتا حالا لا نزاع فيا  والمحكمة مصدرة

يعتمد فيما قضت با على ما تمسكت با المطلوبة من دفوع مستمدة من عافقتها الشخصية 
بساحب الكمبيالة أو بحامليها السابقين  وإنما اعتمدت فيها ذهبت إليا على ما تمسكت با 

عتها ضده )المطلوبة( في مواجهة الممثل القانوني للبنا الطالب والمعزز بالشكاية التي رف
وضد الحامل السابق للكمبيالة من أجل جنحة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد 
والمشاركة واعتبرت ذلا يشكل منازعة جدية في سند الدين بعدما ثبت لها أن الحامل 
السابق للكمبيالة أكد في تصريحا لدى الضابطة القضائية تواطؤه م  مدير البنا الطالب 

دة دفوع تشكا في سافمة الإجراءات التي قام بها البنا الطالب في وأن المطلوبة أثارت ع
تسديد مبلي الكمبيالة وهو ما لم تنتقده الوسيلة  فجاء قرارها معلاف تعلياف سليما ومرتكزا 

 على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على جير أساس.

 لهذل الأسباب
 صائر.قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وتحميل الطالب ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2431 المجلس الأعلى عدد قرار
 1986أكتوبر  29الصادر بتاريخ 

 5736الملف المدني عدد 
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 باسم جلالة الملك
 إف المجلس الأعلى

 وبعد المداولة  بقا للقانوف
 فيما يتعلق بوسيلتي النقض

ة الاستئنا  حيث يستفاد من وثائق المل  ومن القرار المطلوب نقضا الصادر عن محكم

أن الطاعنة الشركة الصناعية للمواد المعدنية سيبروم  1982نونبر  16بالدار البيضاء بتاريخ 

ونظرا  1982فبراير  22الأمر بالأداء والمبلي إليها بتاريخ  1982استتنفت بتاريخ تاس  مارس 

ئنا  استجابة لعدم اشتمال المقال على ملخص الوقائ  والأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الاست
للدف  الذي أثارتا في هذا الشتن المستتن  ضدها شركة الترناسيونال التي استصدرت الأمر 

 بالأداء المذكور.
حيث تعيب الطاعنة القرار بكون الأمر بالأداء الذي بلي إليها لم يكن مرفقا بسند الدين 

افحتجا  ضدها بمضي من قانون المسطرة المدنية فاف مجال ل 161وفق ما يقتضيا نص الفصل 

 الأجل وأن البضاعة موضوع الكمبيالة كانت معيبة وأنها قدمت بهذا الشتن دعوى منفصلة.
لكن من جهة ليس من المنطق أن يبلي إلى الخصم سند الدين لما في ذلا في تعريضا 

المحتج با ما يقتضي ذلا وإنما يوجب أن تشتمل وثيقة التبليي  161للضياع وليس في الفصل 

ى ملخص المقال وعلى مجرد التعري  بسند الدين كمبيالة أو فاتورة أو عقدا عرفيا ومن جهة عل
أخرى فلم يسبق للطاعنة أن أثارت أية منازعة في هذا الشتن أمام قضاة الموضوع وفيما يتعلق 
بمناقشة الموضوع فإن المحكمة التي اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئنا  لم تتناول موضوع 

اع حتى يؤخذ عليها عدم مناقشة ما أثارتا الطاعنة من دفوع في هذا الشتن فالوسيلة عديمة النز
 الأساس.

 ابــــذل الأسبــله
 

 قضى برفض ال لب

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 .75891، ملف 1980ماي  14المدني، ال ادر بتاريخ  253القرار 

 لمر بالأداء ... تبليغه ... سند الديف ...لا
ليس مف المن ق لف يبلغ مع الأمر بالأداء سند الديف لما في ذلك مف تعرضه 

مف ق.م.م ما يوجب ذلك بل يكفي لف تتضمف وثيقة  161ع وليس في الف ل للضيا

 التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الديف كمبيالة لو عقد.
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 باسم جلالة الملك

 إن المجلس

 للقانونوبعد المداولة طبقا 

 فيما يخص الوسيلة الأولى

حيففث يسففتفاد مففن وثففائق الملفف  ومففن القففرار المطعففون فيففا الصففادر عففن محكمففة 

أن شفركة بفافيرا سفجلت  15213في المل  عفدد  31/8/1978الاستئنا  بطنجة بتاريخ 

مقففالا مففن أجففل الأمففر بففالأداء لففدى السففيد رئففيس  19/9/1977بواسففطة محاميهففا بتففاريخ 

 134.117,82دائيففة بطنجففة يرمففي إلففى إلففزام شففركة سففامتيتكس بففتداء مبلففي المحكمففة الابت

دولارا أمريكيفففا الثابفففت بكمبيالفففة حالفففة الأداء بتفففاريخ  29219,57درهمفففا الفففذي يقابفففل 

درهمفا مقابفل الفوائفد القانونيفة مفن تففاريخ  16.094,13بالإضفافة إلفى مبلفي  30/9/1975

درهما مفن واجفب الاحتجفا  بعفدم الأداء  676,50ومبلي  30/9/1977الحلول إلى تاريخ 

درهمففا فتصففدر  150.913,95درهمففا عففن الرسففوم القضففائية فففي الجميفف   25,50ومبلففي 

أمرا بفإلزام المدينفة  379تحت عدد  19/9/1977رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 

بتنففا  درهمففا اسففتتنفتا شففركة سففامتيتكس أصففليا معللففة اسففتئنافها 134.819,82بففتداء مبلففي 

مفن القفانون التجفاري ففإن الكمبيالفة لفم تقفدم للوففاء ففي تفاريخ  161و 151خاففا للفصول 

استحقاقها ولم يحرر بشتنها احتجا  بعدم الدف  في وقتا ولم ترف  بها الدعوى داخل الأجل 

القانوني كمفا أن سفبب الالتفزام هفو الحصفول علفى البضفاعة التفي تفم الاتففاق عليهفا طبفق 

 القاعدة: 

سىاعة لا يزيىل عىف  48إف عدم إجراء البروتستو وعدم تلرير ملضر بعدم الوفاء فىي اجىل -

المىذكور  155فاف رئيس الملكمة في ن اق الأمر بالأداء و بقا للف ىل الكمبيالة  فة السند وبالتالي 

 كاف مخت ا للبث في ال لب مما تكوف معه الوسيلة غير ذات لساس.

إف الملكمىىة فىىي ن ىىاق سىىل تها التقديريىىة  لا تخضىىع  لرقابىىة المجلىىس إف رلت لف  لىىب  -

سىتلمتها بقىي غيىر مىدعم بأسىباب الخبرة لإجراء معاينىة علىى البضىاعة موضىوع مقابىل الوفىاء التىي ا

 معقولة.
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لففم تحتففرم ممففا جعففل المسففتتنفة تحجففم عففن أداء الكمبيالففة  كمففا تقففدمت  أوصففا  معينففة

المسففتتن  عليهففا بمففذكرة جففواب مفف  اسففتئنا  فرعففي أكففدت فيهففا أن الكمبيالففة موضففوع 

الدعوى أجريت فيها المسطرة طبقا للقفانون وأن مفا ادعتفا ففي البضفاعة لا أسفاس لفا لأن 

إليهفا مفن طفر  المسفتتن  عليهفا بتفاريخ المستتنفة سبق لها أن ردت على الإنذار الموجا 

تخبرها فيا بتن مبلي الكمبيالة  2/11/1976بشتن الأداء بجواب مؤرف في  28/10/1976

يوجد بالبنا في انتظار موافقفة مكتفب الصفر  كما توصفل المحفامي بالتمفاس بفتن الدائنفة 

ي الاسفتئنا  ستتوصل بنقودها في القريب العاجفل ملتمسفة إقفرار الأمفر بفالأداء والحكفم فف

المتعلق بتصفل الفدين والفوائفد والصفوائر فتصفدرت محكمفة  150.913,95الفرعي بمبلي 

قففرارا يقضففي بففرفض الاسففتئنا  الأصففلي وعففدم قبففول  31/8/1978الاسففتئنا  بتففاريخ 

 الاستئنا  الفرعي وهذا هو القرار المطعون فيا.

ا  لكفون الطاعنفة وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وإساءة الاستنت

دفعت بتن عدم تقديم الكمبيالة للوفاء في تاريخ استحقاقها وعدم تحرير محضر بعدم الوفاء 

ساعة التالية لتاريخ الاستحقاق بجعل الكمبيالة تفقد صفتها  48في الأجل القانوني الذي هو 

ع التجاريففة وتصففبح مجففرد سففند عففادي لإثبففات الففدين يمكففن معففا جففواز إثففارة جميفف  الففدفو

الموضوعية في وجا الدائن وعلى رأسها الدف  بعدم تنفيذ الالتزام بتداء الثمن إلا بعد تنفيذ 

البائ  التزاما بتسليم البضفاعة المتعاقفد عليهفا بشفروطها الأمفر الفذي يجعفل البفت ففي هفذه 

الطلبات عن اختصاص المحكمة لا من اختصاص رئيسها في مسطرة الأمفر بفالأداء جيفر 

تتن  اعتقفد أن المقصفود مفن هفذه الفدفوع هفو التقفادم المنصفوص عليفا ففي أن الحكم المسف

من القانون التجاري في حين أن الطاعنة لم تثر التقادم لا من قريفب ولا مفن  189الفصل 

بعيد  وبذلا يكون الحكفم قفد أجفاب علفى دفف  لفم يثفره أحفد بينمفا أجففل الإجابفة عفن الفدف  

 الحقيقي الذي أثارتا الطاعنة.

ومفا بعفده مفن قفانون  155يث أن مسفطرة الأمفر بفالأداء تنظمهفا الفصفول لكن ح

المففذكور علففى أنففا " يمكففن إجففراء مسففطرة المففر  155المسففطرة المدنيففة إذ يففنص الفصففل 

بالأداء في كل طلب تتدية مبلي مالي يتجاوز أل  درهم مسفتحق بموجفب سفند أو اعتفرا  

هففي سففند للففدين  وأن عففدم إجففراء بففدين " والمطلوبففة فففي الففنقض قففد تقففدمت بكمبيالففة و

ساعة لا يزيفل عنهفا صففة السفند  48البروتستو وعدم تحرير محضر بعدم الوفاء في اجل 
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المففذكور كففان  155وبالتففالي فففإن رئففيس المحكمففة فففي نطففاق الأمففر بالففداء وطبقففا للفصففل 

 مختصا للبث في الطلب مما تكون معا الوسيلة جير ذات أساس.

 يةفيما يخص الوسيلة الثان

وحيففث تعيففب الطاعنففة علففى القففرار الخففرق الجففوهري للمسففطرة وانعففدام التعليففل 

وحرمان الطاعنة من وسيلة للإثبات وذلا أن الطاعنة بعدما أثبتت بتن الكمبيالفة أصفبحت 

مجرد سند عادي بعدم احترام آجال تقديمها للوفاء والاحتجا  وإقامة الدعوى  وأصبح من 

لبت بإجراء خبفرة لإثبفات واقعفة ماديفة هفي أسفاس النفزاع حقها إثارة أي دف  موضوع طا

القففائم بففين الطففرفين  جيففر أن الحكففم المسففتتن  خرقففا منففا للقففانون رفففض الاسففتجابة لهففذا 

 الإجراء دون أن يعلل هذا الرفض إلا بكون هذا الطلب ليس منهما بتسباب معقولة.

لفنص القفانوني الفذي لكن من جهة حيث أن الطاعنة لم تبين بهذه الوسيلة ما هفو ا

وق  خرقا  ومن جهة أخرى فإن المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضف  فيهفا 

لرقابة المجلس رأت أن طلب الخبرة لإجراء معاينة على البضاعة التي استلمتها بقي جير 

مدعم بتسباب معقولفة بانيفة ذلفا علفى ادعفاء الطاعنفة بتنهفا تلقفت وعفدا مفن المطلوبفة ففي 

نقض بإصففافح البضففاعة موضففوع الكمبيالففة لففم تففدل للمحكمففة بمففا يثبتففا ممففا كففان معففا الفف

قرارها معلاف تعلياف كافيا ومطابقا للقانون  وكان ما عابا الطاعن بهذه الوسيلة جيفر مبنفي 

 على أساس.

 مف لجله

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعا.
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 باسم جلالة الملك

 إن الغرفة التجارية القسم الثاني

 من المجلس الأعلى

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

لصفادر عفن محكمفة حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا ا

إن  1141/99تحفففت رقفففم  292/98ففففي الملففف   99مفففايو  31الاسفففتئنا  بففففاس بتفففاريخ 

درهم بمفا فيفا  683.079,98المطلوبة في النقض استصدرت أمرا بتداء الطاعن لها مبلي 

الصائر ترتب عفن سفند للأمفر وبعفد اسفتئنا  الطفاعن تقفدمت المطلوبفة باسفتئنا  فرعفي 

قبففول الاسففتئنافين الأصففلي والفرعففي وبتتييففد الأمففر المسففتتن  فقضففت محكمففة الاسففتئنا  ب

 والحكم من جديد بتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

حيث يعيب الطاعن في الوسيلتين الأولى والثانية على القرار عدم التعليل وانعدام 

من ق.م.م.  345و 338و 335الأساس القانوني وعدم الجواب وخرق مقتضيات الفصول 

من م.ت.  ذلا أن المقرر لم يصدر القرار بالتخلي قبل إدرا  القضية في المداولة  211و

ولم تق  الإشارة في القرار إلى إعفاء المقرر من تافوة تقريره ولم يجب القرار على الفدف  

 بعدم سلوا مسطرة الاحتجا  لعدم الدف  مما يوجب نقض القرار.

 القاعدة:

إف الأمر بالأداء يغني عف الالتجاإ بعدم الوفاء لأنىه يرتىب جميىع ارثىار الناشىئة عنىه  

مىىىف ق.م.م ولف الألكىىىام المتعلقىىىة  162وفقىىىا لمقتضىىىيات الفقىىىرة الثانيىىىة مىىىف المىىىادة 

عىة  ىذا السىند  بقىا للف ىل بالكمبيالة ت بق على السىند لأمىر كلمىا كانىت لا تتنىافى و بي

 مف م.ت.إ لا مجال للالتجاإ بها. 211مف م.ت.إ فاف مقتضيات الف ل  234
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ة بعففد تقففديم المسففتتن  عليففا لكففن حيففث أن القضففية أحيلففت مباشففرة علففى الجلسفف

لمستنتجاتا ولم يق  إرجاعها لمكتب المستشار المقرر حتى يصدر قراره بالتخلي عنها مما 

لم يخرق معا القرار أي مقتضى ومن جهة أخرى ففإن القفرار أشفار إلفى إعففاء المستشفار 

نفا المقرر من تافوة تقريره من طر  الرئيس ولعدم معارضة الطرفين لذلا فضاف علفى أ

 342فإن تافوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل  10/9/93بمقتضى ظهير 

 من ق.م.م.

كما أنا لما كان الأمر بالأداء يغني عن الاحتجفا  بعفدم الوففاء لأنفا يرتفب جميف  

مفن ق.م.م وأن الأحكفام  162الآثار الناشئة عنا وفقفا لمقتضفيات الفقفرة الثانيفة مفن المفادة 

لكمبيالفة تطبففق علفى السففند لأمفر كلمففا كانفت لا تتنففافى وطبيعفة هففذا السفند طبقففا المتعلقفة با

مفن م.ت.  لا مجفال لافحتجفا  بهفا  211من م.ت.  فإن مقتضفيات الفصفل  234للفصل 

وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت للدف  المشفار مفا دامفت جيفر ملزمفة بفالرد إلا علفى الفدفوع 

 ما بالوسيلتين جير جدير بالاعتبار.التي لها أثر هي وجا الحكم ويكون 

حيففث يعيففب الطففاعن فففي الوسففيلة الثالثففة علففى القففرار نقصففان التعليففل المففوازي 

لانعدامفففا وانعفففدام الأسفففاس القفففانوني ذلفففا أن المطلوبفففة ففففي الفففنقض سفففلكت مسفففطرتين 

متوازيتين لاستخافص نفس الدين إحداهما تتعلفق بالفدعوى الحاليفة والثانيفة تتعلفق بتحقيفق 

رهن وقد تمسا الطاعن بذلا جير أن محكمة الاسفتئنا  ردت بعفدم إثبفات أداء الطفاعن ال

 لدينا والحال أن المطلوبة في النقض أقرت بوجود مسطرتين مما يوجب نقض القرار.

لكن حيث أنا خاففا لما عابفا الطفاعن علفى القفرار ففإن المحكمفة ردت الفدف  بمفا 

لم يثبت أن الدين المدعى بفا يتعلفق بفذات الفدين يكفي لرده بما مضمنا ) حيث أن الطاعن 

محل مسطرة تحقيق   الرهن ( الشيء الذي لم يناقشا الطاعن في الوسيلة ويكون مفا بهفذه 

 الأخيرة على جير أساس.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
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 المجلس الأعلى
 461القرار 

 84-3963ملف مدني  1990براتر ت 28الصادر بتارةخ 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث أفادت وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه أن شركة دفال في شخص مديرها 
وأعضاء مجلسها الإداري )المطلوبة في النقض( تقدمت بمقال الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة 

وما بعده من  155انطلاقا من أحكام الفصل  1983-12-28بالدار البيضاء بتاريخ  الابتدائية
قانون المسطرة المدنية وبناء على سند الدين وهو عبارة عن ثلاث كمبيالات مسحوبة على 
المطلوبة في النقض طالبة إصدار أمر على المدعى عليها شركة بروميكال ممثلة في شخص 

درهم ومبلغ الاحتجاج وهو  580، 789، 84غ الكمبيالات المذكورة وهو ممثلها القانوني بأداء مبل
 درهما. 29، 50

 صدر الأمر وفق الطلب. 1983-12-30وبتاريخ 
استأنفته المدعى عليها مبرزة بعد اعترافها بتوقيع الكمبيالات وقيمتها أن من حقها 

دم إرسال المستأنف عليها الاحتفاظ بمبلغ الكمبيالات إلى حين انقضاء النزاع الذي نشأ عن ع
لمقابل الوفاء داخل الأجل المتفق عليه ولكونه بعد إرساله جاء معيبا وغير ملائم وبالتالي فالدين 
غير ثابت طالبة الحكم بعدم الاختصاص لعدم توفير الشروط للتطبيق مسطرة الأمر بالأداء، 

 وبإحالة الأطراف على محكمة الموضوع.

 القاعدة:
ـ إن قاضي الأمر بالأداء الذ  يطبق مسطرة استثنارية لا ترتص بالنظر إلا إذا كان الدتن 

فإنها لا تكون سندا وفق ثابتا لا نزاع  فيه  إذا كان سند الدتن كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع  
من  .م.م مادام مقابل الوفاء محل نزاع  إذ حتنرذ ترفع الأمر إلى قاضي  155ما يقرره الفصل 

 الموضوع .
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ن سبب الاستئناف غير جدي يقصد منه التماطل لأن النزاع أجابت المستأنف عليها بأ
القائم بين المستأنفة وشركات أخرى تعتبر غيرا بالنسبة إليه وأن اعترافها في مقالها بالتوصل 
بمقابل الوفاء يكذب ادعاءها عدم التوصل به وان بيعها لكل البضاعة يكذب زعمها أنها معيبة 

بمقابل الوفاء فان مبلغ الكمبيالات لا يبقى بدون أداء لأنه وأنه حتى على فرض أنها لم تتوصل 
-555-5553يخضع للنظام الصرفي لكون الطاعنة لم تخطر بفساد البضاعة طبق الفصل 

من قانون العقود والالتزامات إلى آخر ما جاء في الجواب طالبة تأييد الأمر المستأنف  573
 ورفض طلب استئنافه.

اب بأنها تستغرب من تراجع المستأنف عليها حتى على ما عقبت المستأنفة على الجو 
سبق الاعتراف به والتفاوض حوله مفضلة التمسك بمناقشة قانونية إلى آخر ما جاء في التعقيب 

 طالبة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبعد إجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بعلة أن النزاع القائم بين 

أطوهال وشركة ساطيكوم لا يهم المستأنف عليها التي تعتبر دائنة للمستأنفة بمقتضى  شركة
كمبيالات ثلاث لأن الدفوع الشخصية في مواجهة الغير لا تهم الحامل حسن النية لذا كان الدفع 
بوجود نزاع لا يرتكز على أساس مما يتعين رده، وبعلة أن الدين المتنازع فيه مضمون بكمبيالات 

حقة الأداء في أجل معين وتخضع لنظام القانون الصرفي الذي يتعين احترامه من كافة مست
الأطراف التي تعنيهم الكمبيالات لذا فإن الدفع بعدم وصول مقابل الوفاء في الوقت المناسب أو 
ظهور عيب به لا يكفي للامتناع عن أداء ما هو مستحق الأداء بل على الطرف المتضرر 

بعد سلوك مسطرة معينة واحترام القانون المنظم لها وعليه فالدفع بعدم الوصول  بالرجوع بالضرر
 أو ظهور عيب مردود إلى آخر التعليل.

 فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية
من قانون المسطرة المدنية  155حيث عابت الطاعنة على القرار خرق "الفصل 

= انعدام الأساس القانوني وخرق القانون ذلك أنه أكد  من القانون التجاري  142-134والفصلين 
صحة مسطرة الأمر بالأداء التي سلكتها المطلوبة في النقض دون التأكد من وجود سند الدين أو 

 من قانون المسطرة المدنية. 155اعتراف به قابلين للتنفيذ كما يشترطه الفصل 
لمسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر كما أن مقابل الوفاء لا يعد موجودا إلا إذا كان ا

من   142من القانون التجاري كما أن الفصل  134بالسحب بمبلغ يساوي مبلغ الكمبيالة الفصل 
القانون التجاري يشترط ـ عندما تكون الكمبيالة قد أنشئت تنفيذا لاتفاق بين التجار متعلق بتسليم 

ليه فالكمبيالة لا يمكن أن تكون سندا يطبق سلع ـ تنفيذ كل طرف من طرفي الاتفاق التزامه ـ ع
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من قانون المسطرة المدنية )مسطرة الأمر بالداء( مادام مقابل الوفاء محل  155في شانها الفصل 
 النزاع.

إن المحكمة المصدرة للقرار بتأييدها للأمر المستأنف رغم ما أثير أمامها من نزاع جدي 
ة المعتمدة في طلب إصدار الأمر بالداء قد خرقت حول مقابل الوفاء الذي أنشئت ـ الكمبيال

من القانون التجاري  142-134من قانون المسطرة المدنية والفصلين  155مقتضيات الفصل 
 وجاء بذلك قضاؤها غير مؤسس على أساس وتبعا لذلك غير معلل مما يتعرض معه للنقض.

ما عابته الطاعنة على حقا تبين من مراجعة وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه صحة 
القرار ذلك أنها أي الطاعنة دفعت أولا أمام المحكمة المصدرة للقرار بعدم وجود مقابل الوفاء 
بصفتها ساحبة للكمبيالات على نفسها وأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا 

ا كان الدين غير ثابت أو وقع من قانون المسطرة المدنية أما إذ 155لا نزاع فيه طبقا للفصل 
 حوله نزاع فالنظر يرجع إلى قاضي الموضوع الذي له وحده مناقشة الحجج والوقائع وتقييمها.

إن المحكمة المصدرة للقرار لما ناقشت في إطار الأمر بالداء الحجج والوقائع قد خرقت 
من  142-134 من قانون المسطرة المدنية وكذلك مقتضيات الفصلين 155مقتضيات الفصل 

 القانون التجاري وعرضت قضاءها للنقض.
 من قانون المسطرة المدنية. 368وبناء على الفصل 

وحيث أن المجلس الأعلى يتوفر على جميع العناصر الواقعة التي ثبتت لقضاة 
 الموضوع والتي لازالت قائمة في النازلة.

ار إليه أعلاه أن مقتضيات وحيث أن الطاعنة أثارت عند استئنافها للأمر بالأداء المش
من قانون المسطرة المدنية لا تطبق في هذه النازلة لأن الكمبيالات المعتمدة محل  155الفصل 

 نزاع لأن المستأنف عليها لم تؤد مقابل الوفاء طالبة الحكم بعدم الاختصاص.
 وحيث أن ما أثارته الطاعنة يشكل نزاعا جديا وان من شان البت فيه مناقشة الحجج

من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا إذا كان الدين ثابتا أو  155والوقائع ومقتضيات الفصل 
بناء على سند للتنفيذ أما إذا كان الدين محل نزاع فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم 

 الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها.
 لهـذه الأسبــاب

تصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء المستأنف قضى بنقض القرار أعلاه و 
حالة المطلوب على المحكمة المختصة وعليها الصائر ابتدائيا ونقضيا.  ورفض الطلب وا 
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 المجلس الأعلى

 149القرار عدد: 
 16/2/2005المؤرخ في: 
 1113/3/1/2003الملف التجار  عدد: 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة حيث يستفاد 

أن المطلوب في  576تحت رقم  4610/01في الملف  24/2/03الاستئناف بمراكش بتاريخ 
النقض مصطفى ثابت استصدر في مواجهة الطاعن العماري محمد أمرا بأداء مبلغ 

راف بدين، استأنفه المحكوم عليه درهم بما فيه أصل الدين والصائر بناءا على اعت 25.100,00
بمقال مع طلب توجيه اليمين وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف 

 القاعدة:
 الأمر بالأداء ـ وجوب أن يكون الدتن  ثابتا )نعم( ـ نزاع  في الدتن ـ قضاء الموضوع  )نعم(.

من قانون  155بالأداء موضوع  الفصل  إن ارتصاص رريس المحكمة في إطار مسطرة الأمر
المسطرة المدنية رهتن بثبوت الدتن بسند أو باعتراف  أما تعلتق ثبوت الدتن على أداء اليمتن تجعل 

 النزاع  في الدتن جديا وغتر ثابت وةنزع  الارتصاص عن رريس المحكمة لصالح قضاء الموضوع .
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عليه؛ وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بتأييد الأمر الابتدائي مع 
 لمطلوبة منه وهو القرار المطلوب نقضه.تعديله بتعليق تنفيذه على أداء المستأنف عليه اليمين ا

من ق.م.م.  155حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 
بدعوى أنه تمسك بكون المبلغ المضمن بعقد الاعتراف بالدين غير مستحق في مجموعه وأنه 

اتفق  معلق على شرط تضمنه عقد السلف وهو استلام الطاعن لشيك من شركة كريدور وقد
 35000المطلوب مع الطاعن على القيام بأعمال الوساطة والقيام بإجراءات اقتراض ما مجموعه 

درهم على أن ينجز اعترافا يقر فيه  10.000درهم لفائدته مع شركة كريدور وقد توصل بمبلغ 
درهم يسددها فور توصله بالشيك من طرف شركة كريدور إلا أن  25000بمديونيته بمبلغ 

ب لم يقم بما تم الاتفاق عليه فالتمس الطاعن إحالة الملف على محكمة الموضوع طبقا المطلو 
 25000للإجراءات العادية واحتياطيا توجيه اليمين للمستأنف عليه على انه أقرضه ما مجموعه 

 155درهم وأن المحكمة لما أيدت الأمر بالأداء بالرغم مما أثير أمامها من مقتضيات الفصل 
ومن عدم توفر شروط إقامة الدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء تكون قد خرقت من ق.م.م 

 القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار ذلك انه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بما 

وكالة تضمنته الوسيلة مؤكدا وجود نزاع حول السند موضوع الأمر بالأداء واستظهر دفاعه ب
خاصة بتوجيه اليمين للمطلوب، الأمر الذي كان معه على المحكمة والحالة هذه أن تحيل 
الطالب على المحكمة العادية تبعا للإجراءات العادية. لأن قاضي الأمر بالداء لا يختص إلا إذا 

من ق.م.م. وأن المحكمة لما ثبت في السند  155كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 
المذكور وقضت بتوجيه اليمين للمستأنف عليه المطلوب في النقض على انه دائن للطاعن بمبلغ 

درهم وناقشت الدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء بالرغم  10.000درهم وليس بمبلغ  25000
مما أثير لديها من نزاع بين الطرفين حول سند الدين تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المحتج 

 ي الوسيلة وعرضت بذلك قرارها للنقض.بها ف
 لهذه الأسباب

حالة القضية على نفس  بطال القرار المطعون فيه، وا  قضى المجلس الأعلى بنقض وا 
 المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
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 المجلس الأعلى
 1827القرار عدد: 
 22/11/2000المؤرخ في: 

 398/3/2/99الملف المدني عدد: 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض طلب من 
درهم مع  32000.00رئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمره في مواجهة الطاعن بأدائه له مبلغ 

 القاعدة:
 الكمبيالة ـ تجزرة الدتن ـ )لا(.

من  .م.م. فانه إذا اتضح للمحكمة أن الدتن منازع  فيه رفعت  158تضى الفصل ـ بمق
 الطلب وأحالت الأطراف على المحكمة المرتصة للبت فيه تبعا للإجراءات العادية.

ـ لما كان الدتن المطالب به في النازلة مضمنا بكمبيالة واحدة ويشكل وحدة لا تتجزأ فان 
فيه الطاعن مدليا بوصولات وبأصل الالتزام  وقضت عليه ببعض  المحكمة لما جزأته بعد ما نازع 

 158الدتن دون أن تحتل النزاع  برمته على المحكمة المرتصة  فإنها قد ررقت مقتضيات الفصل 
 من  .م.م. المذكور أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.
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، استجيب لهذا الطلب بأمر 30/4/96ين ناتج عن كمبيالة حل اجل الوفاء بها في الصوائر د
استأنفه المدعى عليه مؤيدا انه أدى الدين المذكور عن طريق أقساط شهرية تنفيذا للالتزام يحدد 

 .23/8/94طريقة الوفاء وأدلى بتواصيل والالتزام المذكور المؤرخ في 
الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة 

 درهم. 24500بحصر المبلغ المستحق في 
ق.م.م. ذلك أنه  158حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة خرق الفصل 

حسب الفصل المذكور إذا اتضح للمحكمة أن الدين منازع فيه رفضت الطلب وأحالت الأطراف 
 ه تبعا للإجراءات العادية.على المحكمة المختصة للبث في

والطاعن نازع في استحقاق المبلغ المطالب به وأدلى بالالتزام الذي أسس عليه الدين 
والمحكمة بدلا من أن تلغي الأمر المستأنف وتحيل الطالب على محكمة الموضوع تصدت للبث 

 في النازلة وهي بذلك قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
إن الطاعن نازع في الدين المطالب به وأدلى بمجموعة وصولات لإثبات  حقا حيث

تسديد قيمة الكمبيالة والمحكمة أمام هذه المنازعة بدلا  من أن تحيل الأطراف على المحكمة 
المختصة تبعا للإجراءات العادية، اعتبرت التواصيل المدلى بها وخصمت قيمتها من مجموع 

ق.م.م.  158ين المطالب به يشكل وحدة لا تتجزأ بمفهوم الفصل الدين وجزأته والحال ان الد
 فجاء قرارها على النحو المذكور مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.

 لهذه الأسباب
حالــة القضــية والأطــراف علــى نفــس  قــرر المجلــس الأعلــى نقــض القــرار المطعــون فيــه وا 

يئـة أخـرى مـع تحميـل المطلـوب فـي المحكمة لتبـت فيـه مـن جديـد طبقـا للقـانون وهـي مركبـة مـن ه

 النقض الصائر.
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 قرارات محاكم الاستئنا  التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملكمة الاستئناف التجارية بفاس

 .05/02/2002، ال ادر بتاريخ 161قرار رقم 

 .721/01/2رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .1407/01ة رقمه بملكمة الاستئناف التجاري

 

 

 

 

 

 القاعدة:

الىديف الم لىوب خىال مىف كىل وليث إف مف ل م شرو  سلوك مس رة الأمر بالأداء  و لف يكىوف  

 نزاع وثابت ومستلق الأداء.

 وليث لف تقديم الكمبيالة  كضمانة لكل لليب لم يؤد ثمنه لو عند الإخلال بالبند الخامس .. 

يلزم التأكد مف تنفيذ المستأنف عليهىا للالتىزام المقابىل بتزويىد المسىتأنفة باللليىب ودوف تو ىلها 

 بب إنشائها المنظم بمقتضى عقد وقع عليه مف ال رفيف.بثمنه ما دامت الكمبيالة تلمل س

وليث يكوف بذلك الديف منازعا فيه منازعة جدية ولا تتسع مس رة الأمر بالأداء مناقشة دفىوع المسىتأنفة 

 باجراء التلقيق القانوني.
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 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئنا  التجارية بفاس.

 .05/02/2002موافق  1422ذو القعدة  22أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الأتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

 في الشكل:

ؤشفر عليفا حيث تقدمت تعاونية أجبان الشفمال بواسفطة نائبيهفا بمقفال اسفتئنافي م

الصادر عفن السفيد رئفيس المحكمفة التجاريفة  720ضد الأمر بالأداء عدد  27/12/2001

والقاضي بفتمر المفدعى عليهفا بفتن  721/01/2بالمل  رقم  02/10/2001بطنجة بتاريخ 

درهم بمفا فيفا أصفل الفدين والفائفدة القانونيفة مفن  200.000,00تؤدي لفائدة المدعية مبلي 

 تاريخ الأداء والصائر.تاريخ استحقاق إلى 

وحيث أن المقال الاستئنافي جاء داخل الأجل ومسفتوفيا لجميف  صفيغا وشفروطا 

 القانونية فهو مقبولا شكاف.

 في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق المل  ومن المقال من أجفل الأمفر بفالأداء والفذي تعفرض 

الثابفت بمقتضفى أصفل  درهفم 200.000,00فيا المدعية بتنها دائنفة للمفدعى عليهفا بمبلفي 

لفذلا  24/09/2001الكمبيالة  وأنها لم تؤد ما بذمتها رجم حلول أجفل الاسفتحقاق بتفاريخ 

تلففتمس أمرهففا بففتن تففؤدي لفائففدتها المبلففي المففذكور عففن أصففل الففدين والفوائففد القانونيففة مففن 

 صور منها. 3وأرفقت المقال بتصل كمبيالة م   –تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ 

بعد اطافع السيد رئيس المحكمة التجارية على سند الفدين أصفدر الأمفر بفالأداء و

 المستتن .
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وحيث أوضحت المستتنفة بواسطة نائبيها بتن الدعوى لم توجا ضده في شفخص 

ممثلها القانوني وخاصة أن لها رئيس وأمين للمال  كما أن المستتن  عليها لم تدل بما يفيد 

الوفاء وأن رئيس المحكمفة التجاريفة لا يكفون مختصفا للبفت ففي تقديم الكمبيالات من أجل 

الطلب إلا إذا كان الدين ثابتفا وجيفر متنفازع فيفا  ذلفا أن إصفدار الكمبيالفة كفان مفن أجفل 

الضمان ولا يمكن استخافصها إلا إذا لم يفؤد ثمفن الحليفب مفن المسفتفيدة منهفا أو الإخفافل 

وأن المستتن  عليها لفم  20/10/2000ن بتاريخ بتحد بنود عقد الاتفاق الموق  بين الطرفي

تستط  إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها ضمن البندين الراب  والخامس مفن الاتففاق 

المذكور أو زودتها بكمية من الحليب تعادل قيمفة الكمبيالفة  ومف  ذلفا فإنهفا توصفلت بكفل 

ل الوصففولات درهففم تقريبففا كمففا هففو ثابففت مففن خففاف 70.000,00المسففتحقات إلففى جايففة 

 24/09/2001المرفقة بالمقال الاستئنافي مافحظة أنفا تفم إضفافة تفاريخ الاسفتحقاق وهفو 

لففذلا تلففتمس إلغففاء الأمففر  27/03/2001مفف  العلففم أن الاتفاقيففة تففم تجميففدها منففذ تففاريخ 

المستتن  والحكم أساسا بعفدم قبفول الفدعوى واحتياطيفا بعفدم الاختصفاص واحتياطيفا جفدا 

من ق م م واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالزور  92ن  عليها بمقتضيات الفصل إنذار المستت

الفرعي في الكمبيالة تتحمل المستتن  عليها المصاري   وأرفقفت المقفال بصفورة الاتففاق 

 وصور لأرب  وصولات والتوكيل لممارسة الطعن بالزور الفرعي.

تن  عليها فتوصلت بها وأمرت المحكمة بتبليي نسخة من المقال الاستئنافي للمست

 ولم تدل بتي جواب.

تخلف  أثناءهفا نائبفا الطرففان رجفم  29/01/2002وأدرجت القضية خافل جلسة 

التوصل القانوني وبذلا اعتبرت المحكمة أن الملف  جفاهز فقفررت حجفزه للمداولفة قصفد 

 .05/02/2002النطق بالحكم يوم 

 التعليل:

انونيففة المنصففوص عليهففا ضففمن وحيففث إن الففدعوى أقيمففت وفففق المقتضففيات الق

من ق م م وأن إجفال بعفض الشفروط الشفكلية التفي لفيس مفن شفتنها الإضفرار  32الفصل 

 بمصالح الأطرا  لا تؤثر في صحة الدعوى.
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وحيففث إن مففن أهففم شففروط سففلوا مسففطرة الأمففر بففالأداء هففو أن يكففون الففدين 

 المطلوب خال من كل نزاع وثابت ومستحق الأداء.

الة موضوع الدعوى الحالية تحمل سبب إنشائها وهو كونها تمثل وحيث أن الكمبي

وأن هفذا الاتففاق يفنص ففي  20/10/2000كفالة الالتزامات الواردة بالاتففاق المفؤرف ففي 

       بنففده الرابفف  " يضفف  الطففر  الثففاني ) تعاونيففة أجبففان الشففمال ( بففين يففدي الطففر  الأول

درهففففم بتففففاريخ  200.000,00قيمتهففففا  ) تعاونيففففة سففففيدي اليمففففاني للحليففففب ( كمبيالففففة

 .. كضمانة لكل حليب لم يؤد ثمنا أو عند الإخافل بالبند الخامس .. " 19/02/2000

وحيث إن الأمر أضحى يتطلب التتكد من تنفيذ المسفتتن  عليهفا لافلتفزام المقابفل 

ا بتزويففد المسففتتنفة بالحليففب ودون توصففلها بثمنففا مففا دامففت الكمبيالففة تحمففل سففبب إنشففائه

 المنظم بمقتضى عقد وق  عليا من الطرفين.

وحيث يكون بذلا الدين منازعا فيا منازعة جدية ولا تتس  مسطرة الأمر بالأداء 

مناقشة دفوع المستتنفة بإجراء التحقيفق القفانوني الأمفر الفذي يتعفين معفا التصفريح بإلغفاء 

 الأمر المستتن  والحكم من جديد برفض الطلب.

 :لهذل الأسباب

 محكمة الاستئنا  التجارية بفاس.فإن 

 وهي تبت انتهائيا علنيا وجيابيا.

 في الشكل: قبول الاستئنا .

في الموضوع: إلغفاء الأمفر المسفتتن  والحكفم مفن جديفد بفرفض الطلفب وبإحالفة 

 الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية وتحميلها صائر المرحلتين.
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 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمففة  أوراق الملف  ومففن القففرار المطعففون فيفا الصففادر عففنحيفث يسففتفاد مففن 

 3820/2005/5ففي الملف  رقففم  14/02/06الاسفتئنا  التجاريفة بالفدار البيضفاء بتفاريخ 

  أن شففركة دراسففة الأشففغال الخاصففة والاستشففارة تقففدمت بمقففال إلففى 788/06تحففت عففدد 

المحكمفة التجاريففة بالفدار البيضففاء مففاده أن لففديها حسففابا بنكيفا لففدى المطلفوب بنففا الوفففاء 

وأنا  01001063390.13حة محمد الخامس الدار البيضاء تحت عدد بالوكالة الكائنة بسا

تقففدمت لففدى الوكالففة المففذكورة بطلففب مففن أجففل عففدم أداء مقابففل  10/06/2002بتففاريخ 

درهفم المؤرخفة فففي  50.000الكمبيالفة المسفحوبة لفائفدة مقاولفة "ابفن يففدر" الحاملفة لمبلفي 

هفففا تتعفففرض علفففى أداء مقابفففل   وأن15/05/2002الحالفففة الأداء بتفففاريخ  15/04/2002

الكمبيالة  إلا أنا وبعد اطافعها على كش  حسابها فوجئت بتن الوكالة البنكية قامفت بفتداء 

  واقتطعفت 20/01/2003مقابل تلا الكمبيالة المتعفرض عليهفا بتفاريخ لاحفق أي بتفاريخ 

طلب درهم بالرجم من مرور ثمانية أشهر على تاريخ توصلها ب 50.000من حسابها مبلي 

التعرض على الوفاء  وأن أداء الوكالة البنكية مقابفل الكمبيالفة المتعفرض عليهفا يعفد خطفت 

فادحا مفن طرفهفا  وبفذلا فإنهفا تتحمفل كامفل مسفؤوليتها ففي عفدم تنفيفذ طلبهفا بخصفوص 

تعرضها عن أداء الوكالة البنكية مقابفل الكمبيالفة المفذكورة  وعلفى إثفر ذلفا بعثفت رسفالة 

مسفؤولية البنفا ففي  -تعرض على الوففاء خفار  الحفالات المحفددة قانونفا )نعفم(–كمبيالة 

 اعد الوكالة )نعم(.إطار قو

من مدونة التجارة لا تجيز التعفرض علفى الوففاء بالكمبيالفة إلا ففي  189كانت المادة لئن 

حالة ضياعها أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصففية القضفائية للحامفل  ففإن عافقفة المسفحوب 

ابا هفي عافقفة بالبنفا المسفتوطن بفا حسف -المتعرض على الوففاء خفار  الحفالات المفذكورة–عليا 

مففن قففانون الالتزامففات والعقففود  ممففا لا مجففال معففا لإعمففال  903وكيففل بموكففل ينظمهففا الفصففل 

التففي امتنفف  فيهففا البنففا مففن الاسففتجابة –المففذكورة لتعلففق الأمففر فففي النازلففة  189مقتضففيات المففادة 

مسفؤولا عفن بمسؤولية عقدية تؤطرها القواعفد العامفة  تجعلفا  -لتعرض زبونا على وفاء الكمبيالة

 الإخافل بتهم التزام يق  على عاتقا وهو احترام تعليمات زبونا. 
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ا المطلوب  كما بعث دفاعها بفدوره للوكالفة البنكيفة رسفالة إنذاريفة مفن في الموضوع للبن

أجففل معالجففة المشففكل بصفففة وديففة  إلا أن المففدعى عليهففا  بففالرجم مففن توصففلها بالرسففائل 

المذكورة لم تكل  نفسها عناء الإجابة عليها  بالرجم مفن أن المؤسسفة البنكيفة مفن واجبهفا 

ئهففا  وأن تصففر  المففدعى عليهففا ألحففق بهففا عففدة  المهنففي الففرد علففى كففل استفسففارات زبنا

أضرار مادية ومعنوية وأن مسؤولية كل ذلا تق  على كاهل المدعى عليها  ملتمسة الحكم 

درهم المقتطف  مفن حسفابها مف  الفوائفد القانونيفة  50.000على المدعى عليا بإرجاع مبلي 

درهففم عففن مختلفف   50.000  وبففتداء مبلففي 20/01/2003مففن تففاريخ الاقتطففاع الففذي هففو 

الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها من جراء خطت البنا  فصفدر حكفم قضفى بفرفض 

الطلب  اسفتؤن  مفن طفر  المدعيفة فصفدر قفرار اسفتئنافي بإلغفاء الحكفم المسفتتن  فيمفا 

 قضى با من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيا.

 لثالثة في شتن الوسيلة ا

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعفدام التعليفل  

ذلا أن المحكمة قضت برفض الطلب لعدم استطاعتها )الطالبة( إثبات الضرر الذي تزعم 

أنها تعرضت لا  وأن ما جاء في تعليل المحكمة لا يستند على أي أساس  فمسؤولية البنا 

نازلة  لأن خطت البنا ثابت مادام عمد إلى أداء كمبيالة متعرض على ثابتة وواضحة في ال

وفائهففا  وبالتففالي فففإن مسففؤوليتا تعتبففر قائمففة  لأنففا حسففب القففانون  فففإن المسففحوب عليففا 

يخض  في الأداء لأوامر الزبون الساحب  وأنا إذا خالفها أصبح مسؤولا بقيمفة الكمبيالفة  

مفن  895ن حدود الوكالفة لزمتفا آثارهفا طبقفا للفصفل لأنا يعتبر بمثابة الوكيل أن خر  ع

ق.ل.ع بالإضافة إلى أن البنا حين تعمفد وففاء قيمفة الكمبيالفة رجفم تعفرض الطالبفة علفى 

أدائها يكون قد قصر في بذل العناية الافزمة للحفاظ علفى مصفالحها  ويتحمفل بفذلا كامفل 

بالإضففافة إلففى أن  مففن ق.ل.ع  927المسففؤولية عمففا لحقهففا  مففن ضففرر عمففاف بالفصففل 

مسؤولية البنا مستمدة من الأعرا  والعفادات البنكيفة  وأنفا كفان عليفا أن يخبفر المسفتفيد 

مففن الكمبيالففة بوجففود تعففرض علففى أداء قيمتهففا خصوصففا وأن المسففتفيد مففن الكمبيالففة لففن 

يضي  في حقوقا مادام أن لا من الطرق القانونيفة مفا تضفمن حقوقفا  وذلفا بالالتجفاء إلفى 

من مدونة التجارة  وذلا لا يصح إلا ففي حالفة  198كمة قصد رف  حالة خرقا للمادة المح

واحففدة  وهففي وجففود حكففم قضففائي برففف  التعففرض  وأن البنففا عنففدما تسففرع وقففام بففتداء 



 

256 

 

الكمبيالة بالرجم من وجود تعرض عليها فإنا يكون قد قام بعمل جير قانوني وأخل بواجبا 

نا ثابتة  لتقصفيره ففي القيفام بعملفا اتجاههفا عنفدما تعمفد كمؤسسة بنكية  وإن مسؤولية الب

أداء الكمبيالة رجم وجود التعرض عليها  متسببا بذلا لها )الطالبة( في عدة أضرار مادية 

ومعنوية  وبخصوص ما جاء في القرار  من أنها لم تستط  إثبات الضرر الذي تعرضفت 

كبفدتها بسفبب خطفت البنفا ثابتفة ففي لا  فإنا وعلى العكفس مفن ذلفا  ففإن الأضفرار التفي ت

درهم بسبب التصر  الغير  50.000النازلة  لأنا سحب من حسابها بدون وجا حق مبلي 

القانوني للبنا  وأنها محقة في المطالبة باسترجاع المبلي المقتطف  مفن حسفابها مفن طفر  

ميزانيتهفا البنا بغير حق  وأن اقتطاع المبلي المفذكور خلف  لهفا عفدة إكراهفات ماليفة ففي 

خصوصا وانها لم تض  في اعتبارها أن البنا سيقتط  من حسابها المبلفي المفذكور  مفادام 

تعرضت على قيمة الكمبيالة  وأنها تضفررت مفن الخطفت الففادح للبنفا  وبالتفالي فإنفا مفن 

درهفم المقتطف  مفن  50.000حقها المطالبة بالتعويض عن تلا الأضرار م  إرجفاع مبلفي 

  ومن الناحية المعنوية  فإنفا مفن جيفر المعقفول عفدم مسفاءلة البنفا عفن حسابها بدون حق

الأضرار التي سببها لها بسبب خطئا  خصوصا وأن ذلا كلفها مصاري  مهمة ومضيعة 

للوقففت  وأن مسففؤولية الأضففرار المففذكورة تقفف  بكاملهففا علففى عففاتق بنففا الوفففاء  وبففذلا 

  الأضفرار الماديفة والمعنويفة المترتبفة فمسؤولية البنفا ثابتفة بجميف  أركانهفا وكفذلا جميف

عنها  وأن تعليل المحكمة بذلا هو تعليل فاسد وجامض الذي يفوازي انعدامفا  ممفا يتعفين 

 نقضا.

حيففث تمسففكت الطالبففة اسففتئنافيا بففتن التعليففل الابتففدائي لا أسففاس لففا لأنهففا وإن لففم 

ا يعتبففر تحففدد بشففكل صففريح السففبب الففذي مففن أجلففا تتعففرض علففى الوفففاء فففإن تعرضففه

متعرضا صحيحا  لأنها لم تقم با إلا عندما كفان لفديها سفبب واضفح وجفدي  ويبقفى البنفا 

ملزمففا بففاحترام هففذا الإجففراء باعتبففاره وكففياف عنهففا  فاكتفففت المحكمففة مصففدرة القففرار 

المطعففون فيففا بففالقول "إن تحميففل البنففا خطففت أداء الكمبيالففة رجففم التعففرض عليهففا رهففين 

تدعيها المستتنفة على اعتبار أن المسؤولية تتكفون مفن ثافثفة أركفان بإثبات الأضرار التي 

وهي الخطت والضرر والعافقة السببية بينهما  وأنها )المسفتتنفة( لفم تسفتط  إثبفات الضفرر 

الذي تزعم أنها تعرضت لا  علما بتن البنا يبقى مسؤولا كذلا أما الحامل في حلة خرقفا 

ددت حصرا الحالات التفي يجفوز فيهفا التعفرض"  من م.ت  التي ح 189مقتضيات المادة 
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من م.ت لا تجيز التعرض على الوفاء إلا ففي حالفة ضفياع  189في حين لئن كانت المادة 

الكمبيالففة أو سففرقتها أو فففي حالففة التسففوية أو التصفففية القضففائية للحامففل  وهففو مففا لففم يقففم 

ولية موقفففا  فففإن بتحديففده المسففحوب عليففا فففي رسففالة تعرضففا علففى الوفففاء ويتحمففل مسففؤ

عافقة هذا الأخير بالبنا المسفتوطن بفا حسفابا هفي عافقفة وكيفل بموكفل تنظمهفا الفصفول 

مففن ق.ل.ع لا مجففال معففا لأعمففال مقتضففيات المففادة  903وخاصففة الفصففل  942و 879

المففذكورة لتعلففق الأمففر فففي النازلففة بمسففؤولية البنففا العقديففة التففي تؤطرهففا القواعففد  189

ولا عففن الإخففافل بففتهم التففزام يقفف  علففى عاتقففا وهففو احتففرام تعليمففات العامففة وتجعلففا مسففؤ

زبونا  مما يبقى معا قرارها )المحكمة( فيمفا ذهفب إليفا جيفر مرتكفز علفى أسفاس قفانوني 

 سليم عرضة لنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة المل  على نفس  

 المحكمة.

 لهذه الأسباب

علففى بففنقض القففرار المطعففون فيففا وإحالففة الملفف  علففى نفففس قضففى المجلففس الأ

المحكمففة المصففدرة لففا للبففت فيففا مففن جديففد طبقففا للقففانون وهففي متركبففة مففن هيففتة أخففرى  

 وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
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 714عدد قرار المجلس الأعلى 

 28/06/2006المؤرخ في 

 284/3/2003/2الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم جلالة الملكب

 إن المجلس الأعلى 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 في شتن الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية 

أوراق الملف  ومففن القففرار المطعففون فيفا الصففادر عففن محكمففة حيفث يسففتفاد مففن 

 892/99ففي الملف  عفدد  2904تحت عدد  15/07/02الاستئنا  بالدار البيضاء بتاريخ 

 15/12/1994أن السففيد محمففد ديففن تقففدم بمقففال لففدى ابتدائيففة الففدار البيضففاء أنفففا بتففاريخ 

تسففلم مففن طففر  اتحففاد صففيادي المغففرب الكبيففر  14/08/1992يعففرض فيففا أنففا بتففاريخ 

شيكين مسحوبين على البنا المغربفي للتجفارة الخارجيفة وكالفة بوجفدور يحمفل كفل منهمفا 

وأنفا  1050589والثفاني تحفت عفدد  1050588درهم الأول تحفت عفدد  200.000مبلي 

دف  الشيكين المذكورين بحسابا البنكفي المفتفوح لفدى بنفا الوففاء وكالفة يعقفوب المنصفور 

 مسؤولية عقدية. -ضياع الشيك–مسؤولية البنك 

 مسؤولية البنك المسلوب عليه الشيك الضائع  ي مسؤولية تق يرية 

كانت مسؤولية البنك المودع لديه شىيك ضىائع مىف لجىل استخلا ىه لفائىدة زبونىه  ىي لئف 

ية عقديىىة، باعتبىىارل مودعىىا لديىىه م البىىا ببىىذل العنايىىة اللازمىىة للملافظىىة علىىى الشىىيك لتىىى مسىىؤول

يتمكف الزبوف في لالة إذا لم تؤد عملية الاستخلاص لنتيجة إيجابية مف إتباع المسا ر المخولة لىه 

مىف قانونا في مواجهة السالب، فانه في لالة الضياع لدل البنك المسلوب عليه المسىلم لىه الشىيك 

البنك المودع لديه، تبقى مسىؤولية الأول مسىؤولية تق ىيرية رغىم وجىود راب ىة عقديىة بينىه وبىيف 

 زبوف الثاني.
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  وأن البنا المفذكور سفلما كشف  حسفاب يشفهد فيفا بتنفا تفم تزويفد 27/08/1992بتاريخ 

ر ما يزيد   وبعد مرو28/08/1992درهم بتاريخ  400.000حسابا بمبلي الشيكين وقدره 

يخبفره  22/12/1992على أربعة أشهر فوجئ بإشعار صادر عفن بنفا الوففاء مفؤرف ففي 

بمقتضاه أنا خصم ذلفا المبلفي مفن حسفابا لكفون الشفيكين تفم تضفييعهما مفن طفر  البنفا 

المغربي للتجارة الخارجية وقد حرر هذا الأخير شهادة يؤكد فيهفا أن الشفيكين تفم فقفدانهما 

مضة كما حرر شهادتين يصرح فيهما بتن الشيكين بفدون رصفيد من طرفا في ظرو  جا

وأن المسؤولية عن الأضرار التي أصابتا بتحملها المدعى عليهما طبقا لمقتضيات الفصل 

من ق.ل.ع  ويوضفح جديفة تلفا الأضفرار وأن السفيد وكيفل المكفل لفدى ابتدائيفة سفاف  78

دلاء بتصفل الشفيكين ملتمسفا رفض تحريا الدعوى العمومية في مواجهة الساحب دون الإ

درهفم  400.000الحكم بتداء المدعى عليهمفا متضفامنين أو أحفدهما محفل الآخفر لفا مبلفي 

 40.000ومبلففي  27/08/1992ابتففداء مففن  %14قيمففة الشففيكين مفف  الفوائففد البنكيففة سففعر 

 درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابتا.

يادين للمغفرب العربفي والفتمس وتقدم بنا الوفاء بمقال من أجل إدخال اتحاد الص

الحكم بإحافلا محل البنا المغربي للتجفارة الخارجيفة وإذا اقتضفى الحفال محلفا ففي الأداء 

لفائففدة المففدعى الأصففلي أي مبلففي قففد يحكففم بففا لفائدتففا أصففاف وفوائففد وتعففويض وصففوائر 

 والتصريح بإخرا  بنا الوفاء من الدعوى.

عليهما بنا الوففاء والبنفا المغربفي  فتصدرت المحكمة حكما قضى بتداء المدعى

للتجارة الخارجية في شفخص ممثليهمفا القفانونين لفائفدة المفدعى تضفامنا فيمفا بينهمفا مبلفي 

درهم م  الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأداء بنا الوففاء ففي شفخص ممثلفا  400.000

لمففدخل فففي درهففم ورفففض بففاقي الطلففب وإخففرا  ا 8000القففانوني للمففدعي تعويضففا قففدره 

الدعوى  استتنفا البنكان منفصلين فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرار ها المطعون 

فيا بإلغاء الحكم المستتن  والحكم من جديد على البنا المغربي للتجارة الخارجيفة واتحفاد 

درهففم قيمففة الشفففيكين  400.000الصففيادين تضففامنا فيمففا بينهمففا بتدائهمففا للمففدعى مبلففي 

درهم م  الفوائد القانونية عن المبلغين مفن تفاريخ الحكفم الابتفدائي  8000بلغا وتعويضا م

 وبرفض الطلب في مواجهة بنا الوفاء.
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حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامفا وعفدم الجفواب 

ق.م.م بففدعوى أن محكمففة الاسففتئنا   1علففى دفففوع مثففارة بشففكل أساسففي وخففرق الفصففل 

ة الزبفون السفيد محمفد ديفن ببنفا الوففاء نيابفة عفن زبونفا بخصفم شفيا سفحب جعلت عافق

لفائدة هذا الأخير يفدخل ضفمن أركفان الوكالفة ومفؤدى مفا ذهبفت لفا المحكمفة أن الشفيكين 

انتقلت ملكيتهما للبنا وأن عملية الخصم تقتضي أن يقوم البنا بسفداد قيمفة الشفيا لزبونفا 

لفة والبنفا لفم يرجف  الشفيكين للزبفون ممفا يعنفي أن حالا في انتظار استخافصا مقابل عمو

الأول استفاد من الخصم والثفاني أصفبح مطالبفا باسفتخافص قيمفة الشفيكين وأنفا بفالرجوع 

للمقال الافتتاحي يتجلفى أن زبفون بنفا الوففاء طالبفا بفالتعويض عفن عفدم إشفعاره بضفياع 

وقفا وأن توجيهفا الفدعوى الشيكين في الوقت المناسب ليتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق

ضد الطاعن كان بصفة تابعة لدعواه ضد البنا الذي كان يتعامل معا وهفذا الأخيفر ادخفل 

الطاعن في الدعوى في نطاق العافقة القائمة بين الأبناا التي ينظمها قفانون خفاص إلا أن 

مفا  محكمة الاسفتئنا  كيففت الوقفائ  والمعطيفات بمفا لا يفتافءم مف  قواعفد الخصفم ولا مف 

توخاه الأطرا  إذا انتقلت من واقعة خصفم الشفيكين التفي تجعفل البنفا هفو صفاحب الحفق 

في المطالبة بقيمة الشيكين إلى الوكالة ورأت أن الأضفرار إذا كانفت مفن فعفل الغيفر فإنهفا 

تعفي الوكيل من أية مسؤولية وهو تعليل قاصفر ومخفال  لمعطيفات النازلفة وفيفا تحريف  

ق.م.م أن تحففور فففي المعطيففات بففتن  3جففوز للمحكمففة وفقففا للفصفل لصفلب الففدعوى إذ لا ي

تذهب في تعليل يخال  ما رسما المدعي في مقالا الافتتاحي لأن الدعوى قدمت ضفد بنفا 

الوفففاء علففى أسففاس المسففؤولية التقصففيرية ولففيس علففى أسففاس عقففد الخصففم أو الوكالففة 

داء لانعفدام الرصفيد وهفي واعترا  جمي  الأطرا  بتن الشيكين أرجعهما الطفاعن دون أ

واقعفة ثابتفة بمقتضففى الوثفائق  ومحكمففة الاسفتئنا  لفم تبففرز ففي قرارهففا الجانفب المتعلففق 

بطبيعة عافقة السيد محمد دين ببنا الوفاء ولم تبين الأسفباب التفي حفدت بهفا لافنتقفال مفن 

مسفؤولية  المسؤولية التقصيرية لعقد الوكالة ولم توضح ما يدل على أن البنا يعفي من أية

في حالة ارتكاب أخطاء من الغير لأن البنا بصفتا مودع لديفا أو وكيفل بالعمولفة مطالفب 

برعايفة مصفالح الزبففون وبإرجفاع الودائفف  ويسفتل عففن ضفياعها بصفففة مباشفرة ولا تففربط 

الزبففون أي عافقففة بففالغير خاصففة البنففا المسففحوب عليففا كمففا لففم تففذكر محكمففة الاسففتئنا  

قانونية التي تعطي الحق للسيد محمد دين بمطالبة الطفاعن بفتداء قيمفة الأسباب الواقعية وال
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الشففيكين واعتبففرت أن النتففائج المترتبففة عففن عقففد الخصففم لا تسففمح للزبففون بففالرجوع ضففد 

البنففا إلا فففي حالففة اسففتحالة إمكففان رجوعففا ضففد الغيففر أي السففاحب دون أن تبففين السففند 

لنازلففة وخرقففت قواعففد الوديعففة والوكالففة القففانوني للقاعففدة التففي قففدرتها فحرفففت وقففائ  ا

المتجورة. وخاففا لما ذهبفت إليفا محكمفة الاسفتئنا  ففإن طبيعفة العافقفة تجعفل الزبفون لا 

يملفففا إلا إمكانيفففات الرجفففوع علفففى سفففاحب الشفففيا لضفففياع الشفففيكين ولعفففدم قيفففام البنفففا 

للحصففول علففى نظيففر  1939مففن ظهيففر  37بففالإجراءات المنصففوص عليهففا فففي الفصففل 

يا كما أنا إذا كانت محكمة الموضوع قفد ذهبفت إلفى أن مسفؤولية بنفا الوففاء منعدمفة الش

مفف  إمكانيففة الرجففوع علففى سففاحب الشففيا فففإن المنطففق يفففرض أن إعفففاء بنففا الوفففاء مففن 

المسؤولية يؤدي حتما لإخرا  الطاعن من الدعوى لقيامفا بجميف  الإجفراءات المنصفوص 

ء شهادة بعدم الأداء وإشعار بضياع الشيكين والمحكمفة عليها في القانون بتسليما بنا الوفا

لم تبفين الأسفاس القفانوني لإعففاء بنفا الوففاء مفن المسفؤولية وجعلهفا علفى عفاتق الطفاعن 

والساحب معا وتعليلها بخصفوص اسفتئنا  الطفاعن ينطبفق علفى وضفعية بنفا الوففاء ففي 

ون قد حرفت الوقائ  وبنت عافقاتا م  زبونا ولا يطال وضعية الطاعن في النازلة كما تك

قرارها علفى جيفر أسفاس وجعلتفا جيفر معلفل لمفا ذكفرت أن الطالفب مطالفب ففي مواجهفة 

المستفيد من الشيا بالحفاظ عليا ويدل العناية المطلوبة وأنا مسؤول عفن خطئفا ففي نففس 

الوقت وجمعت بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بفدون تعليفل محكفم  كمفا أنفا 

ار دفعففا أساسففيا مفففاده أن العافقففة قائمففة بينففا وبففين بنففا الوفففاء وأنففا قففام بففالإجراءات أثفف

بتن سلم البنا شهادة عدم الأداء وأبلغا  1939من ظهير  27المنصوص عليها في الفصل 

عن ضياع الشيكين ففي ظفرو  جيفر محفددة وذلفا كفان يففرض علفى بنفا الوففاء اللجفوء 

و علففى أمففر مففن المحكمففة يقففوم مقامففا إلا أنففا لففم لمسففطرة الحصففول علففى نظيففر الشففيا أ

يمارس تلا المسطرة ولم يشعر زبونفا ففي الوقفت وأن وضفعية الطفاعن ففي عافقتفا ببنفا 

الوفاء اقتضت تطبيق القواعد الخاصة المتمثلة في دوريات بنا المغرب وقانون الشيا إلا 

آخفر مسفتنبط مفن  أن محكمة الاستئنا  لم تجب عن الدف  بشكل قفويم بفل بحثفت عفن حفل

قرار للمجلس الأعلى صدر بصفدد العافقفة بفين البنفا وزبونفا ولفم تجفب علفى دفعفا الفذي 

ينصر  لعافقاتا بزميلا بنا الوفاء وجوابها فيا تحري  إضافة إلى أن الصفة مفن النظفام 

العام ومطلوبة في المفدعى والمفدعى عليفا وأن السفيد محمفد ديفن لا صففة لفا ففي مواجهفة 
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ق.م.م وكفل ذلفا يعفرض  1قضت بفا محكمفة الاسفتئنا  أدى لخفرق الفصفل  الطاعن وما

 القرار للنقض.

لكن  حيث لئن كانت مسؤولية البنا المودع لديا شيا من أجل استخافصا لفائدة 

زبونا هي مسؤولية عقدية لأن البنا المودع لديفا مطالفب ببفذل العنايفة الافزمفة للمحافظفة 

حالة ما إذا لفم تفؤد عمليفة الاسفتخافص لنتيجفة إيجابيفة على الشيا حتى يتمكن الزبون في 

مففن إتبففاع المسففاطر المخولففة لففا قانونففا فففي مواجهففة سففاحب الشففيا  فإنففا فففي حالففة ضففياع 

الشيا لدى البنا المسحوب عليا والذي سفلم لفا مفن طفر  البنفا المفودع لديفا ففإن الأول 

ديا يكفون مسفؤولا مسفؤولية رجم عدم وجود رابطة عقدية بينا وبين زبون البنا المودع ل

تقصفففيرية تجاهفففا وفقفففا لأحكفففام قفففانون الالتزامفففات والعقفففود  والمحكمفففة مصفففدرة القفففرار 

الموجهفة مفن الطفاعن لبنفا الوففاء أن  19/11/92المطعون فيا التي ثبفت لهفا مفن رسفالة 

الشيكين المسلمين لهذا الأخير من طر  المطلوب محمد دين قفد ضفاعا لفدى الطفاعن ففي 

وهو أمر مطابق لما هفو مضفمن –مضة بعد رجوعهما بدون رصيد من وكالتا ظرو  جا

بالرسالة المذكورة التي تفيد ضياع الشيكين لدى الطاعن بعفد رجوعهمفا بفدون رصفيد مفن 

تكون قد رتبت عن ذلا وعن صواب مسؤولية البنا الطاعن ووضفحت  -وكالتا ببوجدور

ة بفين هفذا الأخيفر وزبونفا بقولهفا "أن رد عند مناقشتها لسباب استئنا  بنفا الوففاء العافقف

الشيا لصاحبا يعتبر من قبيل التزامات المودع لديا في مواجهة المودع وأن اعتبار عمفل 

بنا الوفاء في شقا الأول بمثابة وكالة يقتضي ترتيب عليا آثار الوكالة خاصة منها العناية 

ؤولية إذا كان الخطفت أجنبيفا لابفد لفا الواجبة في تنفيذ الوكالة إلا أن الوكيل ترتف  عنا المس

فيا"  كما أن المحكمة بتعليلها لقرارها عند مناقشة أسباب استئنا  الطاعن البنا المغربي 

للتجارة الخارجية بتن "مسؤولية الطاعن إذا كانت جير عقدية في مواجهة المستفيد لانعدام 

ية تعتمفد بالأسفاس علفى إهمفال العافقة العقدية بينهما كما يدف  بذاا فهي مسفؤولية تقصفير

تابعيا في المحافظة على الشيكين وما تسفبب للمسفتفيد مفن أضفرار ناتجفة عفن هفذا الخطفت 

 19/11/92ق.ل.ع اعتمفففادا علفففى إقفففراره ضفففمن رسفففالة  78عمفففاف بمقتضفففيات الفصفففل 

مسؤولية ثابتة وبالتالي فإن تعويضا للمتضرر ثابت أيضا ذلا أنا من وجهة نظر القفانون 

مة ما يحفول دون مقاضفاة البنفا بسفبب خطفت تعمفد ارتكابفا أو ففي إطفار المسفؤولية ليس ث

 78و 77الخطئيففة متففى تسففبب فعلففا فففي إلحففاق ضففرر بففالغير  عمففاف بمقتضففيات الفصففلين 
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ق.ل.ع" تكون قد بينت سبب اعتبارها مسؤولية الطاعن مسؤولية تقصيرية وبينفت أسفاس 

مودع لديا والسفند القفانوني الفذي اعتمدتفا ففي مطالبا هذا الأخير من طر  زبون البنا ال

ذلا والذي لم تناقشا الوسيلة  ولم يسبق الطفاعن أن تمسفا أمفام المحكمفة مصفدرة القفرار 

المطعون فيا يكون الدعوى ضده هي دعوى تابعة للدعوى ضد بنا الوفاء وكون الدعوى 

اء لفم يفدخل الطفاعن ضد هذا الأخير هي دعوى تقصيرية  وخاففا لما ينعفاه ففإن بنفا الوفف

في الدعوى في إطار العافقة القائمة بين الأبناا بل إن مقال الإدخال المقفدم مفن طرففا تفم 

با إدخال اتحاد الصيادين للمغرب العربي ساحب الشيا في الدعوى  كما أنا خافففا كفذلا 

كفا لما ينعاه الطاعن فإن المحكمة لم تورد في قرارها عفدم إمكانيفة رجفوع الزبفون ضفد بن

إلا إذا تعذر عليا الرجوع علفى الأجيفار بفل أوردت ذلفا عنفد ردهفا علفى الفدف  بضفرورة 

المطالبة بتعويض عن عدم إشعار المطلوب في الوقت المناسب بقولها "إن الدف  بالمطالبة 

بففالتعويض عففن عففدم إشففعار المففدعى فففي الوقففت المناسففب يتعففين رده لأن دعففوى رجففوع 

ى فففي حالفة اسففتحالة رجوعفا المسفبق ضففد الغيفر سففاحب الزبفون ضفد البنففا لا تسفم  سفو

الشففيا جيففر المفففؤدى مففن جهفففة ومففن جهتفففا فففإن إشفففعار الطففاعن المفففدعي كففان بتفففاريخ 

التففي تفيففد الضففياع ممففا  19/11/922بالضففياع وذلففا بعففد تلقففي الأول رسففالة  22/12/92

هفاد المجلفس تعذر معا إخبار الزبون قبل التاريخ المذكور"  وما ورد في القرار حفول اجت

الأعلى المتعلق بالعافقة بين الزبون والبنا المودع لديا فهو من قبيل التزيد الذي لا اثر لا 

على سافمة القرار الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية على جير أسفاس فيمفا عفدا مفا 

 أثير لأول مرة وما هو خاف  الواق  فهو جير مقبول.

 لة الثانية في شتن الفرع الأول من الوسي

( 1939) 1937مففن ظهيففر  37حيففث ينعففى الطففاعن علففى القففرار خففرق الفصففل 

بدعوى أن المشرع وخاصة في حالة ما إذا رج  الشيا بفدون أداء لانعفدام الرصفيد أوجفد 

حاف  يتجلى في الحصول على نظير الشيا أوامر من السيد رئيس المحكمة وأنا لا بد مفن 

المذكور وما ذهبت إليا محكمة الاستئنا  أدى 37الفصل ممارستا الإجراءات الواردة في 

 لخرق القانون.

لكن  حيث تضفمن الففرع مفن الوسفيلة قاعفدة قانونيفة وواقف  دون توضفيح مكمفن 

 خرق القرار للقانون بشتن ذلا فيكون جير مقبول.
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 في شتن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية 

مففن قففانون  166و 165  164حيففث ينعففى الطففاعن علففى القففرار خففرق الفصففول 

الالتزامات والعقود ذلا  أن المحكمة ملزمة ببيان السباب التي تفدل علفى وجفود التضفامن 

في أداء الدين وأنا لا يوجد رابط بين الطاعن وبين ساحب الشيا ولا تجمعهما أية رابطفة 

ق.ل.ع فإن التضامن لا يفترض والمحكمة لما قضت بفالحكم علفى  164وأنا طبقا للفصل 

 166و 165  164الطففاعن بالتضففامن مفف  سففاحب الشففيكين تكففون قففد خرقففت الفصففول 

 ق.ل.ع مما يعرض قرارها للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيا ألغت الحكم المستتن  وقضت من 

جديد على البنا الطاعن واتحاد الصيادين للمغفرب العربفي بتدائهمفا متضفامنين للمطلفوب 

درهفم كتعفويض مف  الفوائفد  8000درهم قيمة الشفيكين ومبلفي  400.000محمد دين مبلي 

القانونيفة عففن المبلغففين دون أن تبففين فففي قرارهفا الأسففباب المؤديففة للحكففم بالتضففامن علففى 

ق.ل.ع ففإن التضفامن بفين المفدينين لا  164المحكوم عليهمفا وففي حفين أنفا طبقفا للفضفل 

قففا للفصففل المففذكور وعرضففة للففنقض يفتففرض ممففا يكففون معففا القففرار بمففا ذهففب إليففا خار

 جزئيا فيما قضى با بخصوص التضامن.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطفرفين يقتضفيان إحالفة الملف  علفى نففس 

 المحكمة للبت فيا من جديد.

 لهذا الأسباب

قضففى المجلففس الأعلففى بففنقض القففرار المطعففون فيففا جزئيففا فيمففا قضففى بففا مففن 

س المحكمففة للبففت فيمففا تففم نقضففا وهففي متركبففة مففن هيففتة تضففامن وإحالففة القضففية علففى نففف

 أخرى ورفض الطلب في الباقي والصائر مناصفة.
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 1035عدد  قرار المجلس الأعلى 

 19/10/2005المؤرخ في 

 1092/3/1/2003الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جافلة الملا

 وبعد المداولة طبقا للقانون  

ومفن القفرارين المطعفون فيهمفا الصفدرين عفن  حيث يستفاد من مستندات المل  

تحفت  1706/98ففي الملف   24/01/02محكمة الاسفتئنا  بالفدار البيضفاء الأول بتفاريخ 

أن  837تحفت رقفم  13/03/03القاضي بإجراء خبفرة والثفاني الصفادر بتفاريخ  361رقم 

ممثلهفا جفاء فيفا أن  08/11/96المطلوبة في النقض شركة "افمي " تقدمت بمقال بتفاريخ 

حصل على عقد عمل م  شركة  .  للتوزي  الكائنة بمدينة أوريافا بفرنسا بغاف  مالي 

درهفم علفى أن يجفدد العقفد بغفاف   137.785فرنا فرنسي أي مفا يعفادل  815050قدره 

مفالي أكبفر ففي شفطره الثفاني عنفد تنفيفذ كفل طفر  التزاماتفا وأن الشفركة الأجنبيفة نففذت 

فرنفا  81050دعية بفرنسا خمس كمبيالات تحمل في مجموعهفا التزامها عندما سلمت للم

فرنسي كما بدأت الطالبة في تنفيذ التزاماتها م  الشركة المذكورة عندما قدمت الكمبيفالات 

في وقتها للبنا الشفعبي بالفدار البيضفاء للحصفول علفى قيمتهفا بالفدرهم لتفتمكن مفن اقتنفاء 

إرسالها إلفى الشفركة المتعاقفدة معهفا ففي الوقفت المواد الأولية وإنجاز البضاعة المطلوبة و

 الوكالة البنكية
إف عدم تقديم البنك لكمبيالة تخص زبونه للسلب يشكل إخىلالا بالمسىؤولية العقديىة، 

 ولذلك لا يجوز اللكم بالتعويض بناء على المسؤولية التق يرية؛

تبىىر البنىىك الىىذي يتكلىىف باسىىتخلاص كمبيىىالات للسىىاب موكلىىه لىىدل الغيىىر وكىىيلا يع
 لزبونه؛

 903التزام البنك يقوم على لساس تنفيذ عقد الوكالة الذي تلكمىه مقتضىيات الف ىل 
 مف ق.ل.ع وعدم تنفيذ الالتزام يفترض قيام المسؤولية التعاقدية؛

ه القىىانوف ولمىىا المسىىؤولية المسىىؤولية التق ىىيرية  تقىىوم علىىى لسىىاس التىىزام يفرضىى
 التعاقدية في لكمها العقد؛

الم ادقة على التعىويض الملىدد فىي الخبىرة بلجىة عىدم المنازعىة فيىه فىي لىيف لف 
 المنازعة مضمنة في مذكرة ال اعف يجعل القرار فاسد التعليل.
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المحدد جير أن البنا احتفظ بالكمبيالات لديا ولم يبعث كل واحدة في وقتهفا ممفا نفتج عنفا 

أن الشركة الأجنبية اعتقدت أن الطالبة تخلت عن المشروع المتفق عليا وصرفت بفدورها 

المشففروع وأن الطالبففة النظففر عففن المشففروع وتعاقففدت مفف  شففركات أخففرى وبالتففالي ألغففي 

أصيبت بخسائر تتمثل في إلغاء مشروع عمل ففي شفطره الأول والفذي حصفلت عليفا بعفد 

سفر ممثلها في رحلة البحث عن العمل وتحملت نتيجة لذلا مصار  باهظة وتوقفت عفن 

العمل وتراكمت عليها الديون الناتجة عن المصاري  المختلفة وأجور العمال طالبة إجراء 

ية لتحديد التعويض عن الأضرار الافحقة بها من جفراء إلغفاء المشفروع نتيجفة خبرة حساب

خطت المدعى عليا في عدم إرسال الكمبيالات في وقتها إلى الجهة المسفحوب عليهفا. وبعفد 

جواب البنا بتن الكمبيالات سلمت لا على سفبيل الاسفتخافص لا الخصفم وقفد توصفل بهفا 

فعففاف إلففى الأداء لكففن المدينففة لففم تففؤد وطلبففت مهلففة قبففل حلففول أجلهففا ببضففعة أيففام وقففدمها 

إضففافية فففتخبر بففذلا المدعيففة إلا أنففا لففم يتلففق منهففا أي جففواب مضففيفا بتنففا لا وجففود لأي 

عافقففة سففببية بففين الضففرر والعمليففات التففي قففام بهففا البنففا وبففتن الاجتهففاد قففار فففي أن حففق 

ى السففاحب  وبعففد انتهففاء الرجففوع علففى البنففا لا يكففون ألا فففي حالففة اسففتحالة الرجففوع علفف

المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب بعلة أن الكمبيالات سفلمت للبنفا 

مففن أجففل الاسففتخافص وتبقففى المدينففة فففي عافقففة مباشففرة مفف  السففاحبة فففي مطالبتهففا بففتداء 

الكمبيالات وبخصوص الضرر فاف مجال لمناقشتا مادامت المدعية ففي عافقتهفا مف  البنفا 

دمت الكمبيالات من أجل الاستخافص وأن عدم أداء قيمتها من طر  الساحب لا يترتفب ق

عنا أية مسؤولية بالنسبة للبنا. وبعفد اسفتئنافا أصفدرت محكمفة الاسفتئنا  حكمفا تمهيفديا 

بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الافحقة بالمستتنفة عين لها الخبير يوس  السبتي الذي حدد 

درهمفففا وبعفففد انتهفففاء  2.060.770ء إلغفففاء الصففففقة ففففي مبلفففي مبلفففي التعفففويض مفففن جفففرا

الإجراءات وإدلاء الطرفين بمستحقاتهما قضت محكمفة الاسفتئنا  بإلغفاء الحكفم وتصفدت 

 درهما م  الفوائد القانونية. 2.060.770للحكم من جديد بتداء البنا لمبلي 

ر مففن حيففث يعيففب الطففاعن علففى المحكمففة فففي الوسففيلتين الأولففى والشففق الأخيفف

من ق.م.م انعدام التعليل وعدم ارتكفاز القفرار  345الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 

على أساس  ذلا أن عافقفة الطفاعن بالمطلوبفة تفدخل ففي حكفم عقفد الوكالفة والفذي تكلف  

بمقتضاه باستخافص الكمبيفالات لحسفاب موكلتفا الأمفر الفذي كفان معفا علفى المحكمفة أن 
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نفا مفن خففافل قواعفد المسففؤولية العقديفة والتفي تختلفف  عفن قواعففد تنظفر إلفى مسففؤولية الب

المسؤولية التقصيرية خصوصا فيما يتعلفق بتقفدير الضفرر القابفل للتعفويض إذ أن الفصفل 

من ق.ل.ع يتعلق بالخسارة الحقيقية والكسب المفقود متفى كانفا نفاتجين مباشفرة عفن  264

ون إلفففى المصفففروفات الحاليفففة مفففن نففففس القفففان 78عفففدم الوففففاء  ففففي حفففين يمتفففد الفصفففل 

والمسففتقبلية وإلففى مففا حففرم منففا مففن نففف  وأن القففرار المطعففون فيففا قففد أخففل بمقتضففيات 

المتعلق بالمسؤولية التقصيرية في جير ما أعفد لفا   78الفصلين المذكورين وطبق الفصل 

ومففن جهففة ثانيففة إنففا جففاء فففي القففرار أن البنففا لففم ينففازع فففي تقويمففات الخبيففر  فففي حففين 

لرجوع إلى مذكرتا المدلى بها بعد الخبرة يتبين أنا نازع في تلا التقديرات واقتفرح مفن با

باب الاحتياط حصر التعويض في الفائفدة والمصفاري  التفي كفان مفن الممكفن أن تتحملهفا 

المطلوبة لو لجتت إلى اقتراض مبلي الكمبيالات الخمس في مفدة التفتخير الفذي حصفل ففي 

ء خبففرة حسففابية جديففدة لكففون الخبيففر اعتمففد تقففديرات جزافيففة لا تقففديمها كمففا الففتمس إجففرا

 تستند إلى أية وسيلة حسابية الأمر الذي يبرر نقض القرار.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطفاعن علفى القفرار ذلفا أن الثابفت مفن وقفائ  القضفية 

كما هي معروضة علفى قضفاة الموضفوع أن الفدعوى التفي أقامتهفا المطلوبفة تهفد  جلفى 

علففى البنففا بتدائففا لهففا تعويضففا عففن الضففرر الففذي تسففبب فيففا لهففا بعففدم تقديمففا  الحكففم

الكمبيالات المسلمة لا لافستخافص ففي آجالهفا المحفددة والأمفر ففي النازلفة يتعلفق بتكليف  

المطلوبة للبنا الطاعن الذي يتعامل معا باستخافص قيمة الكمبيالات لدى الغير وأن البنا 

اف لزبونا ويتمثفل التزامفا ففي عافقتفا مف  موكلفا بتنفيفذ مقتضفى يعتبر في هذه العملية وكي

مففن ق.ل.ع وأن عففدم تنفيففذ البنففا لالتزاماتففا الناشففئة عففن  903الوكالففة بمقتضففى الفصففل 

الاتفاق الذي أبرما م  زبونا يفترض مسؤوليىة تعاقدية مما يتبين مفن أن المحكمفة عنفدما 

 دين أخفلمفتقصفيرية والتفي تفتفرض أن الالمسفؤولية ال النازلفة علفى أسفاس قواعفدبثت في 

لم تجعفل  أن مصدر التزام البنا في النازلة هو عقد الوكالة بالتزام يفرضا القانون والحال

قضففت بففا مففن القففانون  ومففن جهففة ثانيففة أن المحكمففة اعتمففدت فيمففا لقضففائها أساسففا مففن 

ا أن بشففتنها بمففا مضففمنخبففرة محمففد يوسفف  وردت علففى مففا أثففاره الطففاعن  تعففويض علففى

التعففويض  والحففال أنففا ينففازع فففي التعويضففات التففي اعتمففدها الخبيففر فففي تقففدير البنففا لففم 

يتبففين أنهففا  06/12/2002علففى المففذكرة المففدلى بهففا مففن طففر  البنففا بجلسففةبففالاطافع 
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 تقفديرات جزافيفة  كمفاالصفحة الرابعة مافحظاتا بتن الخبير قفدم ففي تقريفره  تضمنت في

تقفديرات  جديفدة لكفون الخبيفر اعتمفدملفتمس إجفراء خبفرة تضمنت ففي الصففحة الخامسفة 

 يستوجب نقضا.       ي يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل مما عارية من كل وثيقة الأمر الذ

 

 لهذا الأسباب

 فيفا وإحالفة القضفية علفىعفون الأعلى بنقض وإبطال القفرار المط قضى المجلس

  وتحميل المطلوبة الصائر.انون نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للق
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 581عدد  قرار المجلس الأعلى 

 25/05/2005المؤرخ في 

 681/3/2/2004الملف التجاري عدد 

 

 

 

 

 

 باسم جافلة الملا

 إن المجلس الأعلى 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

ادر عفن محكمفة مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا الصفحيث يستفاد من 

أن  351تحففت رقففم  1336/03فففي الملفف   25/03/04الاسففتئنا  التجاريففة بفففاس بتففاريخ 

المطلوب البنا المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مففاده أن المفدعى عليفا مبشفور عبفد 

درهففم مسففحوبا مففن طففر  المففدعى عليففا القففادري  90.000الففرزاق سففلما شففيكا بمبلففي 

وأنا في إطار التسفهيافت والمعفامافت  23/04/01وتاريخ  1968483التهامي تحت عدد 

التجارية الرابطة بين الطرفين عمد إلفى تحويفل مبلغفا مباشفرة إلفى حسفاب حاملفا مبشفور 

عبد الرزاق إلا أنا تبين أن حساب ساحبا مغلق وقد امتنعا معفا عفن تسفوية هفذه الوضفعية 

 -التزامات البنك–علاقته بالسالب  -بنك–شيك 

  بالمؤسسىىة البنكيىىة المسىىلوب عليهىىا لمىىا كانىىت علاقىىة  ىىالب اللسىىاب  السىىالب

تعتبر مودع لديه فاف  ذل الأخيرة تكوف ملزمة كلما قدم لها شيك للوفىاء يلمىل كافىة البيانىات 

 الأساسية العمل على تنفيذ لمر السالب عف  ريق وفاء البنك للغير اللامل له.
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عليهمفا بفتن يؤديفا تضفامنا بينهمفا  رجم جمي  المحاولات ملتمسا لذلا الحكم علفى المفدعى

درهفم كتعففويض مف  النففاد المعجففل   10.000المبلفي المفذكور مف  الفوائففد القانونيفة ومبلفي 

وبعففد جففواب المففدعى عليهمففا مبشففور عبففد الففرزاق بكونففا جيففر مسففؤول عففن خطففت البنففا 

م والتهامي القادري بتنا ليس لفا أي حسفاب بالبنفا المفدعى وتمفام الإجفراءات صفدر الحكف

أل  درهم قيمة الفدين  90القاضي بتداء المدعى عليا القادري التهامي لفائدة المدعي مبلي 

مفف  الفوائففد القانونيففة مففن تففاريخ الحكففم وبففرفض بففاقي الطلبففات اسففتتنفا كففل مففن الطالففب 

التهامي القادري استئنافا أصليا والمطلوب البنا المغربي للتجارة الخارجية استئنافا فرعيا 

ة الاسففتئنا  بإلغففاء الحكففم المسففتتن  فيمففا قضففى بففا مففن رفففض الطلففب فففي فقضففت محكمفف

مواجهفة مبشففور عبففد الففرزاق والحكففم مففن جديففد علففى هففذا الأخيففر بالتضففامن مفف  التهففامي 

درهم المحكوم بها وتتييده في الباقي وتحميل المستتن  الأصلي  90.000القادري في أداء 

 الصائر بمقتضى قرارها المطعون فيا.

نعففي الطففاعن علففى القففرار فففي أسففباب الففنقض التعليففل الخففاطئ المففوازي حيففث ي

لانعداما خرق حقوق الدفاع  ذلا ان القفرار المطعفون فيفا سفار علفى أن الطالفب لا ينكفر 

إصداره للشيا وتوقيعا إياه وأن البنا المسحوب عليا هفو حامفل الشفيا ومفن تفم يحفق لفا 

يف  الملتفزمين بمقتضفى الشفيا ففرادى م.ت أن يوجا دعواه ضد جم 287في اطار الفصل 

أو جماعففة وأن خطففته بعففدم التتكففد مففن حسففاب المسففتتن  )الطالففب( لا يبففرئ ذمتففا ويبقففى 

التزاما قائما مادام لم يحصل الوفاء بقيمتفا  إلا أن هفذا التعليفل جيفر صفائب لكونفا وظف  

فصفل م.ت توظيفا بعيد عن موضوع الفدعوى باعتبفار ان محفال ال 287مقتضيات الفصل 

المذكور يخص حالفة مغفايرة عنفدما يكفون الحامفل للشفيا قفد قفدم لفا ليسفتوفي قيمتفا علفى 

حساب مغلق يعفود للسفاحب ثفم يصفبح بعفد ذلفا )اي المسفحوب عليفا( حفاماف إيفاه يطالفب 

بقيمتففا المففؤداة مففن سففاحب الشففيا ومففن المسففتفيد علففى أن قيففام البنففا بتسففديد قيمففة الشففيا 

وإن كان على خطت منا كما يدعي ففإن الطالفب لا يتحمفل  والحال أن حساب صاحبا مغلق

م.ت  287نتيجة الخطت وأن إقحام لفظ الخطت بعدم التتكفد مفن الحسفاب ففي فقفرات الفصفل 

يعد إقحاما وتجاوزا من القفرار بفنفس المقتضفيات. كمفا أنفا دفف  ففي مقالفا الاسفتئنافي بفتن 

إلا بناء على فتح اعتماد ومتى لم يفتم  تسديد قيمة الشيا لا يتوفر ساحبا على مؤونة لا يتم

م.ت  525ذلا فإن تسفديد قيمفة الشفيا مفن حسفاب لا يتفوفر فيفا المؤونفة يعفد خرقفا لمفادة 
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وبعكففس ذلففا علففى البنففا بتحميلففا المسففؤولية الماليففة وفففي حففال جلففق الحسففاب فففإن عمليففة 

وكفذا عفن  التسديد تبقفى جيفر واردة مفن بفاب الأحفرى إلا أن القفرار سفكت عفن هفذا الفدف 

الدف  بكون المقتضى كان يدعو البنا إلى الاقتصفار ففي المطالبفة علفى مفن صفرفت قيمفة 

الشيا لصالحا تجنبا للز  با فيما لا عافقة لفا بفا خاصفة وأن الاتففاق علفى ففتح الاعتمفاد 

منت  بالمرة والأكثر من هفذا أن جلفق الحسفاب كفان بصففة نهائيفة كمفا أنفا لفم يجفب علفى 

مل البنا بالتسديد على حساب مغلفق كفان مفن بفاب الفضفالة التفي لا تنففد الدف  من كون ع

 في حقا )الطالب( إلا بإجازتا لها مما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كانت عافقفة صفاحب الحسفاب بالمؤسسفة البنكيفة المسفحوب عليفا تعتبفر 

ففاء يحمفل عافقة مودع بمودع لديا  فإن هذه الأخيفرة تكفون ملزمفة كلمفا قفدم لهفا شفيا للو

كاففة البيانفات الإلزاميفة أن تعمفل علففى تنفيفذ أمفر السفاحب عففن طريفق وففاء الشفيا للغيففر 

الحامل لا  ومحكمة الاستئنا  التي ثبت لها من خافل الشيا موضوع النزاع أنا مستو  

م.ت وأن الطالب لا ينفي سحبا لا  239لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 

استخلصففت وعففن صففواب مففن ذلففا أنففا بصفففتا سففاحبا يظففل مسففؤولا تجففاه وتوقيعففا  و

المظهففرين والحامففل ولا يعفيففا مففن تلففا المسففؤولية تمسففكا بففإجافق الحسففاب لففدى البنففا 

م.ت قضفت بتتييفد الحكفم فيمفا قضفى بفا  287المسحوب عليا وباعتبار مقتضيات الفصفل 

من دفوع  مما لم تخرق  من أداء في مواجهة الطالب وفي ذلا رفض ضمني لما تمسا با

معففا المحكمففة أي حففق مففن حقففوق الففدفاع  وبمففا جففاء فففي تعليلهففا كافيففا وصففحيحا وتكففون 

 أسباب النقض على جير أساس.

 من أجلا

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاري .
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 المجلس الأعلى

 .888/92ري عدد ، الملف التجا8/3/2000، المؤرخ في 375القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق المل  والقرار المطعون فيا أن المطلوبة الشركة الوطنية 

بففدعوى تعففرض فيهففا أنهففا  9/12/86للتجهيففز الصففحي والتدفئففة المركزيففة تقففدمت بتففاريخ 

عففة والبيطففرة بتيففت ملففول تحففت عففدد فففازت بمشففروع تجهيففز معهففد الحسففن الثففاني للزرا

 279.643.91  وأنها بعد تنفيذ الأعمال المنوطة بها في انتظفار اسفترجاع مبلفي 286/78

درهم ضمانة إنجاز المشروع فوجئت بحصول أدائا مفن طفر  المعهفد المفذكور بواسفطة 

 القاعدة:

مسىؤولية  –غيىر  ىرف الشىيك لفائىدة ال –شيك يلمل عبارة غيىر قابلىة للتظهيىر 

 البنك  نعم 

* تلميىىل البنىىك مسىىؤولية  ىىرفه لشىىيك يلمىىل عبىىارة ف غيىىر قابىىل للتظهيىىر ف 

 ومس ر تس يرا خا ا واللال لنه غير قابل لل رف سول لفائدة المستفيد شخ يا.

 – 19/1/39 فقىرة لخيىرة  مىف ظهيىر  42-13* مسايرة القرار لألكىام الف ىليف 

 .–نعم 
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بتففاريخ  4037حسففاب عففدد  542.394شففيا مسففحوب علففى الخزينففة العامففة تحففت عففدد 

مرهففا جيففر أنهففا لففم تتوصففل بقيمتففا  وقففد تبففين فيمففا بعففد وسففيما مففن كتففاب لأ 22/6/84

أن الشيا المذكور قد استفاد منا وسحب  16/6/86المطلوب ) مصر  المغرب ( بتاريخ 

مبلغا السيد )أ( شخصيا بعد أن قفام بتظهيفره رجفم عفدم قابليتفا لفا لفائدتفا الشخصفية باسفم 

  ورجفم أن الشفيا مسفطر تسفطيرا خاصفا لفائفدة المدعية والفذي لفم تعفد لفا أيفة عافقفة بهفا

الخيرة التي ليست بزبون لدى البنا المشار إليا  الذي يعتبر مسؤولا عفن فعلفا عنفدما قفام 

باستيفاء مبلي الشيا لفائدة السيد )أ( في حين أنا جير قابل للصر  سفوى لفائفدة المدعيفة  

ي المفذكور بالتضفامن وكفذا مبلفي ملتمسة الحكم على البنا والشخص الأخير بتدائهمفا المبلف

إلففى حففين التنفيففذ وبتحديففد  22/6/84مائففة ألفف  درهففم كتعففويض مفف  الفوائففد القانونيففة مففن 

الإكراه البدني ففي الأقصفى والصفائر  فتصفدرت المحكمفة الابتدائيفة بتكفادير حكمفا قضفى 

علفى المففدعى عليهمفا بتدائهمففا بالتضفامن أصففل الفدين ومبلففي خمسفة وعشففرين ألف  درهففم 

كتعففويض مفف  الفائففدة القانونيففة مففن الحكففم والصففائر واسففتتنفا المحكففوم عليهمففا  فتيدتففا 

 المحكمة بمقتضى القرار المطعون فيا.

فيمففا يتعلففق بالوسففيلتين الأولففى والثانيففة المؤسسففتين علففى انعففدام التعليففل وانعففدام 

 الأساس القانوني  ونقصان التعليل.

الفب الاسفتئنافي ومذكراتفا الموجفودة ذلا أنا رجفم أهميفة مفا سفطر ففي مقفال الط

بمل  المحكمة  فإن القرار المطعفون فيفا لفم يتطفرق إليهفا علفى الإطفافق مكتفيفا بحيثيتفين 

ضعيفتين متمثلتين ففي تحميفل مسفؤولية مفا حفدث للسفيد )أ( باعتبفاره المسفتفيد مفن الشفيا 

د وسيط في هذه والطالب باعتباره صر  الشيا الذي لم يستفد من مبلغا ولم يكن إلا مجر

العمليففة  وتحميلففا المسففؤولية لا سففند قففانوني أو واقعففي لففا إذ كففان مففن الأحففرى تحميلهففا 

الرابطة بفين المدعيفة ومعهفد الحسفن  286/87للخازن العام للمملكة لوضوح بنود الصفقة 

الثاني للزراعة والبيطرة بتيت ملول التي جاء فيها أن التعهد المدلى با مفن المقاولفة يجفب 

يتضمن رقم الحساب البنكي والبنا المخول لا من طرفها لتلقي جمي  التحفويافت  وأن  أن

يكون هذا الرقم مطابقا للحساب الذي تحملا الصففقة التفي يلتجفت إليهفا عقفد كفل نفزاع  وأن 

المراقب العام لافلتزام بالنفقات أو الجهة المسؤولة المخول لهفا الاختصفاص للتتشفير علفى 

  الجهات المكلفة بدف  نفقات الدولة بالحرص عليها والتتكد مفن تطفابق الصفقات يلزم جمي



 

274 

 

الأمر بالدف  والحوالات الصادرة عن الجهات الإدارية لتلفا المقتضفيات تحفت جفزاء عفدم 

الأداء  كمففا يتجلففى بففالرجوع إلففى القففرار عففدم الأخففذ بعففين الاعتبففار الففدفعين المثففارين 

 من ق.ل.ع. 440تشبث بتحكام الفصل المتعلقين بعدم الاختصاص المكاني وال

لكففن حيففث إن المحكمففة حملففت مسففؤولية صففر  الشففيا لكففل مففن الطالففب و)أ( 

لصدوره لفائدة شركة صونيشو  )المدعية( ويحمل عبارة " جيفر قابفل للتظهيفر ومسفطر 

تسطيرا خاصا  والحال أن الشخص المفذكور الفذي اسفتخلص مبلفي الشفيا بعفد والفذي قفام 

الشخصية لم تعد لا عافقة بالمستفيدة وأبرزت أن البنا خرق بفعلا أحكفام  بتظهيره لفائدتا

ورتبففت مسففؤوليتا  مطبقففة بالتففالي صففحيح مقتضففيات القففانون الصففرفي  19/1/39ظهيففر 

من الظهير المفذكور  ولمفا  42والفقرة الأخيرة من الفصل  13المستمدة من أحكام الفصل 

مختل  أقوالهم وحججهم للرد عليها استقافلا  كانت المحكمة جير ملزمة بتتب  الخصوم من

على كل منها  وما دام قد ثبت من خافل ما ذكر أعافه قيام مسؤولية المحكفوم عليهفا فإنهفا 

أوردت الدليل الضمني المسقط لما أثاره الطالفب مفن قيفام مسفؤولية الخفازن العفام للممكلفة 

ي مقتضياتا تكون قفد اعتمفدت مرتكفزة في النازلة. ثم إنها لما أيدت الحكم الابتدائي في باق

استبعادها للدف  بالاختصاص المكاني لثبوت أن محل تنفيذ العقد هو موطن المدعيفة  وففي 

حين أنا لما كان الطالب لا ينفازع ففي الوقفائ  المرتبطفة بالمسفاءلة محفل الشفيا موضفوع 

مت بصرفا فإنا لا النزاع الذي تبين لمحكمة الدرجة الأولى أنا محجوز لدى الجهة التي قا

 جناح على المحكمة بتخذها فيما انتهت إليا بصورة منا  فالوسيلة على جير أساس.

 من ق.م.م. 345فيما يهم الوسيلة الثالثة المرتكزة على خرق الفصل 

ذلا أن القرار المطعون فيفا لفم يشفر إلفى مفا إذا كانفت الهيفتة التفي أصفدرتا هفي 

 قض.نفسها التي ناقشتهن مما يعرضا للن

لكن حيث إن القرار المطعون فيا أثبت في آخره أنا صفدر دون أن تتغيفر الهيئفة 

 الحاكمة أثناء الجلسات فالوسيلة جير مقبولة.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وتحميل رافعا الصائر.
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 المجلس الأعلى

 .25/1/1989، ال ادر بتاريخ 187القرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

البنك ب فته وكيلا بالتعليمات ال ادرة إليىه مىف الموكىل عمىلا بالمقتضىيات  إف إخلال 

التىىي توجىىب علىىى الوكيىىل لف يبىىدل فىىي إ ىىار المهمىىة المنو ىىة بىىه عنايىىة الرجىىل المتب ىىر لىىي 

الضمير يرتب مسؤوليته عف الضرر الىذي يلىق الموكىل نتيجىة انتفىاء  ىذل العنايىة، كمىا إذا لىم 

لو التعليمات ال ادرة إليه ،وتوجب في لالة توافر لسىباب خ يىرة  ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة

تدفعه إلى مخالفة تعليمات الموكل لف يخبرل بذلك في وقت ،كما توجب عليه في  ذل اللالىة لف 

 ينتظر تعليمات موكله الجديدة 

و تراعىىى  ىىذل الالتزامىىات علىىى نلىىو لكثىىر  ىىرامة إذا كانىىت الوكالىىة بىىأجر لو عنىىدما 

 لت شخص معنوي كما  و اللال .تباشر ل ا
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 باسم جلالة الملك

 إن المجلس 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية.

مفن ق.م.م وحيففث يجفب علفى المحكمفة أن تكيفف   345و 93بنفاء علفى الفصفلين 

وقائ  الدعوى المعروضة عليها التكيي  القانوني المافئم لها وتطبق عليها القانون الواجب 

و لم يطلب منها الأطفرا  ذلفا كمفا يجفب عليهفا أن تعلفل أحكامهفا تعلفياف كافيفا التطبيق ول

 وصحيحا ويبرر ما انتهى إليا  في قضائها وينزل فساد التعليل لينزلا انعداما.

حيث يستفاد من وثائق المل  ومن القفرار المطلفوب نقضفا الصفادر عفن محكمفة 

ن الطاعنففة شففركة بييففرا  رفعففت أ 1983مففايو  17الاسففتئنا  بالففدار البيضففاء بتففاريخ: 

دعفوى ضففد البنففا العربففي تعففرض فيهففا أنهففا كانففت قففد باعففت لشففركة طليمففا بضففاعة تبلففي 

ماركا ألمانيا يؤدى بواسفطة كمبيفالات تحفل علفى التفوالي ابتفداء  1.251.123,75قيمتها: 

وأنها كلفت البنا اتريا نهوش وبوركفارت بتلمانيفا  70يونيو  6  إلى 1970مايو  31من 

أن يتدخل بواسطة بنا مغربي لكي يقدم هذه الكمبيالات للتوقيف  عليهفا بفالقبول مفن طفر  

 1970مفارس  13المشترية وأنا اختار البنا العربي الذي وجهفت إليفا تعليماتهفا بتفاريخ: 

م  الوثائق الافزمة لتسلم البضاعة بتن يقدم الكمبيالات للقبول خافل الثمانية أيام وألا يسلم 

ئق إلا إذا وق  التوقي  على الكمبيالات بالقبول وأن البنفا المفذكور لفم يحتفرم هفذا تلا الوثا

الأجل مما نتج عنا أن وق  تحديد تاريخ الحلول في آجال لاحفق للتفاريخ الفذي حددتفا هفي 

كما لم يحترم في الوقت المناسب تعليمات أخفرى تتعلفق بإقامفة محضفر احتجفا  ففي حالفة 

بعدم الأداء وبيان أسبابا وأمسا عمدا عن تنفيذ تعليمات أخفرى  عدم الأداء وإخبارها حالا

صدرت إليفا مفن طفر  البنفا الألمفاني تتعلفق بإخبفاره حفالا بمصفير القبفول والأداء. ممفا 

حال بينها وبين اتخاذ كافة الإجراءات الافزمفة ففي الوقفت الفذي كفان فيفا مفا يمكفن حجفزه 

لم بنفاء علفى تعليمفات إداريفة لشفركة مفريم وكانت البضاعة لا زالت بالمينفاء وقبفل أن تسف

وأنها استحال عليها بعد أن أصبحت المشترية في حالة إفافس أن تستخلص ثمن البضفاعة 

درهمفا علفى  2.130.663,75طالبة الحكم علفى البنفا العربفي وشفركة تليمفا بفتداء مبلفي: 



 

277 

 

ي القيام بمهمتفا وجا التضامن  وبعدما أجاب البنا العربي بتنا لم يصدر منا أي تقصير ف

ونفذ تعليمات البنا الألماني الذي كانفت العافقفة بفا مباشفرة وطلفب إدخفال البنفا التجفاري 

المغربففي باعتبففاره بنففا المشففترية وكانففت رخصففة اسففترداد البضففاعة بففين يديففا وسففلم إليففا 

 9مسففتندات البضففاعة ليسففلمها بففدوره للمشففترية مقابففل التوقيفف  علففى الكمبيففالات وبتففاريخ 

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بمسؤولية البنفا العربفي وبتدائفا للمدعيفة  1979 أبريل

التعويض المطالب با ألغتا محكمة الاستئنا  وقضت برفض الدعوى معللة قضفاءها بفتن 

المدعية تبني دعواها على إهمال تحرير محضر احتجا  بعدم الوففاء ففي الوقفت المناسفب 

مفن ق.ت وأنفا لمفا كفان تظهيفر الكمبيفالات إلفى  163وأن أساس هذه الدعوى هو الفصفل 

الفذي يهفم  163البنا العربي كان تظهيرا توكيليا وليس تظهيرا ناقاف للمحكمة فإن الفصفل 

العافقففة مفف  التظهيففر لففا تظهيففرا نففاقاف للملكيففة لا مجففال لتطبيقففا فففي النازلففة وإنففا إذا كففان 

لكمبيفالات بمجفرد حلفول أجلهفا للوففاء صحيحا أن البنا المذكور باعتبفاره وكفياف لفم يقفدم ا

فإن التعليمات التي تلقاها من البنا الألمفاني الوكيفل الأصفلي بمقتضفى رسفالة توصفل بهفا 

والمتعلقة بإعادة تقديم الكمبيالات للأداء قد تفم تنفيفذها ففي الوقفت  1970يونيو  29بتاريخ 

يجعلفا ففي حفل مفن ممفا  1970جشت  6المناسب بتحرير محضر احتجا  بعدم الأداء في 

موقفا السابق من التعليمات الواردة في الرسالة المذكورة. وأخبفر المدعيفة بالعراقيفل التفي 

حالفت دون اسفتخافص قيمفة الكمبيفالات بمفا فففي ذلفا الحجفز علفى رخصفة الاسفتيراد مففن 

طر  إدارة الجمارا وأن هذه التعليمات الجديدة وإن لفم تكفن تجديفدا فعفاف لأنهفا تؤكفد مفا 

فففي التعليمففات السففابقة فففإن مففن شففتنها أن تمففنح للبنففا المففذكور مهلففة جديففدة لتنفيففذ ورد 

التعليمففات السففابقة والجديففدة وأنففا لهففذا يكففون الحكففم الابتففدائي مجافيففا للصففواب لمففا واخففذ 

الوكيفل بعففدم تنفيففذ التعليمففات الأولففى دون الثانيففة التفي كففان لهففا أثففرا تجديففديا صففرفا  وأن 

تجاه المسحوب عليا القابل حتى في حالة فرض عدم تقديم احتجا   حقوق المدعية مصونة

مفن ق.ت ولا تحفرم مفن  169بعدم الدف  الذي لا يترتب عنا سفقوط الحفق عمفاف بالفصفل 

استخافص حقوقها وأن مساءلة البنا العربي لهذا تكون عديمة الأساس وفيمفا يتعلفق بمف ل 

يبرايففر  26ى الحكففم الصففادر بتففاريخ إفففافس الشففركة المشففترية فقففد تبففين مففن الإطففافع علفف

القاضي بإعافن إفافس الشركة يتبين أنا تم تحديد تاريخ التوق  عن الدف  ففي مفتم  1974

كما تفدعي المدعيفة وأن إهمفال المدعيفة مقاضفاة  1970وليس في سنة  1972شهر نونبر 
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تففاريخ المسففحوب عليهففا خففافل هففذه المففدة الطويلففة التففي تتففراوح مففا بففين تففاريخ الحلففول و

أي ما قبل التصريح بالتوق  عن الدف  "  1970 – 8 – 6محضر الاحتجا  بعدم الدف  " 

هففو تصففر  تتحمففل وحففدها تبعتففا أمففا القففول بففتن البضففاعة كانففت قففد  1972مففتم نففوفمبر 

حجففزت قبففل أن تتحففرا المدعيففة فمففردود لمففا ثبففت أن المسففحوب عليهففا كانففت لهففا أمففوالا 

للضففغط عليهففا وحملهففا علففى الأداء قبففل الحكففم القاضففي أخففرى وكففان يمكففن الحجففز عليهففا 

بالإفافس كما أن القول بتنا لو تم الاحتجا  بعدم الفدف  ففي الوقفت المناسفب لا مكفن حجفز 

البضاعة قبل فوات الأوان ظاهر الفساد  لأن إجراء الحجز لا يتوق  على تحرير محضر 

 احتجا  بعدم الدف .

انون لكونهفا أسسفت دعواهفا علفى مسفؤولية حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الق

الوكيل إزاء الموكل وعدم تنفيذه التعليمات الصادرة إليا  في الوقت المناسب وأن المحكمة 

جيرت هذا الأساس للدعوى واعتبرت أن الأمر يتعلق بتحكام الكمبيالة وأنها رجفم تتكيفدها 

تجفا  بعفدم الوففاء ففي الأجفل على أن الوكيل لم يقدم الكمبيالة للأداء ولم يحرر محضر اح

القانوني تنفيذا للتعليمات الصادرة إليا فقد أعفتا مفن أيفة مسفؤولية بعلفة أن هفذه التعليمفات 

التففي لففم ينفففذها كففان قففد وقفف  العففدول بتعليمففات أخففرى لاحقففة فففي حففين أن هففذه التعليمففات 

عن مساءلة الوكيفل الافحقة ما هي إلا تتكيدا للتعليمات الأولى وليس فيها أي تنازل عنها و

لم ينفذ التعليمات الموجهفة إليفا بشفتن إخبارهفا حفالا بعفدم الوففاء وبيفان أسفبابا حتفى تتخفذ 

الإجراءات الافزمة إزاء الشركة المدينفة إلا أن المحكمفة بفدلا أن تجيفب علفى هفذه الفدفوع 

 التجتت إلى تعليل يتعلق بإفافس الشركة الذي لا عافقة لا بالموضوع.

ن صحة ما نعتا الطاعنة ذلا أنا وإن كان البنا المطلوب ففي الفنقض حقا لقد تبي

قففد ظهففرت لففا الكمبيففالات تظهيففرا توكيليففا وإن كانففت الطاعنففة باعتبارهففا سففاحبا لا تسففقط 

دعواهففا الصففرفية ضففد المسففحوب عليففا بسففبب عففدم تحريففر محضففر احتجففا  بعففدم الوفففاء 

قفائ  هفذه الفدعوى ومفن المقفال من ق.ت  فإنا وكما يتضح ذلفا مفن و 169عماف بالفصل 

المفتتح لها فإن المدعية قد أسست هذه الدعوى على إخافل البنا بصفتا وكفياف بالتعليمفات 

الصادرة إليا من الموكل عمفاف بالمقتضفيات التفي توجفب علفى الوكيفل أن يبفدل ففي إطفار 

الذي  المهمة المنوطة با عناية الرجل المتبصر حي الضمير وتقرر مسؤوليتا عن الضرر

يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالفة أو التعليمفات 
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الصادرة إليا وتوجب في حالة توافر أسباب خطيرة تدفعا إلى مخالفة تعليمات الموكفل أن 

يخبره بذلا في وقفت كمفا توجفب عليفا ففي هفذه الحالفة أن ينتظفر تعليمفات موكلفا الجديفدة 

على أن تراعى هذه الالتزامات على نحو أكثر صفرامة إذا كانفت الوكالفة بفتجر أو وتنص 

عندما تباشر لصالح شخص معنوي كما هو الحال في النازلفة إلا أن المحكمفة بفدل مفن أن 

تناقش الدعوى في هذا الإطار الذي تقتضفيا وقائعهفا وتفصفل فيمفا إذا كفان الوكيفل قفد نففد 

اء فيمفا يتعلفق بعفدم تسفليم البضفاعة إلا مقابفل التوقيف  علفى تعليمات الموكل أولا بتول سفو

الكمبيالات بالقبول أو تقديمها للوفاء وكذا تحرير محضر احتجا  بعدم الوفاء حسب رجبة 

الموكل وإخباره بذلا م  بيفان أسفباب عفدم الوففاء وهفي التعليمفات التفي تمسفكت الطاعنفة 

ا بالرسففائل التففي كففان يتوصففل بهففا بعففدم احترامهففا مففن طففر  الوكيففل واسففتدلت علففى ذلفف

الوكيففل علففى التففوالي وتؤكففد علففى ضففرورة التقيففد بهففا فففإن المحكمففة رفضففت أن تنففاقش 

مفن  163الدعوى في هذا الإطفار حفين صفرحت بتنهفا تؤسفس هفذه الفدعوى علفى الفصفل 

القانون التجاري الذي يوجب على الحامل أن يوجا إلى المظهر لا إعافمفا بعفدم القبفول أو 

اء لتخلص إلى القول بتن هذا الفصل ليس هفو الواجفب التطبيفق  ثفم انتقلفت إلفى بحفث الوف

مستلة التظهير التوكيلي وقالت بتنا وإن كان صفحيحا أن الوكيفل لفم يقفدم الكمبيالفة بمجفرد 

حلول أجلها ولم يحفرر محضفر احتجفا  بعفدم الوففاء فإنفا نففذ التعليمفات التاليفة للتعليمفات 

وع في الأجل المناسب وأن الوكيل أصبح بهذا في حل من أية مساءلة المتعلقة بهذا الموض

عن موقفا السابق لأن التعليمفات الافحقفة وإن لفم تكفن جديفدة فعفاف لأنهفا مؤكفدة للتعليمفات 

السابقة فإن من شتنها أن تمفنح للوكيفل مهلفة جديفدة لتنفيفذ التعليمفات السفابقة والافحقفة ففي 

  إرادة الموكل وم  التزامات الوكيل التفي سفبق التنويفا حين أن هذا الاستنتا  يتعارض م

مفن ق.ز.م أن تراعفى علفى شففكل أكثفر صفرامة كمفا أنهففا  904بهفا والتفي يوجفب الفصففل 

لتبريففر هففذا الخطففت الففذي نسففبتا للوكيففل وعففدم مسففؤولية عففن الإخففافل بتعليمففات الموكففل 

مسفحوب عليفا القابفل تعرضت لمستلة إثر عدم تحرير محضر احتجا  بعدم الوففاء إزاء ال

في حين أن هذا ما كان ليحلل الوكيفل مفن تنفيفذ تعليمفات الموكفل كمفا أنهفا لكفي تفرد علفى 

الدف  بتن تتخر الوكيل في إنجاز تعليمات الموكفل قفد حفال بفين هفذا الأخيفر وبفين مفا كفان 

عليا القيام با قبل أن تعفر  الوضفعية الماليفة لشفركة المسفحوب عليهفا صفعوبات مختلففة 

تداء من الحجز على رخصة الاسفتيراد إلفى الحجفز علفى البضفاعة إلفى إعفافن  إفافسفها اب
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أتت باستنتاجات خرجت بها عن إطارها القفانوني الفذي هفو إخفافل الوكيفل بالتزاماتفا إلفى 

بحث موق  الموكل نفسا وما كفان عليفا أن يقفوم بفا هفو والحفال أن وجفوده بتلمانيفا الفذي 

لمغرب لفم يكفن يسفمح لفا بفذلا وأن المحكمفة لمفا بتفت ففي جعلا يختفار مفن ينفوب عنفا بفا

الدعوى على هفذا النحفو تكفون قفد جيفرت تلقائيفا إطارهفا القفانوني وأسفاءت تطبيفق أحكفام 

 القانون وعللت قضاءها تعلياف خاطئا وعرضت قرارها للنقض.

 لهذل الأسباب

نففس قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيفا وبإحالفة الطفرفين والنفزاع علفى 

المحكمة لتبث فيا من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيتة أخرى وعلى المطلوب في 

 النقض بالصائر.
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 302القرار عدد: 
 12/3/2003المؤرخ في: 

 122/3/1/2002الملف التجار  عدد: 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة:
تسهيلات مالية ـ بنك ـ توقف التحوةل في الحساب ـ رجوع  الشيكات بدون أداء ـ قيام 

 المسؤولية البنكية ـ نعم.
اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم التسهيلات المالية 

السبب الرريسي في التشطتب علتها من لارحة المؤسسات المتفق علتها بحسابها الجار  كان هو 
المقبولة لد  المكتب الوطني للكهرباء  ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن 
تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض العما  وفقدان الأصل 

هتد  أن أثبتت رطأ البنك المتجلي في عدم وضع التجار   في حتن سبق لها بمقتضى قرارها التم
مبلغ القرض بحساب زبونتها  وعتنت ربترا لتقتيم الأضرار اللاحقة بها  مما جاء معه قرارها متسما 

 بعتب نقص التعلتل وعرضه للنقض.
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 ملكباسم جلالة ال
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

من الطالبة شركة سيناج بواسطة دفاعها  11/5/01لنقض المقدم بتاريخ بناء على طلب ا
الأستاذ محمد جمال، محام بالدار البيضاء، في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 

 .95-329في الملف التجاري  01-1-22بالدار البيضاء بتاريخ 
بناك بواسطة دفاعها الأستاذ بناء على مذكرة جواب المطلوبة الشركة العامة المغربية للأ

 الرامية إلى التصريح برفض الطلب. 02-4-24الأندلسي ـ محام بالبيضاء ـ المودعة بتاريخ 
 90-7-31حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 

غ السلف في وحدد مبل 90-2-26بدعوى تعرض فيها أنها وقعت عقد سلف مع المطلوبة بتاريخ 
ستمائة ألف درهم على أساس ضمانة قدمتها المدينة في شكل رهن على عقارها، وانه على إثر 
ذلك سحبت شيكات من حسابها البنكي عند المطلوبة اعتقادا منها أن الأخيرة نفذت التزامها 
 بوضع مبلغ القرض المتفق عليه بالحساب، غير أنها رجعت دون أداء، الأمر الذي تضررت من
جرائه، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها في تقديم طلب 

حكما  91-6-14التعويض بعد ذلك فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ـ بتاريخ 
تمهيديا بإجراء الخبرة المطلوبة أنجزها الخبير الغالي خدير الذي حدد قيمة الأضرار في مبلغ 

درهم وعلى إثرها تقدمت الطالبة بطلب رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها  1.230.802
لها المبلغ المذكور فضلا عن مبلغ مائة ألف درهم كتعويض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما 
 قطعيا قضى على المطلوبة بالمصادقة على تقرير الخبرة وأدائها المبلغ المحدد فيها، ورفض باقي
الطلبات، وعلى إثر استئنافه من المحكوم عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 

بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الطاهري الذي حدد قيمة التعويض  27-4-95
درهم، ثم أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء  1.684.382,00المناسب المستحق للطالبة في مبلغ 

وعلى إثر إنجاز البحث أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون  96-10-10 بحث بتاريخ
 فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر مبلغ التعويض المستحق في خمسة آلاف درهم.
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فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، انعدام 
 التعليل.

 95-4-27ارها الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ ذلك أن المحكمة بمقتضى قر 
 263ناقشت المسؤولية وجعلتها على عاتق المطلوبة تأكيدا للحكم الابتدائي تطبيقا للفصل 

ثبات نوع الضرر اللاحق بالطالبة  من جراء خطأ  ق.ل.ع، وان المحكمة في نطاق تبرير وا 
الذي أدى بمكتب الكهرباء على إلغاء المطلوب الذي حددت مهمة الخبير في البحث عن السبب 

الترخيص وما إذا كانت الطالبة قد دفعت شيكات عادت دون أداء وأن يحدد الخبير نوع الأضرار 
اللاحقة بالأخيرة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه وبيان قيمة التعويض عن تلك الأضرار، 

بان السبب المباشر لفسخ الترخيص  وأن الخبير المعين السيد الطاهري أجاب على تلك النقط
الممنوح للطالبة من المكتب المذكور كان توقفها المفاجئ عن إنجاز الأشغال التي كلفت بها من 
طرف الأخير إبان تعاقدها مع المطلوب لتتمكن  من التوفر على السيولة النقدية الكافية للإنفاق 

ن الفسخ هو السبب المباشر لتوقف على الأشغال فيكون قد أجاب على هذه النقطة وأظهر أ
الطاعنة عن النشاط، وأن تعاقد الطالبة مع البنك المطلوب كان لهذا الغرض بوضعها جميع 
خلاله كان هو  الضمانات، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية كما أثبته القرار التمهيدي الاستئنافي وا 

السبب في سحب الرخصة، غير أن  السبب المباشر في عدم إنجاز الأشغال الذي كان بدوره
المحكمة استبعدت الأضرار الناتجة عن هذا السحب قيمتها بالقول أنها ليست سببا مباشرا في 
توقف لنشاط دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعتبر معه نقصانا في التعليل المعتبر بمثابة 

 انعدامه، ويجعل القرار عرضة للنقض.
 95-4-27سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ  حيث تبين أن المحكمة

في النازلة أن اعتبرت "أن خطأ )المطلوب( ثابت والمتمثل في عدم وضع مبلغ القرض بحساب 
الطاعنة رغم تعهده بذلك ورجوع الشيكات المدفوعة من طرف الأخيرة دون أداء، وان من شأن 

التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها في حدود المبلغ  ذلك أن يؤدي لحرمانها من السيولة المالية
المقترض مما يبقى معه البنك مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الطاعنة نتيجة عدم احترام البنك 
لالتزاماته" وأمرت استنادا على ذلك بإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر اللاحق بالطالبة من جراء 

ة، غير أن المحكمة اعتبرت بمقتضى القرار القطعي فيه أن عدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته العقدي
المطلوبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان السبب 
الرئيس في التشطيب على الطالبة من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء 

تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجم عن فوات  ورتبت على ذلك استبعاد تحميل المطلوب
فرصة العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق للمحكمة بمقتضى القرار 
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التمهيدي المذكور أن ثبتت خطأ البنك العقدي بعدم وضعه مبلغ القرض في حساب الطالبة، 
لذي أبرز في تقريره أن شركة سيناج وعينت خبيرا لتقويم الأضرار اللاحقة بها، هذا الأخير ا

أصبحت مكتوفة في مواجهة الأشغال الكهربائية مما جعل المكتب الوطني للكهرباء يقوم بشطبها 
من قائمة المقاولات المعتمدة من طرفه، فيكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد التعليل المذكور 

 عرضة للنقض.قد أتى متسما بما عابته الوسيلة من نقصان التعليل، 
 حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

 لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

حالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من  95-329في الملف التجاري  01-1-22بتاريخ  وا 
 هيأة أخرى.جديد وهي مكونة من 

 تحميل الصائر للمطلوبة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 1035القرار عدد: 
 19/10/2005المؤرخ في: 

 1092/3/1/2003الملف التجار  عدد: 

 

 

 

 القاعدة:
 بنك ـ مسؤولتته تجاه زبونه ـ مسؤولية عقدية )نعم(.

عه باسترلاص قيمة كمبيالات لد  الغتر تحكمها تكلتف الزبون للبنك الذ  تتعامل م
من  . .ع  وأن عدم تنفتذ البنك لما كلفه به زبونه تجعله  903قواعد الوكالة موضوع  الفصل 

 مسؤولا مسؤولية تعاقدية تجاهه وليس مسؤولية تقصترةة.
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 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة 
 361تحت رقم  1706/98في الملف  24/1/02الاستئناف بالدار البيضاء الأول بتاريخ 

أن المطلوبة في النقض  837تحت رقم  13/3/03القاضي بإجراء خبرة والثاني الصادر بتاريخ 
جاء فيه أن ممثلها حصل على عقد عمل مع  8/11/96شركة افميف تقدمت بمقال بتاريخ 

فرنك فرنسي أي  815050بمدينة  اوريلاك بفرنسا بغلاف مالي قدره  شركة ج ف للتوزيع الكائنة
درهم على أن يجدد العقد بغلاف مالي أكبر في شطره الثاني عند تنفيذ كل  137.785ما يعادل 

طرف التزاماته وان الشركة الأجنبية نفذت التزامها عندما سلمت للمدعية بفرنسا خمس كمبيالات 
نك فرنسي كما بدأت الطالبة في تنفيذ التزاماتها مع الشركة فر  81050تحمل في مجموعها 

المذكورة عندما قدمت الكمبيالات في وقتها للبنك الشعبي بالدار البيضاء للحصول على قيمتها 
رسالها إلى الشركة المتعاقدة  نجاز البضاعة المطلوبة وا  بالدرهم  لتتمكن من اقتناء المواد الأولية وا 

د غير أن البنك احتفظ بالكمبيالات لديه ولم يبعث كل واحدة في وقتها مما معها في الوقت المحد
نتج عنه أن الشركة الأجنبية اعتقدت أن الطالبة تخلت عن المشروع المتفق عليه وصرفت بدورها 
النظر عن المشروع وتعاقدت مع شركات أخرى وبالتالي ألغي المشروع وان الطالبة أصيبت 

مشروع عمل في شطره  الأول والذي حصلت عليه بعد سفر في رحلة بخسائر تتمثل في إلغاء 
البحث عن العمل وتحملت نتيجة لذلك مصاريف باهضة وتوقفت عن العمل وتراكمت عليها 
الديون الناتجة عن المصاريف المختلفة وأجور العمال طالبة إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض 

ء المشروع نتيجة خطأ المدعى عليه في عدم إرسال عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إلغا
الكمبيالات في وقتها إلى الجهة المسحوب عليها. وبعد جواب البنك بأن الكمبيالات سلمت له 
على سبيل الاستخلاص لا الخصم وقد توصل بها قبل حلول اجلها ببضعة أيام وقدمها فعلا إلى 

فأخبر بذلك المدعية إلا انه لم يتلق منها أي الأداء لكن المدينة لم تؤد وطلبت مهلة إضافية 
جواب مضيفا بأنه لا وجود لأي علاقة سببية بين الضرر والعمليات التي قام بها  البنك وبأن 
الاجتهاد قار في أن حق الرجوع على البنك لا يكون إلا في حالة استحالة الرجوع على الساحب، 

ية حكما برفض الطلب بعلة أن الكمبيالات سلمت وبعد انتهاء المناقشة أصدر المحكمة الابتدائ
للبنك من اجل الاستخلاص وتبقى المدينة في علاقة مباشرة مع الساحبة في مطالبتها بأداء 
الكمبيالات وبخصوص  الضرر فلا مجال لمناقشته مادامت المدعية في علاقتها مع البنك قدمت 
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من طرف الساحب لا يترتب عنه أية الكمبيالات من أجل الاستخلاص وأن عدم أداء قيمتها 
مسؤولية بالنسبة للبنك. وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة 
لتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة عين لها الخبير يوسف السبتي الذي حدد مبلغ التعويض من 

دلاء الطرفين درهما  وبعد انتهاء الإ 2060770جراء إلغاء الصفقة في مبلغ  جراءات وا 
بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصدت للحكم من جديد بأداء البنك لمبلغ 

 درهما مع الفوائد القانونية. 2060770
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والشق الأخير من الوسيلة 

عدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، من ق م م ان 345الثالثة خرق مقتضيات الفصل 
ذلك أن علاقة الطاعن بالمطلوبة تدخل في حكم عقد الوكالة والذي تكلف بمقتضاه باستخلاص 
الكمبيالات لحساب موكلته الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تنظر إلى مسؤولية البنك  من 

عد المسؤولية التقصيرية خصوصا فيما يتعلق خلال قواعد المسؤولية العقدية والتي تختلف عن قوا 
من ق ل ع يتعلق بالخسارة الحقيقية والكسب  264بتقدير الضرر القابل للتعويض إذ أن الفصل 

من نفس القانون إلى  78المفقود متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء، في حين يمتد الفصل 
لى ما حرم منه  من نفع وأن القرار المطعون فيه قد أخل المصروفات الحالية والمستقبلية وا 

المتعلق بالمسؤولية التقصيرية في غير ما اعد  78بمقتضيات الفصلين المذكورين وطبق الفصل 
له، ومن جهة ثانية إنه جاء في القرار أن البنك لم ينازع في تقويمات الخبير، في حين بالرجوع 

في تلك التقديرات واقترح من باب الاحتياط  إلى مذكرته المدلى بها بعد الخبرة يتبين انه نازع
حصر التعويض في الفائدة والمصاريف التي كان من الممكن أن تتحملها المطلوبة لو لجأت إلى 
اقتراض مبلغ الكمبيالات الخمس في مدة التأخير الذي حصل في تقديمها كما التمس إجراء خبرة 

لا تستند إلى أية وسيلة حسابية الأمر الذي  حسابية جديدة لكون الخبير  اعتمد تقديرات جزافية
 يبرر نقض القرار.

حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من وقائع القضية كما هي 
معروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامتها المطلوبة تهدف إلى الحكم على البنك 

ها بعدم تقديمه الكمبيالات المسلمة له بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه ل
للاستخلاص في آجالها المحددة والأمر في النازلة يتعلق بتكليف المطلوبة للبنك الطاعن الذي 
تتعامل معه باستخلاص قيمة الكمبيالات لدى الغير وأن البنك يعتبر في هذه العملية وكيلا 

تضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها من لزبونه ويتمثل التزامه في علاقته مع موكله بتنفيذ مق
من ق.ل.ع وان عدم تنفيذ البنك   903وكيله وفقا لما تفرضه قواعد الوكالة بمقتضى الفصل 

لالتزاماته الناشئة عن الاتفاق الذي أبرمه مع زبونه يفترض مسؤوليته التعاقدية مما يتبين منه أن 
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د المسؤولية التقصيرية والتي تفترض أن المدين المحكمة عندما بتت في النازلة على أساس قواع
أخل بالتزام يفرضه القانون والحال أن مصدر التزام البنك في النازلة هو عقد الوكالة لم تجعل 
لقضائها أساسا من القانون، ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من تعويض 

شأنها بما مضمنه أن البنك لم ينازع في على خبرة محمد يوسف وردت على ما أثاره الطاعن ب
التعويضات التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض "والحال انه بالاطلاع على المذكرة المدلى 

يتبين أنها تضمنت في الصفحة الرابعة ملاحظاته بأن  6/12/02بها من طرف البنك بجلسة 
حة الخامسة ملتمس إجراء خبرة الخبير قدم في تقريره تقديرات جزافية كما تضمنت في الصف

جديدة لكون الخبير اعتمد تقديرات عارية من كل وثيقة الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بفساد 
 التعليل مما يستوجب نقضه.

 لهذه الأسبــاب
حالة القضية على نفس  بطال القرار المطعون فيه وا  قضى المجلس الأعلى بنقض وا 

 ا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبق
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 محكمة الاسترناف بالدار البيضاء
 557قرار عدد 

 22/3/1983بتارةخ 
 541/82ملف تجار  عدد 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 باسم جلالة الملك

محاميه الأستاذ الأندلسي بمقال مؤدى عنه بتاريخ حيث تقدم المستأنف بواسطة 
 9/6/1981يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر ضده عن ابتدائية البيضاء بتاريخ  11/12/1981

درهم عن  123.409,60القاضي عليه بأدائه للمستأنف عليها مبلغ  9304في الملف التجاري 
 أصل الدين والصائر.

 فمن حتث الشكل:
 2/6/1979ة أوراق الدعوى أن المستأنف عليها )المدعية( تقدمت بتاريخ فإنه يتبين بمراجع

بمقال تعرض فيه بأن المدعى عليه )المستأنف( أخل بكيفية خطيرة بالتزاماته كمؤسسة بنكية 
درهم المؤرخ في  26580يوما عن إشعار العارضة بأن الشيك الأول بمبلغ  79عندما تأخر مدة 

ف زبونه محمد البطاحي قد رفض وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المدفوع له من طر  8/2/1977
الشيكات المسحوبة على البنك التجاري بخريبكة التي لم تشعر المدعية برفضها سوى بعد انصرام 
الأجل العادي لتنفيذ عمليات استخلاص الشيك بمدينة خريبكة وأنه لو تم إشعار المدعية في 

 أخرى. الأجل لما سلمت للشخص المكور بضائع

 القاعدة:
 ـ دعو  رجوع  الزبون ضده لعدم توجتهه الإعلام بنـك    

 تكون صحيحة إلا إذا استحا  الرجوع  على بعدم الأداء ـ لا
 الساحب.                   

لما كانت دعو  المدعي تستهدف مطالبة البنك الذ  تتعامل معه بأداره له تعويضا على أساس عدم 
إشعاره في الوقت المناسب بأن الشيك المسحوب لفاردته من طرف الغتر لم تتم استرلاصه  وبأنه قد 

بالبضاعة  فإنه تنبغي التصرةح برفضها لأن دعو  رجوع  الزبون ضد البنك  لا تسمع  استمر في تزوةده
 سو  في حالة استحالة رجوعه المسبق ضد الغتر ساحب الشيك الغتر المؤد .
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لذلك التمست تحميل المدعى عليه نتائج إهماله والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 
درهم عن الضرر المترتب عن عدم إشعارها في الوقت المناسب مع الفائدة  108.409,60
 درهم كتعويض والصائر. 15000القانونية ومبلغ 

مع حفظ حقه في  وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم القبول لعدم تعزيز الطلب بالحجج
 الجواب في الموضوع عند الإدلاء بها.

 .26/9/1981وأنه تم تكليف الأطراف بوضع آخر مستنتجاتهم قبل أجل 
وأصدر القاضي الابتدائي حكمه المستأنف بعلة أن المدعية عززت طلبها بالمستندات بما 

مع بطاقة  درهم 58000في ذلك صور من شيك مسحوب على البنك التجاري بالمغرب بمبلغ 
وبصورة  29/4/1977وبطاقة إرجاعه بتاريخ  4/2/1977تقديمه إلى مصرف المغرب بتاريخ 

 4/1977 19وبطاقة إرجاعه في  24/2/1977درهم بتاريخ  20152,87لشيك آخر بمبلغ 
 11/4/1977وأرجع بتاريخ  15/3/1977درهم قدم بتاريخ  144963,73بصورة لشيك بمبلغ 
وصورة شيك  9/5/1977وأرجع بتاريخ  28/3/1977درهم قدم في  15350وصورة لشيك بمبلغ 

 وأنه ينبغي قبول الطلب في هذه الحالة. 11/4/1977درهم قدم في  31363بمبلغ 
وفي الموضوع فإنه أشعر بنائب المدعى عليه بوضع مستنتجاته في الموضوع ليوم 

التمست تطبيق القانون وأن دون أن يفعل وأن الملف أحيل على النيابة العامة و  26/9/1981
 للمدعية الحق في طلب التعويض.

حيث يقدح المصرف الطاعن في الحكم الابتدائي بعدم قيامه على أساس وتساءل عن 
شهرا لاتخاذ قرار إقامة دعوى ومن حق العارض أن  27سبب انتظار المستأنف عليها لأزيد من 

ها والساحب بصفة حبية وبعدم تحريكها يستنتج من ذلك حل النزاع القائم بين المستأنف علي
الدعوى فقد أزالت كل إمكانية طعن ضد الساحب نظرا للأجل الذي لم تحرك خلاله ساكنا 

 وبالتالي فإنها تكون المسؤولة عن هذه الوضعية.
ومن جهة أخرى فإنه يتجلى من مقال الدعوى أن الشيكين الأخيرين الواردين في اللائحة 

درهم وبتاريخ  15350بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ  25/8/1978 وقع إصدارهما بتاريخ
درهم  للتأكد من سوء نية المدعية التي تشرح  31363بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ  8/4/1978

بأن العارض مسؤول عن استمرار تسليم البضاعة لنفس الزبون أدلت بشيكات مسحوبة على نفس 
درهم  26580أشعرها بر فض الشيك الأول الذي بلغ قدره البنك والحال إنها تؤكد بأن العارض 

 وكما ورد في المقال الافتتاحي. 29/4/1977بتاريخ 
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مسحوب  621965أن الشيك رقم  29/4/1977وأن المستأنف عليها كتبت رسالة بتاريخ 
تم إرجاعه بسبب  9/2/1977درهم مودع بتاريخ  26580على البنك التجاري بخريبكة بمبلغ 

 يوما لإخبارنا بمصير ذلك الشيك. 45أي  24/3/1977داء بتاريخ عدم الأ
كما  24/3/1977ويتبين من إقرار شركة بتروم أنها توصلت بالشيك المتنازع بشأنه بتاريخ 

وا علامها بإرجاعها إياه  15/3/1977تجدر الإشارة إلى انه تم إشعارها بعدم أداء الشيك بتاريخ 
اليوم الموالي لتاريخ التسليم وعدم   34ت بعدم أداء الشيك فيويتبين أن المستأنف عليها أعلم

 الأداء كان يعود إلى أن الشيك ينقصه التوقيع الثاني.
ورجع لعدم  11/3/1977وأن المستأنف عليها سلمت من جديد الشيك للاستخلاص بتاريخ 

 .29/4/1977الأداء لنفس السبب إذ تم إرجاعه إليها بتاريخ 
ه العناصر أن المستأنف عليها غضت النظر عن تسلسل الوقائع ويتجلى من خلال هذ

بينما كانت تتوفر على الشيك بتاريخ  9/20/1977إلى  9/2/1977يوما من  79لأنها حسبت 
 وهذا يدل على سوء نيتها. 24/3/1977

ن المستأنف  ن أجل ثلاثين يوما يعتبر عاديا بالنسبة لمعاملة تتم في مثل هذه الظروف وا  وا 
 لم تكن تجهل هذا الواقع لاطلاعها عليها في إطار عمليات سابقة. عليها

ن المحكمة بعد معاينتها لتوصل المستأنف عليها بتاريخ  بالشيك الأول  24/3/1977وا 
الغير المؤدى واستمرارها في تزويد زبونها بكميات وافرة من البضاعة يؤديها بشيكات مسحوبة 

 ى أساس.على نفس البنك وعدم استناد الطلب عل
 لذلك التمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

التي استدعي لها الطرفان بصفة قانونية  8/6/1982وحيث عينت القضية بجدول جلسة 
لجواب المستأنف عليها وخلالها أدلت الأخيرة بواسطة  29/6/1982وتقرر التأخير لجلسة 

رة جوابية جاء فيها أن الطاعن حاول استغلال خطأ مادي محاميها الأستاذان سرفاتي وناده بمذك
طرأ على تاريخي آخر شيكين من لائحة الشيكات الواردة بالمقال الافتتاحي وفعلا فإن الشيكين 

 – 25/3/1977درهم مؤرخان في  31363و –درهم  15350الآخرين البالغ قيمتهما 
 كما ورد خطأ. 78وليس  8/4/1977و

ن العارضة قامت ب عدة محاولات لتسوية النزاع قبل تقديم الدعوى كما يتجلى من الرسالة وا 
 المدلى بها.

وادعاءات المستأنف القائلة باستمرار تسليم البضائع للزبون رغم التوصل بإشعار بعدم أداء 
الشيك تتناقض مع الوقائع ووثائق الملف لأن جميع التسليمات المتنازع فيها )مقابل الشيكات 

 وقعت قبل تاريخ التوصل بإشعار المستأنف عليه وليس بعد التوصل بالإشعار. المدلى بها(
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ن العارضة تؤكد أن الأجل ـ ولو كان  يوما ـ غير طبيعي ومخالف للقواعد البنكية  34وا 
 .15التي لا تبيح سوى أجلا يفوق 

الأول وعلاوة على ذلك فإن المستأنف اعترف بنفسه كتابة أنه وقع بمناسبة استرجاع الشيك 
وا علام العارضة خطأ مادي  من طرف مصالحه التي أرجعت الشيك لوكالة المحمدية عوض 

 .23/7/1977تسليمه للعارضة بالبيضاء واعتذر عن ذلك برسالته المؤرخة في 
وهذا الخطأ تسبب في عواقب مهمة من الناحية المالية كما تم إيضاح ذلك بالمقال 

 الافتتاحي.
 كم المستأنف.لذلك التمست تأييد الح

جاء فيها أن المستأنف عليها  11/1/1983وعقبت الطاعنة بمذكرة تم الإدلاء بها بجلسة 
درهم وهذا يزكي  31363و – 15350اعترفت بكونها مخطئة في تواريخ الشيكين الحاملين لمبلغ 

 حسن نية العارض.
ن المستأنف عليها اكتفت بالقول إن أجل  على سوء نيتها نفسه غير عادي وهذا يدل  34وا 

وأنها تحوزت بالشيكات بعد رجوعها دون أداء وبالتالي  يستبعد أن تكون قد توصلت بمقابل 
 الشيكات بوسائلها الخاصة ضد المسحوب عليه.

ن العارض أثبت حسن نيته وعدم ارتكابه إهمال أو تقصير.  وا 
عل من أجل الجواب على التعقيب دون أن يف 22/2/1983وتقرر التأخير لجلسة 

 8/3/1983المستأنف عليها مما تقرر معه إدراج القضية في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
 .22/3/1983وتقرر خلالها تمديدها إلى جلسة 

 ـ محكمة الاسترناف:
من حيث إن الطلب مؤسس على كون المصرف المدعى عليه أهمل إشعارها في الوقت 

المسحوب من طرف زبونها محمد البطاحي  درهم 26580المناسب بان الشيك الحامل لمبلغ 
تم رفضه من طرف الأخير وهذا ما حدا بالمدعية إلى الاستمرار في تزويده  8/2/1977بتاريخ 

بكميات مهمة من البضائع مقابل أدائها بشيكات مسحوبة على نفس البنك )البنك التجاري 
الذي توصلت فيه المدعية وهو التاريخ  77بخريبكة( واستمرت التزويدات حتى أواسط أبريل 

 .15/3/1977بالإشعار الأول بالخصم فيها يهم الشيك الثالث المودع بتاريخ 
من حيث يكون إذن أن محور الطلب ينهض على أساس الشيك المذكور الذي ترتب عنه 

 استمرار المعاملة بين المدعية وزبونها دون أن تكون على علم برفضه أداء الشيكات.
درهم مسحوب بتاريخ  26580الثابت أن الشيك الأول الحامل لمبلغ لكن حيث انه من 

من طرف سناك بار نورا لا من طرف زبون المستأنف عليها المشار إليه )بطاحي  8/2/1977
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مصطفى( ومن تم فلا يمكن الادعاء بأن إهمال المصرف الطاعن توجيه إعلام برفض 
باستمرار تزويد المستأنف عليها للزبون  استخلاص الشيك لانعدام توقيع ثان له رابطة سببية

المذكور ببضائع هامة مقابل سحب شيكات لم تؤد بدورها والحال أن ساحب الشيك المومأ إليه 
 ليس هو الزبون المذكور كما سبق البيان.

من حيث أنه لا يسوغ إذن للمستأنف عليها الاعتماد على الشيك المذكور ولو تم إعادة 
 .11/4/1977ن من أجل الاستخلاص بتاريخ تقديمه للمصرف الطاع

من حيث إنه من جهة أخرى يتجلى بمراجعة تواريخ باقي الشيكات حسبما هو مفصل 
 – 12/3/1977بالمقال الافتتاحي )باستثناء الشيك المومأ إليه( أن تواريخ سحبها متقاربة للغاية )

ف عليها مسؤولية ( وهذا يوجب تحميل المستأن19/4/1977 – 8/4/1977 – 25/3/1977
تزويد زبونها ـ الساحب للشيكات المذكورة ـ ببضائع دون أن تكون متأكدة فعلا من سلامة 

 (.162وضعيته المالية )قارنو مؤلف الشيك ـ فاسور ومارين ـ الجزء الثاني ـ صحيفة 
من حيث إنه علاوة على ذلك فان الطلب القائم على حق الرجوع ضد البنك لعدم توجيهه 

م بعدم الأداء لا يكون صحيحا سوى في حالة استحالة الرجوع على الساحب )نفس الإعلا
 المرجع(.

من حيث إنه من غير الثابت في النازلة أن المستأنف عليها استحال عليها الرجوع ض"د 
 الساحب أو إن المساطر التي سلكتها ضده لإرغامه على أداء مبالغ الشيكات ظلت بدون جدوى.

لغاء الحكم المستأنف لعدم قيامه على من حيث إنه يتع ين إذن الاستجابة للاستئناف وا 
 أساس.

)الفقرة الأولى(  344)الفقرة الثانية(  333-328-142-134-24وعملا بأحكام الفصول 
 ق.م.م.

 لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا في المادة التجارية من نفس 

 حضرت أثناء حجز القضية للمداولة.الهيأة التي 
 من حيث الشكل/
 بقبول الاستئناف.
 من حيث الجوهر/

في  9/6/1981باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 
 .9304الملف التجاري 

 وتحكم من جديد برفض الطلب.
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 تحمل الصائر للمستأنف عليها.
 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 السقوط بسبب التقادم-9
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 المجلس الأعلى
 615القرار عدد : 

 0705/2003المؤرخ في : 
 384/3/1/2003ملف تجار  : 

 القاعدة:
زامية المنصوص علتها ن سند الدتن هو كمبيالة تتوفر على جميع البيانات الإلإ
من  .ت مما تجعلها ورقة تجارةة"  وأرضعتها للتقادم المنصوص عليه بالفصل  159بالمادة 

 .من  .ت لم ترر  أ  مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا  228
 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
من  363لأحكام الفصل بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا 

 ق.م.م.
في  23/09/02حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

عن محكمة الاستئناف بأكادير أن الطالب بقال الحسين تقدم بمقال مفاده  987/01الملف عدد 
المرفقة بالمقال  درهم حسب الكمبيالة 12.250أنه دائن للمدعى عليه المرابط عبد السلام بمبلغ 

والحاملة للمبلغ المذكور امتنع عن أدائه رغم المحاولات الحبية، ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء 
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درهم مع النفاذ المعجل والغرامة التهديدية وبعد  5000المبلغ المذكور مع تعويض لا يقل عن 
عى عليه بأداء مبلغ تنصيب قيم في حق المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي والقاضي على المد

الدين المطلوب وتعويض قدره ألف درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب مثيرا الدفع 
من ق.ت فصدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف  228بالتقادم طبقا للفصل 

 والتصدي والتصريح برفض الطلب.
 في شأن الوسيلة الوحيدة، 

 159على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول  حيث ينعى الطاعن 
بدعوى أن محكمة الاستئناف بنت قضاءها على أن سند الدين الذي  15.95من قانون  160و

من ق.ت مما  159هو كمبيالة بتوفير على جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 
من م.ت هو  228أمد التقادم المنصوص عليه بالفصل يجعلها ورقة تجارية، وأنه يتبين أن 

ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ تقديم الدعوى قد مر ..." وبما أن الكمبيالة تخضع 
من ق.ت وألا  159للتقادم القصير الأمر متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 

ا قرره المجلس الأعلى وبما أن سند الدين اعتبرت سندا عاديا وتخضع للتقادم العادي حسبم
من الفصل  6يتجلى منه أنه لم يتضمن البيان الإلزامي المتعلق باسم المستفيد والذي قررته الفقرة 

 160من ق.ت الخاص باسم من يجب الوفاء أو لأمره وأن الفقرة الأخيرة من الفصل  159
لة التي تنقصها أحد البيانات الإلزامية م.ق.ت تنص حرفيا على أنه "لا يعتبر غير صحيحة كمبيا

نما قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند"، وبما أن السند عاديا للدين  وا 
لانتفاء تضمينه اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له أو لأمره وبالتالي يخضع للتقادم العادي مما 

 يعرض القرار للنقض.
رفق مقاله الافتتاحي للدعوى بكمبيالة حالة لأداء بتاريخ لكن، لما كان قد أ

درهم مسحوبة على المدعى عليه )المطلوب( المرابط عبد  12.250حاملة لمبلغ  30/12/091
السلام موقعة توقيع قبول من لدن هذا الأخير لأمر وفائدة الطالب بقال الحسين لما كانت مذكرة 

الاستئنافي قد جاء فيه "أنه يؤكد أن الاستئناف غير مرتكز هذه الأخير نفسه الجوابية عن المقال 
على أساس لكون سند الدين سندا قانونيا يحمل توقيع المستأنف وهو كمبيالة محررة من طرفه 
لفائدته وتتوفر البيانات الإلزامية وانه لا مجال للدفع بالتقادم مضيفا أن نسخة الحكم المدلى بها 

تضمن اعتراف المستأنف القضائي الكمبيالة وتوقيعها لفائدته..."، ي 04/05/99بتاريخ  154عدد 
فإن محكمة الاستئناف التي تحققت من ذلك قضت وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف والحكم 
بعد التصدي برفض الطلب بعد أن عللت قرارها "بأن سند الدين هو كمبيالة يتوفر على جميع 

من ق.ت مما يجعلها ورقة تجارية"، وأخضعتها  159بالمادة البيانات الإلزامية المنصوص عليها 
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من ق.ت لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا  228للتقادم المنصوص عليه بالفصل 
تكون الوسيلة على غير أساس وبخصوص ما أدلى به الطاعن رفقة مقال النقض من صورة 

ا لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتبقى غير شمسية لكمبيالة )لم تتضمن اسم المستفيد( أدلى به
 مقبولة.     

 لهــذه الأسبــاب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 968عدد:  قرارا المجلس الأعلى
 8/9/2004المؤرخ في :  

 ملف تجار  :
 95/3/1/2001عدد : 

 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 2005شتنبر 08بتاريخ: 

 الغرفة التجارية القسم الأول : إن
 بالمجلس الأعلى 

 :في جلستها العلنية أصدرت الآتي نصه

 : القاعدة
لا تجوز التمسك بالتقادم  كلما كان الدتن مضمونا برهن رسمي وفق أحكام الفصـل  

 من     ع  ".       377
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 و بعد المداولة طبقا للقانون .   
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف    

لمغربية للإيداع و القرض أن المطلوبة الشركة ا 27/9/99بتاريخ  689التجارية بفاس تحت عدد 
تقدمت بمقال للمحكمة  التجارية بفاس عرضت فيه أنها أقرضت المدعى عليه الطالب بوراس العربي 

، كما أن له حسابين سجلا عجزا تؤدى لبنك المغرب 2و عمولة  10ة درهما بفائد 740.000,00مبلغ 
، و مبلغ  30/6/94اء في درهما للحساب الأول المضمون بكمبيالات الأد 508.750,00مبلغه 

درهما للحساب الثاني ، ولعدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته  تلتمس الحكم عليه بأداء  297.875,16
درهما مع الفوائد ، فصدر الحكم غيابيا بقيم وفق الطلب لأيدتها محكمة  806.625,16مبلغ 

 الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
 يلة الأولى ،في شأن الوس   
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد الجوهرية للمسطرة و حقوق الدفاع و الحرمان    

من درجة من درجات التقاضي وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة بعدم توصله 
ة بالاستدعاء لحضور إجراءات الدعوى ونصب قيم في حقه دون التأكد من رجوع استدعائه بأي

ملاحظة و دون تبليغه بالبريد المضمون ، مما ألحق به ضررا ، بسبب حرمانه حرمانه من درجة من 
درجات التقاضي ، والتمس إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية ، غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع 

دم إبداء بعلة " أن من أهم آثار الطعن نشر الدعوى من جديد وبالتالي لا ضرر على الطاعن في ع
أوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية" غير أن نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف الهدف منه الإدلاء 
بالحجج و الدفوع الإضافية ، وذلك لا يغني عن عرض النزاع ابتدائيا ، فيكون التعليل المذكور غير 

 مؤسس يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
تئناف ينشر الدعوى من جديد و مادام الطالب خلال هذه المرحلة لكن حيث إنه ما دام الاس    

أبدى أوجه دفاعه و أدلى بحججه ، فان لم يلحقه أي ضرر وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه من "أنه 
لا ضرر على المستأنف لعدم إبداء أوجه دفاعه خلال المرحلة الأولى "فلم يخرق أي مقتضى وجاء 

 غير أساس.معللا ، والوسيلة على 
 في شأن الوسيلة الثانية،    

من م ت ، ونقصان التعليل  228حيث ينعى الطاعن  على القرار خرق مقتضيات المادة 
ولم تتقدم  30/6/94بدعوى أنه تمسك بتقادم الكمبيالات المطالب بقيمتها لكون أجلها حل بتاريخ 

وات من تاريخ الاستحقاق ، فردت أي خلال أجل ثلاث سن 11/5/98المطلوبة بدعواها إلا بتاريخ 
المحكمة الدفع " بأن الدين الأصلي فتح حساب مضمون برهن رسمي فلا يجوز التمسك بالتقادم وفق 

المذكورة جاءت عامة وتنطبق على  228من ق ل ع " غير أن مقتضيات المادة  377أحكام الفصل 
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دين على أساس العقد ،و إنما طالبت بأداء جميع الدعاوي المتعلقة بالكمبيالة ، و المطلوبة لم تطلب ال
قيمة كمبيالات ، مما يبقى معه قضاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعليل المذكور ، غير 

 سليم و خارق للمقتضى  المذكور مما ينبغي نقضه .
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مقال الدعوى و      

 30/5/89مرفقاته ، أن طلب المدعية المطلوبة مؤسس على عقد قرض مصحح الإمضاء بتاريخ 
مضمون برهن رسمي من الرتبة الأولى على العقار الكائن بالحاجب ذي الرسم العقاري عدد 

أن سحب المدعى  –وعن صواب  –و معزز بكشف حسابي و كمبيالات ، اعتبرت  05/10525
كان من أجل ضمان أداء مبلغ القرض ، وأن تقادمها لا يعني انقضاء الدين عليه الطالب للكمبيالات 

الأصلي الذي فتح له اعتماد عن طريق فتح حساب مضمون برهن رسمي فلا يجوز التمسك بالتقادم  
من ق ل ع " و تعليلها بهذا الشأن  377كلما كان الدين مضمونا برهن رسمي وفق أحكام الفصل 

ي منطوقها ، إذ الكمبيالات تم سحبها لتعزيز عقد القرض المضمون برهن رسمي يبرر ما انتهت إليه ف
 " فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس .

 لهذه الأسباب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، و إبقائه صائره على رافعه.

 
 

 

 

 

 110عدد:  قرارا المجلس الأعلى

 9/2/2005المؤرخ في : 
 ملف تجار  :

 940/3/1/2004عدد : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدة:القا
حتن تبتن من المقا  الافتتاحي إن الأمر لا تتعلق بدعو  صرفية من اجل المطالبة بأداء الكمبيالات و إنما 
بدعو  من اجل أداء دتن و توابعه توضح المقا  المرفوع  في إطارها سبب المعاملة وهو تموةل جزء من ثمن شراء 

عليه في عقد السلف و اعتمد فتها المدعي  شاحنة وسبب سحب الكمبيالات وهو أداء أصل القرض المنصوص
على بنود اتفاقية القرض فيما ترص الفوارد و الضرةبة على القيمة المضافة و أن المحكمة باعتبارها الدعو  

رضاعها لتقادم المادة  من مدونة التجارة عوض التقادم العاد  تكون قد حرفت ما جاء في المقا  228صرفية وا 
 تعلتل لانعدامه و عرض للنقض.ويكون قرارها فاسد ال
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 باسم جلالة الملك
 

 2005فبراير 9بتاريخ: 
 إن الغرفة التجارية القسم الأول :

 بالمجلس الأعلى 
 في جلستها العلنية أصدرت الآتي نصه

 
      .و بعد المداولة طبقا للقانون

      ،بفيما يخا الدفع  بعدم قبول الطل  

حيث أثار المطلوب دفاعا بعدم القبول  لأن عريضة  النقض وجهـت فقـط للسـيد الـرئيس الأول      
 للمجلس الأعلى.

لكـــن حيـــث إن ذكـــر المستشـــارين المكـــونين للمجلـــس الأعلـــى و مكـــان تواجـــده لا يـــدخل ضـــمن      
لمسـطرة المدنيـة فيكـون الـدفع من قانون ا 355البيانات الإلزامية للمقالات و المنصوص عليها في الفصل 

 على غير أساس.
 في شأن الوسيلة الوحيدة ،     

حيــث يســتفاد مــن أورق الملــف و مــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاريــة      
ـــاريخ  ـــف عـــدد  1564/2004تحـــت عـــدد  10/5/2004بالبيضـــاء بت أن شـــركة  3361/2003/6فـــي المل

تعرض فيه أنه سبق لها أن مولت لفائـدة المـدعى عليـه جـزاءا مـن  8/1/2003ريخ سلف تقدمت بمقال بتا
نــوع ميتسوبيشــي و أنهــا ســحبت علــى المــدعى عليــه  338-17-2ثمــن شــراء شــاحنة مســجلة تحــت عــدد 

الجوهري لحسن مقابل ذلك عدة كمبيالات مقبولة من طرفـه لأداء أصـل القـرض مـع الفوائـد وسـائر التوابـع 
مــن  15كمبيــالات حالــة و حســب الفصــل  9فــي عقــد الســلف إلا أنــه تقــاعس عــن أداء المنصــوص عليهــا 

العقد فإن عدم أداء كمبيالة واحدة عند حلول أجلها يؤدي لسقوط آجال جميع الكمبيالات غير الحالة و قد 
 53.694بلـغ مبلــغ الكمبيـالات عــلاوة علـى الفوائــد و التوابــع حسـب مــا هـو مضــمن بكشـف الحســاب مبلــغ 

و أن المدعى عليه التزم كذلك في اتفاقية القرض بأن يؤدي الفوائد البنكية بالسعر المعمول به قانونا  درهم
منهــا يعطــي الاختصــاص لتجاريــة  21( وان الفصــل 22و  19و الضــريبة علــى القيمــة المضــافة )البنــدين 

درهـــم  5000 ة و مبلـــغالبيضـــاء ملتمســـة الحكـــم بـــأداء المـــدعى عليـــه المبلـــغ المـــذكور مـــع الفوائـــد القانونيـــ
مـن اتفاقيـة القـرض و  19فوائـد التـأخير ليـوم الأداء المنصـوص عليهـا فـي البنـد كتعويض عن التماطـل  و 

 منه( و تحديد مدة الإكراه البدني. 22الضريبة على القيمة المضافة ) البند 
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لفوائـد القانونيـة درهـم مـع ا 27.972فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعي عليـه للمدعيـة مبلـغ     
درهـم كتعـويض عــن الضـرر و تحديـد مـدة الإكـراه البـدني عنـد الامتنــاع  1000مـن  تـاريخ الطلـب و مبلـغ 

ـــه فقضـــت المحكمـــة الاســـتئنافية التجاريـــة بمقتضـــى قرارهـــا  ـــى اســـتأنفه المحكـــوم علي ـــذ فـــي الأدن عـــن التنفي
بعلـــة أن الــدعوة تعتمـــد علــى ورقـــة الحكــم مـــن جديــد برفـــد الطلــب عــون فيــه بإلغـــاء الحكــم المســـتأنف و المط

مــن  228تجاريــة صــرفية تخضــع فــي أحكامهــا للقــانون المحــدد لأمــر التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــدة 
 مدونة التجارة .

حيث تنعى الطاعنة على القرار التحريف المؤدى لفساد التعليل والمنزل منزلة انعدامه دلك انه جاء فيه    
تاحي للدعوى يتضح أن الطلب اعتمـد أساسـا علـى الكمبيـالات الحالـة و التـي لـم " انه بالرجوع للمقال الافت

تـؤد و دلـك بشــكل صـريح و واضـح الشــيء الـذي يبقـى معــه التمسـك بـان الــدعوى تتعلـق بـالالتزام الأصــلي 
غير صحيح و بالتالي تعتمد على ورقة تجاريـة صـرفية فـي حـين انـه بـالرجوع للمقـال الافتتـاحي يتبـين انـه 

علــى بنودهــا عكــس مــا دهــب لــه القــرار أمــا الكمبيــالات الموقعــة فهــي أساســا علــى اتفاقيــة القــرض و  اعتمــد
مترتبة عن الاتفاقية المذكورة لتقسيط الدين على مراحل وكوسيلة لاثبات تماطـل المطلـوب فـي أداء أقسـاط 

المـدعي عليـه فـي  القرض في إبانها يدل علـى دلـك مـا جـاء فـي الحيثيـة الثانيـة للمقـال " أنهـا سـحبت علـى
مقابل دلك )أي في مقابل توقيعه على اتفاقيـة القـرض و اسـتفادته منهـا( عـدة كمبيـالات مقبولـة مـن طـرف 
لأداء أصــل القــرض مــع الفوائــد و ســائر التوابــع المنصــوص عليهــا فــي عقــد الســلف كمــا انــه بــالرجوع إلــى 

بدايــة الإقســاط و تــاريخ انتهائهــا  اتفاقيــة القــرض يتبــين أنهــا تــنص علــى أصــل مبلــغ القــرض و علــى تــاريخ
ومبلــغ كــل قســط و نســبة الفوائــد البنكيــة و الضــريبة علــى القيمــة المضــافة و ترتيــب تلــك الوثــائق علــى أن 
الطاعنــة اعتمــدت أساســا فــي مقالهــا علــى اتفاقيــة القــرض و التــي ضــمن رقمهــا التسلســلي بالكمبيــالات ممــا 

فــي المقــال بتصــريحه لكــون المقــال الافتتــاحي اعتمــد أساســا  يفيــد كونهــا مترتبــة عنهــا والقــرار حــرف مــا ورد
على الكمبيالات ، مع انه اعتمد اتفاقية القرض التي تجسد الالتزام الأصلي الخاضع للتقادم العادي فيكون 

 فاسد التعليل الموازي لانعدامه و عرضة للنقض.
قاضـي بـالأداء و صـرحت مـن جديـد حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعـون ألغـت الحكـم الابتـدائي ال  

برفض الطلب مستندة في ذلك إلى " انه بالرجوع لمقال الدعوى الافتتاحي يتضح انـه الطلـب اعتمـد أساسـا 
الكمبيـــالات الحالـــة و التـــي لـــم تـــؤد و دلـــك بشـــكل صـــريح وواضـــح الشـــيء  الـــذي يبقـــى معـــه التمســـك بـــان 

فالـدعوى تعتمـد علـى ورقـة تجاريـة صـرفية تخضـع الدعوى تتعلق بالالتزام الأصلي غير صحيح و بالتـالي 
مـــن مدونـــة التجـــارة و انـــه  228فـــي أحكامهـــا للقـــانون المحـــدد لأمـــد التقـــادم المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

سنوات المحددة في الفصل يتضح أن الأمر قد تجاوزه لذلك تبقى المطالبـة بالـدين  3باحتساب مدة التقادم 
فـي حـين انـه يتبـين مـن المقـال الافتتـاحي إن الأمـر لا يتعلـق بـدعوى  على أساس الكمبيالات عير مبررة "

صــرفية مــن اجــل المطالبــة بــأداء الكمبيــالات و إنمــا بــدعوى مــن اجــل أداء ديــن و توابعــه يوضــح المقــال 
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المرفوع فـي إطارهـا سـبب المعاملـة وهـو تمويـل جـزء مـن ثمـن شـراء شـاحنة وسـبب سـحب الكمبيـالات وهـو 
نصوص عليه في عقد السلف و اعتمـد فيهـا المـدعي علـى بنـود اتفاقيـة القـرض فيمـا أداء أصل القرض الم

خضـاعها لتقـادم  يخص الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و أن المحكمة باعتبارها الدعوى صرفية وا 
د من مدونة التجارة عوض التقادم العادي تكون قد حرفت ما جاء في المقال ويكون قرارهـا فاسـ228المادة 

 التعليل لانعدامه و عرض للنقض.
 حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .

 لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لهـا فيهـا 

 ون ، وعلى المطلوب في النقض الصائر.  من جديد و هي مرتكبة من هيأة أخرى طبقا للقان
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 03/02/1988ال ادر بتاريخ  342القرار عدد 

      

 

 

 القاعدة : 

إف تقديم الكمبيالات إلى بنك المسىلوب عليىه لاسىتخلاص قيمتهىا وتكىرار  ىذا التقىديم لا  

يعد تغييرا لتاريخ الاستلقاق ، كما لا يعد م البة قضائية لو غيىر قضىائية تجعىل المىديف فىي لالىة 

 مف ق.ل.ع.  381يه نص الف ل م ل تؤدي إلى انق اع التقادم ال رفي وفق ما يقتض
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 باسم جلالة الملك                                       

 إن المجلس  

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة

فاد مفن وثفائق الملف  ومفن القفرار المطعفون فيفا بفالنقض الصفادر عفن حيث يسفت

أن الطاعنين )أ( و)ب( رفعا دعفوى  1984مارس  12محكمة الاستئنا  بمراكش بتاريخ 

ضفد المطلفوب ففي الفنقض ) ( طفالبين الحكفم عليفا بفتداء مبلفي  1979أكتوبر  30بتاريخ 

ومبلففففي  1976أكتففففوبر  20درهففففم قيمففففة كمبيالففففة حففففل أجلهففففا بتففففاريخ  200.000,00

درهمففا تعويضففا ونظففرا لعففدم جففواب المففدعى عليففا قضففت المحكمففة بففالأداء  25.000,00

فاستتنفا المحكوم عليا وأثار أن الطر  المدعي لم يدل بتصل الكمبيالة موضوع الفدعوى 

 189وإنما أدلى فقط بصورة شمسية لها كما دف  بالتقادم الصرفي للدعوى استنادا للفصفل 

ون التجففاري جيففر أن المحكمففة قضفت بتتييففد الحكففم الابتففدائي دون أن تتخففذ بعففين مفن القففان

الاعتبار الدف  بالتقادم فنقض المجلس قرار المحكمفة بعلفة أن المحكمفة اعتبفرت أن تفاريخ 

حلول الكمبيالة قد استبدل مرتين دون أن تبين التاريخ الأخير لحلولها وأحفال النفزاع علفى 

القرار المطعون فيا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع  نفس المحكمة التي أصدرت

مبين أن الدعوى لم  1976أكتوبر  20الدعوى لتقادمها بعلة أن الكمبيالة حل أجلها بتاريخ 

أي بعففد أكثففر مففن ثففافث سففنوات وأن تقففديم الكمبيالففة  1979أكتففوبر  30ترففف  إلا بتففاريخ 

تقادم لأنا لا يتدخل فيا هذا الأخير وليس بالمل  ما للبنا المسحوب عليا للوفاء لا يقط  ال

 بتاريخ آخر. 1976أكتوبر  20يفيد اتفاق الطرفين على تغيير تاريخ الكمبيالة الذي هو 

مفن قفانون العقفود  381حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 

د الدين  وعدم البحث عنا من القانون التجاري وإخفاء سن 189و 188والالتزام والفصلين 

المنزل بمنزلة انعدام التعليل لكون قفرار الفنقض والإحالفة بنفى علفى أن المحكمفة لفم تبفرر 

قضاءها بعدم وجود التقادم لعدم تحديد تاريخ حلول الدين بعد تمديده إلا أن محكمة الإحالة 
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دين نفاتج عفن لم تبحث هذه المستلة زيادة على أن الدعوى أحيلت على أساس وجود سند ال

فاتورة ولم يلتجئ الدائنان إلفى إجفراء البروتسفتو باعتبفار أنهمفا سيسفتعمافن السفند لإثبفات 

دين مدني يتقادم بخمسة عشر سنة وأنهما أثارا أمام المحكمة أنهما قدما سفند الفدين مفرتين 

بعد حلول الأجل وهفذا يعنفي أنهمفا طالبفا بالفدين ففي تفواريخ متافحقفة وجيفر أجفل الحلفول 

باتفاق الطرفين وبمعرفة البنا المسحوب عليا وأنا إذا كانت مجرد الرسفائل التفي وجهفت 

إلى المدين للمطالبفة بالفدين تقطف  التقفادم ففإن المطالبفة بالفدين لفدى البنفا المسفحوب عليفا 

يقط  التقادم وأن تغيير تاريخ الحلول تم بموافقة الساحب وقبلا بنا المسحوب عليفا وذلفا 

 188داء الذي لم يتم لعدم وجود رصيد في حسفاب المفدعى عليفا وأن الفصفل لمحاولتا الأ

من القانون التجاري ينص على أن إدخال التغييرات علفى الكمبيالفة ملفزم للمفوقعين عليهفا 

وأن المحكمففة أعرضففت عففن مناقشففة كففل هففذه الحقففائق ولففم تشففر إلففى أنهففا أطلعففت علففى 

ينص على أداء اليمين على  189وأن الفصل  الكمبيالة وعلى التغييرات التي أدخلت عليها

براءة الذمة ففي حالفة الفدف  بالتقفادم وأنفا بعفدم أداء هفذا اليمفين تكفون المحكمفة قفد خرقفت 

من نفس القانون وأن وثائق المل  كانت قد وجهت إلى المجلفس الأعلفى إثفر  189الفصل 

ال عليها النزاع مفن جديفد الطعن بالنقض الأول إلا أنها اختفت فيما بعد وأن المحكمة المح

 لم تتخذ الإجراءات الافزمة للبحث عنها.

لكن بقطف  النظفر عمفا هفو جفامض وجيفر مفهفوم ممفا جفاء ففي هفذه الوسفائل ولا 

يشففكل عيوبففا تففرد علففى القففرار المطعففون فيففا فففإن المحكمففة قففد بحثففت فففي مسففتلة تففاريخ 

أكتفوبر  20الملف  هفو  استحقاق الكمبيالة وصرحت بتنا حسب مقال الدعوى وبقية أوراق

أي بعد انقضاء أجل التقادم  1979أكتوبر  30بينما أن الدعوى لم ترف  إلا بتاريخ  1976

وأنففا لففم يثبففت لففديها أن تففاريخ الاسففتحقاق قففد وقفف  تمديففده فيمففا بعففد أمففا بالنسففبة لتقففديم 

يعففد الكمبيفالات إلففى بنففا المسففحوب عليففا لاسففتخافص قيمتهفا وتكففرار هففذا التقففديم فإنففا لا 

تغييرا لتاريخ الاستحقاق كمفا يفدعي الطفاعن كمفا لا يعفد مطالبفة قضفائية أو جيفر قضفائية 

تجعففل المففدين فففي حالففة مطففل تففؤدي إلففى انقطففاع التقففادم الصففرفي وفففق مففا يقتضففيا نففص 

من قانون العقود والالتزامات الواجب التطبيق ولهذا فقد كانت المحكمة علفى  381الفصل 

تمام لهذا الإجراء أما بالنسبة لما يدعيفا الطفاعن مفن أن المحكمفة صواب لما لم تعر أي اه

لم تبحث عن وثائق المل  التي قال بتنها ضاعت بين محكمة الاستئنا  والمجلس الأعلفى 
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فإلى جانب أن ما تناولا قضاء المحكمة لم يكن يتوق  على الإطافع على هذه الوثائق فإن 

الموضوع. وأخيرا فإن اليمين المنصوص عليها في الطاعن لم يثر هذه المستلة أمام قضاة 

من القانون التجاري فالنص صريح في أنفا لا يقضفى بهفا تلقائيفا وإنمفا بنفاءا  189الفصل 

 على طلب فتكون هذه الوسائل بجميعها جير مرتكزة على أساس وجير جديرة بالاعتبار.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبا بالصائر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الأعلى

 3379القرار 
 1988دجنبر  7الصادر بتارةخ 
 3818/85ملف مدني 
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 باسم جلالة الملك
 إن المجلس،

 وبعد المداولة طبقا للقانون،
 في الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف 
أن المدعي  149/85في الملف عدد  368/85تحت عدد  8/5/1985)غرفة تازة( بتاريخ بفاس 

أبو عبد الله الحاج الطيب تقدم بمقال من اجل الأداء إلى رئيس المحكمة الابتدائية تثبتها 
وأن المدين لم يؤد الدين  12إلى  6والحاملة للأرقام من  19/9/1979الكمبيالات المؤرخة في 

، وأنه يلتمس طبقا 1983لول الأجل بتاريخ آخر كمبيالة الذي هو فاتح يوليوز المذكور رغم ح
م قانون المسطرة المدنية الحكم على المدين بان يؤدي له المبلغ المذكور بما في  158للفصل 

ذلك أصل الدين والفوائد والمصاريف، فأصدر قاضي الدرجة الأولى أمرا بأداء المدعى عليه 
درهما بما فيه أصل الدين والمصاريف استأنفه المدعى عليه فأيدته  13.560للمدعي مبلغ 

 محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حرق قاعدة مسطرية أضر 

من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستشار المقرر اكتفى بجواب  335بحقوقه وخرق الفصل 
مقال الاستئناف وعين بالجلسة دون أن يصدر أمرا بالتخلي فأحرى أن  المطلوب في النقض عن

يبلغه للأطراف، وانه لو بلغه المطلوب في النقض لأبدى دفوعات لها مفعولها على الحكم ولأدلى 
 بحجج لازالت بحوزته لإثبات المعاملة التجارية الأخرى.

حجج وما على المحكمة إلا لكن حيث إن  الخصوم مدعون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من 
نها بعدما قدم المطلوب في النقض مستنتجاته اعتبرت طبقا  مراقبة صحة الإجراءات ثم الحكم، وا 

 القاعدة:
 التقادم الصرفي... قرةنة الوفاء... الوفاء الجزري... إثباته.

 تتقادم الدعو  الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بثلاث سنوات
 إن هذا التقادم مبني على قرةنة الوفاء ولهذا فلا يقبل الدفع به في حالة ادعاء الوفاء الجزري.

من  .ت ليس الوستلة الوحتدة لإثبات الوفاء الجزرـي بـل يمكـن إثباتـه  152فصل ما ورد في ال
 بكل الوسارل الأرر  طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
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من قانون المسطرة المدنية أن القضية جاهزة للحكم فأدرجتها  333للفقرة الثانية من الفصل 
ن الفصل 24/4/1985بالمداولة بجلسة الأحكام المنعقدة بتاريخ  من قانون المسطرة  335، وا 

المدنية لا يوجب إصدار أمر بالتخلي إلا إذا أحيلت القضية على المستشار المقرر لإجراء تحقيق 
 فيها الأمر الذي ينتفي في النازلة.

 في الوسيلة الثانية:
من  345حيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرق الفصل 

وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه دفع بالتقادم وبأنه أدى مبلغا قانون المسطرة المدنية 
 4/7/1981من المبالغ موضوع الكمبيالات، وأدلى بوصلين مؤرخين على التوالي في 

موقعين من طرف المطلوب في النقض وذلك كحجة على هذا الأداء وأن المحكمة  2/2/1982و
لمستأنف عليه أنكر توصله بالمبلغ المذكور مع أن أجابت عن ذلك بأن الدفع غير جدي مادام ا
درهم بل أقر بذلك مدعيا انه من معاملة  1960المطلوب في النقض لم ينكر توصله بمبلغ 

 أخرى، وأنه كان عليه إثبات هذه المعاملة.
لكن فيما يتعلق بالدفع بالتقادم فان الأمر يتعلق بدعوى أداء قيمة كمبيالات رفعت ضد 

من القانون التجاري  189ه القابل ولهذا فان النص الواجب التطبيق هو الفصل المسحوب علي
الذي يجعل جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل تتقادم بمضي ثلاث 
سنوات علاوة على أن المسحوب عليه بادعائه الوفاء الجزئي للكمبيالة يكون قد اعترف صراحة 

منعه من الدفع بتقادم الدعوى الصرفية هذه القائمة على قرينة الوفاء، وان هذه بعدم الوفاء مما ي
 العلة القانونية تحل محل العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع بالتقادم.

ن كان الفصل  من القانون التجاري ينص على  152وفيما يتعلق بالوفاء الجزئي فإنه وا 
الصيغة التي حرر بها النص لا تفيد أن هذا الإثبات لا يتم إلا  كيفية إثبات الوفاء الجزئي فان

وفق ما جاء في الفصل المذكور ولهذا فان المحكمة تكون قد تجنبت الصواب لما رفضت الدفع 
بالوفاء الجزئي بمجرد أن المدعي ينكره دون أن تناقش وصولات الأداء التي لأدلى بها في هذا 

 لتعليل الموازي لانعدامه.الشأن مما يجعل قرارها ناقص ا
 لهذه الأسباب 

 قضى بالنقض الجزئي وبالإحالة
 
 

 

 المجلس الأعلى
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 2441القرار 
 1985أكتوبر  16الصادر بتارةخ 

 95895ملف مدني 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
ون ضده )المدعي( حيث يؤحذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه: أن المطع

أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الطاعن  1979يوليوز  9الغزالي مولاي إدريس تقدم بتاريخ 
درهما  3750المدعى عليه إدريس بن دحمان ـ بمقال يعرض فيه أنه دائن لهذا الأخير بمبلغ 

المبلغ ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء  30/12/1973بمقتضى كمبيالة مؤرخة في 
درهم تعويض عن الرفض التعسفي للأداء والمماطلة مع الفوائد  400المذكور كدين أصلي و

درهما عن كل يوم تأخير مع تحديد  50القانونية ابتداء من تاريخ الحلول وغرامة تهديدية قدرها 
ي الإكراه البدني  وأجاب المدعى عليه بان الكمبيالة موضوع الدعوى سبق أن قدمها المدعي ف

الذي استؤنف من طرف العارض مثيرا الدفع بالتقادم طبقا  1237نطاق الأمر بالأداء عدد 
وأن الدعوى لم تقدم إلا بعد  30/12/1973من ق.ت، لأن تاريخ الحلول هو  189للفصل 

مضي خمس سنوات فحكمت المحكمة بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض 
من ق.م.م. الذي يوجب التقاضي  5نفس الدفع كما يثر مقتضيات الفصل  الطلب وأنه يؤكد الآن

بحسن النية ملتمسا إلغاء المقال وعقب المدعي بأنه إذا كان سبق له أن طلب الأداء مقابل 
كمبيالة بواسطة الأمر بالأداء فلا يمنعه من تقديم دعوى في الموضوع وحول التقادم فإن الكمبيالة 

ن تقادمت حسب الفص من  404من ق.ت فإنها تعتبر سندا عاديا حسب الفصل  189ل وا 
ق.ل.ع وعلى هذا الأساس فإن الدعوى لم تتقادم إلا حسب التقادم المنصوص عليه في القانون 

 القاعدة:
 كمبيالة... شروط... رلوها... سند عاد ... تقادم... نوعه

ها في ترضع الكمبيالة للتقادم القصتر الأمد متى توفرت فتها الشروط المنصوص علت
لا اعتبرت سند دتن عاد  إذا توفرت فتها  128الفصل  من  .ت "والتي لا تعوض بغترها" وا 

 شروط السند العاد  وةرضع للتقادم العاد  "حسب طبيعة الدتن".
تكو المحكمة على صواب لما اعتبرت الكمبيالة التي تنقصها شروط إنشارها سند دتن 

 بالتوقيع.عاد  لكونها تحمل التزام المسحوب عليه 
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العام وذاكرا بان التاريخ الوارد في السند هو تاريخ حلول الأداء وأن الدين مازال بذمة المدعى 
من ق.ت غير  128تبر إلا مجرد اعتراف بدين وأن شروط الفصل عليه والوثيقة المدلى بها لا تع

من نفس القانون لا يمكن تطبيقها على النازلة فصدر  189متوفرة كما أن مقتضيات الفصل 
درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من  3750الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 

المحكوم عله استئنافا أصليا كما استؤنف من  تاريخ صدور الحكم فاستؤنف الحكم من طرف
طرف المدعي استئنافا فرعيا وتمسك كل منهما بدفوعه الابتدائية وطالب المستأنف الفرعي تأييد 
لغاءه فيما قضى به من رفض التعويض والحكم  الحكم المستأنف فيما قضى به من أصل الدين وا 

 درهم. 400من جديد بالتعويض المطلوب وقدره 
الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها في الشكل: بقبول الاستئنافين  وبعد

الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بعلة: أنه يتضح من الاطلاع على 
من ق.ت. وأنها لا  128الكمبيالة أنها لا تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا حسب الفصل 

الذي يجب أن يقع الوفاء له أو لأمره، كما أنها لا تشير إلى تاريخ  تتوفر على اسم الشخص
إنشاء الكمبيالة مما ينبغي أن تعتبر والحالة هذه كسند عادي يسري عليه التقادم الطويل وهذا هو 

 القرار المطعون فيه.
 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

لتجاري ذلك أن من القانون ا 189وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 
المطلوب وجه دعواه في نطاق القانون التجاري واستند في ادعائه على وثيقة تجارية هي 

ن الدين ثابت  4/7/1979الكمبيالة كما عبر عنها في مقاله الافتتاحي المؤرخ في  حيث قال: )وا 
تتقادم  ( رفقته نسخة من المقال، وأن الكمبيالة30/12/1973بسند كمبيالة حل أداؤها بتاريخ 

المذكور وقد سبق البت في نفس الموضوع  189بمرور ثلاث سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 
 184/79في الملف عدد  26/6/1979بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

القاضي برفض" الطلب بسبب التقادم بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي 
النقض يحمل عبارة فإن المحكمة وهي تبت في القضايا المدنية التجارية علنيا موضوع الطعن ب

وحضوريا" وأن المقال طالب صراحة بأداء قيمة كمبيالة وهذا ما يؤكد الدفع بالتقادم الذي دفع به 
 العارض مما يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض.

من ق.ت يتعلق بالكمبيالة  189ي الفصل لكن حيث أن التقادم المنصوص عليه ف
من نفس القانون والوثيقة المسماة  128المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 

كمبيالة حسب النص المدرج فيها والمؤشر عليها لا تتوفر فيها تلك الشروط حسبما أكدته ـ وعن 
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ما يكون معه القرار غير خارق صواب ـ محكمة الاستئناف على عللها المشار إليها أعلاه، م
 المذكور وتكون الوسيلة غير مبنية على أساس. 189لمقتضيات الفصل 

 
 

 وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
وحيث يعيب الطاعن على القرار الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد فيه أن 

من ق.ت. وأنها لا تشير إلى  128الكمبيالة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 
تاريخ إنشاء الكمبيالة، وأن الخصم هو الذي دفع بها وسماها "كمبيالة" حسب مقاله وأن الخصم 
هو الذي وقعت لفائدته الكمبيالة فإذا لم تكن متوفرة على شروطها فهي منعدمة من أساسها، وأن 

لعادي يتضمن اعترافا بالدين وان اعتبارها سند دين عادي ليس بالتعليل الصحيح لكون السند ا
السند الفاسد يمكن أن يشكل سندا صالحا لأن البناء على فاسد وأن اعتبار الخصم للوثيقة 
نما يدفع بالتقادم وبذلك تكون محكمة  "كمبيالة" فان العارض لا يطعن في صفتها هذه وا 

لدين وعرضت قرارها الاستئناف قد غيرت مقال الدعوى الأصلي عندما اعتبرتها سندا عاديا ل
 للنقض.

لكن حيث أن المحكمة ـ وعن صواب ـ عندما اعتبرت الوثيقة المدلى بها والغير المتوفرة 
على شروط الكمبيالة ـ سندا عاديا للدين لقبوله وتوقيعه من طرف المدين تكون قد عللت قرارها 

ها تعليلا صحيحا وأن تعليلا صحيحا وأن تسميتها كمبيالة من طرف المدين تكون قد عللت قرار 
افر فيها الشروط تسمية كمبيالة من قبل الدائن لا يمكنه أن يضفي عليها تلك الصفة إذا لم تتو 

 فالوسيلة إذن على غير أساس. ،المتطلبة قانونا
 لهذه الأسباب

بقاء الصائر على رافعه.  قضى المجلس برفض الطلب وا 
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 المجلس الأعلى
 01942/90القرار رقم 
 1990شتنبر  26صادر في 

 02235/85ملف تجار  عدد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 فيما يخص الوسيلة الأولى:

عن  1984نونبر  12حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 
براهيم بن محمد السويسي قدم مقالا من أن إ 1027/84محكمة الاستئناف بفاس موضوع الملف 

درهم بمقتضى كمبيالات  14000,00اجل الأمر بالأداء يعرض فيه انه دائن لأحمد شبوق بمبلغ 
 25، 25مستحقة الأداء لذا يلتمس إصدار أمر بأداء أصل الدين مع الرسوم القضائية البالغة 

لب وبعد استئنافه أيدته محكمة درهما فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بفاس أمرا وفق الط
 الاستئناف.

 القاعدة:
 دعو  صرفية ـ تقادمها.

إن القرار الذ  ترضع الدعو  الصرفية الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص 
من  .ت. للتقادم العاد  دون إقامة الدعو  الأصلية  189على تقادمها في الفصل 

سندا عاديا  الناتجة عن الالتزام الأصلي بعلة انه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارةة تصبح
راضعا للتقادم العاد  يكون قد رر  الفصل لمذكور المتعلق بالكمبيالة الواجب التطبتق 

 دون غتره في الدعو  الصرفية وةتعرض بذلك للنقض.
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من القانون التجاري  189حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 
ذلك انه ورد في هذا القرار أن الأوراق التجارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض هي 

المشار إليه أعلاه  189كمبيالات وليست أطرا أو سندات فلا يطبق بشأنها مقتضيات الفصل 
وبذلك يكون قد فرق بين الإطرة والسند والكمبيالة في حين ان الفصل المذكور لا يفرق بين 
الأوراق التجارية المشار إليها أعلاه والحال أن الإطرة هي الكمبيالة معتبرة محكمة الاستئناف 

ري عليها التقادم العادي الكمبيالة التي هي الإطرة والسند لا تتقادم بمضي ثلاث سنوات بل يس
وبه يكون قرارها  189الخمسي وفي حين أن الطاعن أسس دفعه بالتقادم استنادا على الفصل 

 المطعون فيه قد خرق هذا الفصل.
حيث ان القرار الذي يخضع دعوى الصرف الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص 

العادي دون إقامة الدعوى الأصلية  من القانون التجاري للتقادم 189على تقادمها في الفصل 
الناتجة عن الالتزام الأصلي بعلة "أنه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارية تصبح سندا عاديا خاضعا 
للتقادم العادي "يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور الخاصة بالكمبيالة الواجبة التطبيق دون 

 غيرها في دعوى الصرف ومعرضا للنقض.
 لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة 
 لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون والصائر على المطلوب في النقض.

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى
 548القرار عدد : 

 24/05/2006المؤرخ في : 
 622/3/2/2003ملف تجاري عدد : 

 القاعدة:
لرن كانت الكمبيالات التي يطالها التقادم الصرفي تصبح سندا عاديا للدتن يمكن المطالبة 
بقيمتها في إطار القواعد العامة فإن الدعو  المرفوعة لد  المحاكم العادية تنبغي أن تبنى 
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على الالتزام الذ  كان سببا في إصدار الكمبيالات والتي تعتبر في تلك الحالة مجرد حجة 
 للالتزام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي مثبتة

 باسم جلالة الملك
 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 
أن البنك  249/02ملف عدد في ال 320تحت رقم  01/04/2003التجارية بمراكش بتاريخ 

يعرض فيه أنه دائن  08/03/2001التجاري المغربي تقدم بمقال لدى تجارية مراكش بتاريخ 
درهم لغاية تاريخ حصر  1.201.755,36للسيد الحجامي مولاي أحمد )المطلوب( بمبلغ 

لأمر الحساب حسب كشف حساب مستخرج من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام والمدعم بسند ا
مع الفوائد الناتجة عنه بمبلغ  30/09/2000وذلك الذين ناتج عن حساب مدين لغاية 

درهم  700.000,00درهم وعن خصم شيك مسحوب عن ابراهيم عويرة بمبلغ  361.755,36
 05/11/99و 15/10/09درهم للواحدة مستحقتي الأداء بتاريخي  40.000وعن كمبيالتين بقيمة 

درهم للواحدة مستحقتي الأداء  30.000م مازيغ وعن كمبيالتين بقيمة مسحوبتين عن عبد المنع
ومسحوبتين عن إدر اقولام وأن جميع المحاولات الحبية  05/09/99و 02/10/99بتاريخي 

للتوصل لاستخلاص ديونه وآخرها الإنذار الموجه للمدعى عليه عن طريق كتابة البريد السريع 
درهم مع تعويض يقل عن  1.201.755,36دعى عليه مبلغ دون نتيجة ملتمسا الحكم بأداء الم

ضافة الفوائد البنكية بمعدل  50.000 من تاريخ حصر الحساب لغاية الأداء  %13درهم وا 
تحسب على أساس الفوائد البنكية   %7وواجب الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 

حكمة حكما تمهيديا بإجراء والمصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، فأصدرت الم
خبرة حسابية ثم قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ أصل الدين المطلوب مع الفوائد القانونية 

لغاية الأداء وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه  01/10/2000من 
دلاء البنك  المحكوم عليه فأصدرت الاستئنافية التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث وبعد إنجازه وا 

المستأنف عليه بمذكرة تنازل فيها عن مطالبة المستأنف بمبلغ الدين الناتج عن الشيك 
والكمبيالات قضت بإلغاء المستأنف والحكم من قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما 

والحكم من جديد بعدم قبول درهم قيمة الكمبيالات مع فوائده  760.000قضت به من أداء مبلغ 
 الطلب بشأنه وتأييده في الباقي.
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من ق.م.م. وفساد  345و 134و 441حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 
التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار عاين كون الحكم 

في حين أن الاستئناف  01/09/1999خ الابتدائي نشر في جريدة الأحداث المغربية بتاري
وكان عليه بالتالي التصريح غيابيا بعدم قبول  04/10/1999الأصلي لم يقدم إلا بتاريخ 

الاستئناف الأصلي لوقوعه خارج الأجل لتعلق ذلك بالنظام العام إذ أن الحكم الابتدائية صدر 
لسيد سهيل بوشعيب بتاريخ غيابيا وبقيم وبلغ للمحكوم عليه في شخص القيم المنصب عليه ا

 24/08/1999وتم تعليقه باللوحة المخصصة لذلك بالمحكمة المصدرة له بتاريخ  09/08/1999
يوما من التاريخ الأخير كما تم إشهاره بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ  30واستمر تعليقه لمدة 

الاستئناف الذي هو وأكد القرار وقوع ذلك الإشهار وبذلك فإن انطلاق أجل  01/09/1999
من ق.م.م. وهو ما نص له طابع آمر ويكون بذلك أجل  441النظام العام يخضع للفصل 

بينما  02/10/1999يوما من تاريخ إشهاره وينقضي الأجل في  30الطعن بالاستئناف هو 
ق.م.م وأسست قضاءها  441و 134الاستئناف الأصلي مقبول تكون معه قد خرقت الفصلين 

من ق.م.م وهو ما يعرض القرار  345متناقض وفاسد يوازيان انعدامه وخارق للفصل على تعليل 
 للنقض.

من قانون المسطرة المدنية فإن أجل الاستئناف المحدد  441لكن، حيث إنه طبقا للفصل 
يوما من تاريخ التبليغ لا يبتدئ بالنسبة للأحكام  30من نفس القانون في  134بمقتضى الفصل 

شهارها مقابل المصاريف مع اعتبار  المبلغة للقيم إلا بعد تعليقها بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما وا 
كون أجل الاستئناف هو أجل كامل يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة إلى أول يوم عمل يليه 

من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها  512وفقا لما يقضى به الفصل 
ورتبت على  01/09/1999الابتدائي الذي صدر بقيم تم نضره بجريدة الأحداث بتاريخ أن الحكم 

مقدما داخل الأجل القانوني تكون قد  04/10/1990ذلك أن الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 
من ق.م.م تطبيقا سليما واعتبرت وعن صواب كون الأجل لا ينتهي إلا في  441طبقت الفصل 

أكتوبر قد صادفا يومي سبت وأحد مطبقة في ذلك صحيح  3و 2يوما ما دام  04/10/1999
من نفس القانون ويكون قرارها معللا تعليلا سليما غير متسم بأي تناقض  512أحكام الفصل 

 ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
 في شأن الوسيلة الثانية، 
من القانون التجاري القديم والمادة  488لى القرار خرق الفصل حيث ينعى الطاعن ع

من ق.م.م ومخالفه اجتهاد المجلس الأعلى وفساد التعليل  345من مدونة التجارة والفصل  228
الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطلب 
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طائلة التقادم مع أن ما تفرضه النصوص المذكورة هو أنه المتعلق بقيمة الكمبيالات سقط تحت 
على فرض سقوط قيمة الكمبيالات للتقادم فإن ذلك لا يمنع الدائن من أن يطالب بدينه بواسطة 
الطرق القانونية العادية واللجوء لدعوى الأداء الخاضعة للقواعد العامة باعتبار أن الكمبيالات 

ن كانت تقاد مت بصفتها كمبيالة وهو ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى تصبح سندا عاديا وا 
المذكورين يواجه  228و 188الذي يذهب إلى أن التقادم السنوي المنصوص عليه في الفصلين 

به المظهر فحسب وهو تقادم مبني على قرينة الوفاء ويحول دون سلوك الإجراءات الخاصة 
تفيد من سلوك دعوى عادية بالأداء تخضع للقواعد بالدعوى الصرفية فقط ولا يوجد ما يمنع المس

العامة باعتبار أن الكمبيالة تصبح سندا عاديا للدين معترفا به ومحكمة الاستئناف باعتبارها 
خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق النصوص القانونية المستدل بها وخرقت اجتهاد المجلس 

 الأعلى وعرضت بذلك قرارها للنقض.
انت الكمبيالات التي يطالها التقادم الصرفي تصبح سندا عاديا للدين لكن، حيث لئن ك

يمكن المطالبة بقيمتها في إطار القواعد العامة فإن الدعوى المرفوعة لدى المحاكم العادية ينبغي 
أن تبنى على الالتزام الذي كان سببا في إصدار الكمبيالات والتي تعتبر في تلك الحالة مجرد 

زام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حجة مثبتة للالت
التي ثبت لها أن الدعوى مبنية على أساس الالتزام الصرفي وهو ما يؤكده مقال الدعوى الذي 
يهدف للحكم بقيمة الكمبيالات )كوثائق صرفية( وعللت قرارها "بأنها بعد اطلاعها على تاريخ 

ت وتاريخ رفع الدعوى تبين لها أن الكمبيالات قد طالها التقادم الصرفي حلول الكمبيالا
 15/12/1997ق.ت باعتبار أن المقال لم يرفع إلا بتاريخ  189المنصوص عليها في الفصل 

وأنه لا يمكن القول بأنها أصبحت سندا عاديا للدين ما دام أن الدعوى مبنية على أساس الالتزام 
لقواعد هذا الأخير وأحكامه "تكون قد اعتبرت وعن صواب مجمل ذلك  الصرفي وتخضع بالتالي

ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس 
 والوسيلة على غير أساس.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
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 المجلس الأعلى

 209د القرار عد
 2008فبراير  20ال ادر بتاريخ 
 1318/3/2/2006في الملف عدد 

 
 

 تقادم المطالبة بحسب طبيعة المعاملة. -شيك

التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجارةا إلا إذا كان الالتزام به متعلقا بتسوية عملية 
نه للتقادم تجارةة  أما إذا تعلق بعملية مدنية فإنه يعتبر عملا مدنيا ترضع الدعو  بشأ
 المدني  وهو نفس الأمر إذا تحو  الشيك لسند عاد  لترلف أحد بياناته الإلزامية. 

 
 باسم جلالة الملك

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن السقاط محمد "المطلوب" قدم مقالا 
درهم، من  000 270إلى ابتدائية مراكش، عرض فيه أن دائن لمحمد بن احمد "الطالب"  بمبلغ 

قبل أربع شيكات مسحوبة على بنك مصرف المغرب، ملتمسا الحكم على مدينه بمبلغ الشيكات 
درهم، فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفه  000 27وتعويض قدره 

ط المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت على السقاط محمد بن احمد بأدائه للمستأنف السقا
درهم فطعن المستأنف عليه بالنقض ضد القرار المطعون فيه،  000 270محمد بن محمد مبلغ  

حالة القضية على نفس المحكمة بعلة عدم الجواب على دفع الطاعن المتمثل في وفاة السقاط  وا 
محمد بن محمد ولم تناقشه، فأصدرت محكمة الإحالة بعد إجراء بحث مع الطرفين قرارها بإلغاء 

م المستأنف والحكم على السقاط محمد بن احمد بأدائه للسقاط محمد بن محمد بن عبد الحك
أي ما  383879و 383877و 383857و 383856الغني قيمة الشيكات الأربعة ذات الأعداد 

 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. 000 270مجموعه 
 في شأن وسائل الطعن مجتمعة:

وما يليه من  399لقانون المتمثل في خرق الفصل حيث ينعى الطاعن على القرار خرق ا
من مدونة التجارة، بدعوى  240-234-233-232-228-9قانون الالتزامات والعقود والمواد 

أن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف المدعي بالإثبات، وأن الشيكات سند الادعاء مسحوبة على 
فكان يتعين البحث عن سبب حيازتها  مصرف المغرب لا تحمل اسم المستفيد ولا عبارة لحامله

من طرف المطلوب وتكليفه بإثبات دائنيته بقيمتها لكنها تناقضت في تعليلها حين اعتبرت 
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الشكات فاقدة لصفتها كشيكات لكونها لا تحمل تاريخ إنشائها لتصبح مجرد سندات عادية، ثم 
 232ون مراعاة الفصول عادت لتصرح  بأنها قابلة للأداء لحاملها بغض النظر عن سببها د

من مدونة التجارة، ولم ترد على الدفوع المثارة سواء من حيث موضوع  240و 234و 223و
التصرف القانوني أو من حيث سببه، إذ أنه تمسك أثناء البحث بنفي أي علاقة مديونية مع 
خصمه، وكونه لا يعرف كيف وصلت الشيكات إلى حيازة المطلوب الذي لم يثبت دائنيته 
بقيمتها، خاصة وأنها لا تحمل اسمه كمستفيد، لكن المحكمة صدقت ادعاءه بان المديونية مترتبة 
عن سلف على وجه الخير والإحسان دون إثبات ودون يمين، وأنه على فرض أن الشيكات 
أصبحت مجرد أوراق عرفية فالاعتراف بالتوقيع عليها لا يمنع من الطعن في التصرف القانوني 

طريق الدفع بعدم أحقية المحتج بها في الاستفادة من قيمتها، كما أنه أثار تقادم  موضوعها عن
من ق ل ع  387الشيكات إلا أن المحكمة اعتبرتها أصبحت سندات عادية تخضع لتقادم الفصل 

من مدونة التجارة، كما أغفلت  288بعلة أن أحد المتعاقدين ليس تاجرا لتتفادى تطبيق المادة 
المدونة التي تنص على أن السند لأمر الموقع ولو من تاجر يعد عملا تجاريا، كما من  9المادة 

أن الشيكات لا تحمل اسم الدائن وبالتالي لا تصلح سندا عاديا لإثبات المديونية، وان الشيكات لا 
تتضمن سبب إصدارها فيرجع في ذلك إلى العلاقة التي تربط الطرفين، وأن المطلوب تناقض في 

إذ انه قبل النقض صرح بأن الأمر يتعلق بالشركة في الضيعة، ولما واجهه بحكم نهائي، ادعائه 
 ادعى بعد النقض بتعلقها بسلف دون إثبات، والقرار لم يرد على كل دفوعه.

من مدونة التجارة لم تجعل ذكر اسم المستفيد بيانا إلزاميا في  239لكن لما كانت المادة 
من المدونة اعتبرت الشيك الخالي من اسم المستفيد بأنه  243لمادة الشيك والفقرة الثالثة من ا

للحامل، وكان التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان الالتزام به متعلقا بتسوية عملية 
تجارية، أما إذا تعلق بعملية مدنية فإنه يعتبر عملا مدنيا تخضع الدعاوى بشأنه للتقادم العادي 

من ق ل ع" وكون الشيك الخالي من تاريخ إنشائه يعتبر باطلا، لكنه يعتبر سندا  387"الفصل 
من مدونة  240عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند "الفقرة الأخيرة من المادة 

التجارة" فإن قضاة الموضوع لما ثبت لهم بأن الشيكات لا تحمل تاريخ إنشائها اعتبروها سندات 
ا الدعوى موضوعها للتقادم العادي، خاصة وقد تبين لهم من البحث أن سبب عادية وأخضعو 

إنشائها هو السلف وبرروا قضاءهم بما يلي "إذا كانت الشكات موضوع الدعوى خالية من إحدى 
البيانات اللازمة وهو تاريخ إنشائها فلا يمكن اعتبارها إلا سندات عادية يخضع تقادمها 

سنة كاملة لم تمض، وما زعمه من تسليم الشيكات لوالد  15هو من ق ل ع، و  387لمقتضيات 
من ق ل ع الذي  424المستأنف على سبيل التوسعة يعوزه الدليل "فطبقت تطبيقا سليما الفصل 

لا يتعارض مع مبادئ القانون التجاري والذي يقتضي بان الورقة العرفية المعدة للإثبات، وبذلك 
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المثارة من طرف الطالب في معرض جوابه على عريضة يكون القرار قد رد على الدفوع 
نكار المديونية خلاف ما بالوسائل، وبخصوص خرق الفصول  الاستئناف والمحددة في التقادم وا 
المستدل بخرقها فإنها غير عاملة يف النزاع الحالي لتعلقها بالسند لأمر، بينما النزاع متعلق بورقة 

ع بعدم قبول الاستئناف لوفاة مقدمه فإن القرار استند في عرفية أو سند عادي، أما بخصوص الدف
تعليله بخصوص ذلك على "أنه ثبت من وثائق الملف والبحث المنجز أن المتوفى هو السقاط 

وهو حي يرزق وهو صاحب  740/53محمد بن محمد بن امحمد حسب عقد ازدياده عدد 
قد بينت الأدلة التي استندت إليها المصلحة والصفة في الادعاء" وهو تعليل كاف لرد الدفع و 

لتكوين عقيدتها فيها، وأن ذكر الاسم الرباعي للمطلوب بعد التأكد منه لا يعيب القرار بل يزيده 
 وضوحا.
 

 لهذل الأسباب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
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 المجلس الأعلى

 2095القرار رقم 
 1989أكتوبر  18صادر في 
 1419جار  عدد ملف ت

 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 فيما يخص الوسيلة الوحيدة المثارة للنقض:
حيث يستخلص من محتويات أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 29/6/1980أنه بتاريخ  3/5/1982وتاريخ  4/1789/80الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 
تقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقال من اجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة سونابروك 
طالبا بمقتضاه الأمر بتأدية المبلغ الوارد على الكمبيالة مع الفوائد والتوابع باعتباره دينا في ذمتها 

 47200ء مبلغ أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة أمره بأدا 31/6/1980وبتاريخ 
 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة والمصاريف.

وعلى إثر استئناف الأمر المذكور من طرف شركة سونابروك قضت محكمة الاستئناف 
 بالجديدة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون قيه.

من القانون  189حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 
م ارتكاز الحكم على أساس قانوني وفساد التعليل ذلك أنه بمجرد إجراء مقارنة بين التجاري، عد

 قرةنة الوفاء ـ سقوطها بمضي المدة باعتراف المدتن بعدم الوفاء "نعم".
لقانون التجار  من ا 189تسقط قرةنة الوفاء بمضي المدة موضوع  الفصل 

 باعتراف المدتن بعدم الوفاء.
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وتاريخ تقديم المستأنف عليه لمقاله من أجل  15/3/1977تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو 
 14أشهر و 4سنوات و 3يتبين أن الفرق بين التاريخين هو  29/6/1980الأمر بالأداء وهو 
من القانون التجاري نص على تقادم جميع الدعاوى   189لمغربي في الفصل يوما وان المشرع ا

الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بانصرام أمد مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وأن 
المشار إليه، وأنه لم   189التقادم الذي تتمسك به العارضة هو الحد الأقصى المقرر في الفصل 

عليه أن أقام دعوى من شأنها أن تقطع أمد التقادم، علاوة على أن المحكمة يسبق للمستأنف 
نما اقتصرت  المصدرة للقرار المطعون فيه قد ذكرت أن العارضة لم تثر مطلقا الدفع بالأداء، وا 
على الدفع بالتقادم دون الإدلاء مما يفيد أنها لم تؤد ما بذمتها، وأن ما استنتجته محكمة 

وان العارضة لو كانت تقر بعدم الوفاء لما دفعت بالتقادم، وان ذلك يشكل  الاستئناف خاطئ،
المذكور ويجعل القرار المطعون فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه  189خرقا للفصل 

 للنقض.
من القانون التجاري قرينة على الوفاء تسقط  189لكن حيث انه إذا كان تقادم الفصل 

وله، فان لقاضي الموضوع استخلاص هذا الاعتراف من تصريحات باعتراف المدين بعدم حص
المدين أو من طريقة دفاعه ضد الدائن، والقرار الذي أثبت في تعليله كون الطالبة لم تدع الأداء، 
نما اقتصرت على الدفع بالتقادم رغم توفر الدائن على سند الدين مما يستخلص منه انه لم يتم  وا 

 فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.الأداء يكون معللا بما 
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
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 المجلس الأعلى

 14/01/2004المؤرخ في  52القرار عدد 
 154/3/1/2000ملف تجار  عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 لة الملكباسم جلا 

، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في 2004يناير  14بتاريخ 
 جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:

 القاعدة:
* بما أن التقادم المتمسك به قارم على قرةنة الوفاء باعتباره من التقادم القصتر  فإن الجانب 
المستأنف يكون قد قوض هاته القرةنة حتنما نازع  في قيام المدتونية مطالبا بإجراء ربرة لمعرفة مد  

 ن طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء.إنجاز أشغا  البناء م

من القانون  134* بما أن الحكم الابتداري المؤةد قد أجاب على الدفع المثار بقوله "إن الفصل 
التجار  القديم تنص على أن التوقيع على الكمبيالة بالقبو  يفترض وجود مقابل الوفاء  وبالتالي فان 

شغا  المكلف بها بمقتضى العقد المومإ إليه يقع على عاتق الطرف عبء إثبات عدم قيام المدعي بالأ
المدعى عليه" فان الوستلة المثارة بهذا الرصوص تكون غتر مقبولة مادام أنها لم تنتقد هذا التعلتل 

 من     ع  المحتج به. 234ولم تبتن وجه رر  وتحرةف مقتضيات الفصل 
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 وبعد المداولة طبقا للقانون.
من  363بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 

 قانون المسطرة المدنية.
ستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة حيث ي

أن المطلوب محمد أفقير  2666/97في الملف عدد  09/06/1998الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 
تقدم بمقال مفاده أنه كلف من طرف الطالب عبد القادر شجيع ببناء منزل يملكه على أن يتكلف 

قع له المدعى عليه على كمبيالات وتوفي وترك ورثته والتمس المدعي بجميع المصاريف، وقد و 
درهم فأصدرت  5000درهم المتبقي مع تعويض قدره  20.000الحكم عليهم بأدائهم له مبلغ 

درهم مع  19500المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 
أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون درهم استأنفه المدعى عليهم ف 3000تعويض قدره 

فيه وعدلت بمقتضاه الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به ينفذ في حدود ما ناب كل واحد 
 من التركة.

 في شان الوسيلتين الأولى والرابعة
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بهم بدعوى 

لى أن المطلوب يعلم أن  عبد القادر شجيع الطالب الأول توفي ومع ذلك وجه الدعوى ضده وا 
جانبه فتيحة والضاوية )الطالبتين الثانية والثالثة( وهما شريكتان له على الشياع بنسبة الثلث لكل 
واحدة حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية، ولم يعمل على إصلاح المسطرة، والمحكمة لا 

من ق م م ، وأن عبد القادر توفي قبل رفع الدعوى في  115قتضيات الفصل يجوز لها تطبيق م
المذكور تطبق في حالة وفاة المدعي أو المدعى عليه، وهذا  115حين أن مقتضيات الفصل 

من ق م م وكان على المحكمة أن تثيرها  1الإخلال مس قاعدة مسطرية وردت في الفصل 
عليهما بصفة شخصية، والقرار المطعون فيه ألزم الورثة مباشرة، كما أن فتيحة والضاوية مدعى 

بالأداء كل حسب ما نابه من التركة دون التأكد  من أن هناك ورثة لعبد القادر شجيع، لأن 
الأشخاص الواردة أسماؤهم في المقال الافتتاحي وحسب شهادة المحافظة العقارية خصوصا 

ة، وعبد القادر شجيع المتوفى لازال حيا في فتيحة والضاوية شريكتان بنسبة الثلث لكل واحد
وثائق المحافظة العقارية ولم يشطب على إسمه من الرسم العقاري ليحل محله ورثته، فكيف 
يمكن تنفيذ القرار المطعون فيه، لأن عبد القادر لا يملك من المنزل إلا الثلث بينما الإصلاحات 

ها القرار المطعون فيه نتيجة عدم إحاطته شملت المنزل كله، وهذه الوضعية التي انتهى إلي
بالموضوع كانت تتطلب الأمر بإجراء خبرة قبل الفصل فيه، وبذلك قضى على أشخاص 



 

323 

 

مجهولين وغير محددي العدد بأداء قدر من المال يتناسب ومقدار نصيبهم الإرثي في عبد القادر 
 شجيع مما يعرضه للنقض.

مرة أمام المجلس الأعلى، فتكونان غير  لكن حيث إن موضوع الوسيلتين أثير لأول
 مقبولتين في شأن الوسيلة الثانية.

من القانون التجاري  189حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 
بدعوى أنهم دفعوا بعدم سماع الدعوى بناء على كمبيالات قدمت إلى المحكمة خارج أجل سنة 

ما ينص عليه الفصل المذكور إلا انه لا المحكمة الابتدائية ولا  من تاريخ استحقاقها استنادا إلى
المذكور( يعد خرقا لمقتضيات  189الاستئنافية ردتا على الدفع وا غفال العمل بمقتضياته )الفصل 

 قانونية، مما يعرضه للنقض.
لكن، وخلافا لما أثاره الطاعنون، فان القرار المطعون فيه رد على ما أثاروه بهذا 

وص "بأن التقادم المذكور قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير وان الجانب الخص
المستأنف قوض هاته القرينة حينما نازع في قيام المديونية مطالبا بإجراء خبرة لمعرفة مدى 
ة إنجاز أشغال البناء من طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء" وهو تعليل منتقد والوسيل

 غير مقبولة.
 في شأن الوسيلة الثالثة

 234حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق وتحريف مقتضيان الفصل 
من ق لع وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهم دفعوا بعدم قبول دعوى المطلوب لعدم إدلائه بما 

الفصل المذكور، إلا أن  يفيد انه نفذ الالتزام من جانبه حسب شروط العقد تطبيقا لمقتضيات
المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تعط أي تعليل لتجاوز الفصل المذكور مما يجعل قرارها 

 منعدم الأساس وعرضه للنقض.
لكن، وخلافا لما نعته الوسيلة، فالحكم الابتدائي المؤيد أجاب على الدفع المثار بقوله "إن 

ص على أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يفترض من القانون التجاري القديم ين 134الفصل 
وجود مقابل الوفاء وبالتالي فان عبء إثبات عدم قيام المدعي بالأشغال المكلف بها بمقتضى 
العقد المومأ إليه يقع على عاتق الطرف المدعى عليه، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، ولم تبين 

 ع المذكور، مما تكون غير مقبولة. من ق ل 234وجه خرق وتحريف مقتضيات الفصل 
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
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 المجلس الأعلى

 749القرار عدد: 
 29/6/2005المؤرخ في: 
 1168/3/2/2004الملف التجار  عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

 تقادم –دعو  صرفية  –شيك 
الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية ترضع مـن حتـث التقـادم لمقتضـيات  الدعو  

مــن مدونــة التجــارة فــي فقرتهــا الأولــى الناصــة علــى أنــه )تتقــادم دعــاو  الحامــل ضــد  295المــادة 
المظهرةن والساحب والملتزمتن الآررةن بمضي ستة أشهر ابتداء من تارةخ انقضاء الأجـل( ولمـا كـان 

فــإن المحكمــة التــي  16/10/01ولــم تقــدم المطالبــة بشــأنهما إلا بتــارةخ  1998با ســنة الشــيكان ســح
 قضت برفض الطلب المؤسس على الشيكتن للتقادم لم ترر  أ  مقتضى.
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 باسم جلالة الملك

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 

ادعاء الطاعنة شركة لوسيور كريسطال  1018/03في الملف  11/3/04التجارية بفاس بتاريخ 
درهم ثابت بواسطة  122.290,47أنها دائنة للمدعى عليه حجاجي خمار )المطلوب( بمبلغ 

داء وأنه امتنع من الأداء رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسة الحكم عليه شيكين بنكيين رجعا بدون أ
بأداء أصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل شكيك إلى يوم التنفيذ و 

درهم كتعويض عن التماطل وأجاب المدعى عليه مثيرا دفعا بسقوط الدين للتقادم  100.000
من م.ت ،وكون المعاملة بصدد الشيكين غير ثابتة بأية حجة.  215ومتمسكا بمقتضيات المادة 

 وبعد تبادل الأجوبة صدر حكم برفض الدعوى وأيدته محكمة الاستيناف بقرارها المطلوب نقضه.
من ق.م.م.  345حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الفريدة على المحكمة خرق الفصل 

 295من ق.م.م. والفقرة الأخيرة من المادة  3وعدم الارتكاز الحكم على أساس خرقا للفصل 
من ق.ل.ع. وتحريف الوقائع المؤدى إلى خرق القانون  431من مدونة التجارة و 305والمادة 

م.م. يقتضي أن تكون القرارات معللة وأن نقصان التعليل أو فساده أو  345ذلك أن الفصل 
ى أن المحكمة ثبت دائما طبقا م.م. ينص عل 3الخطأ فيه ينزل منزلة انعدامه وأن الفصل 

م.ت. تنص أنه في حالة سقوط  295للقانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة والمادة 
الحق أو التقادم الصرفي يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء 

 431اء لدينه وأن الفصل م تقضي بأنه لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وف 305والمادة 
ق.ل.ع. يقضي بأنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن 
ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها والقرار تضمن تحريفا لوقائع 

ية مع المطلوب وأنه وفاء لهذا النازلة ذلك أنها ركزت دعواها على أن الدين ناتج عن معاملة تجار 
الدين سلمها شيكين رجعا بدون أداء وان المطلوب لم يطعن لم يطعن فيهما وبذلك يعترف بهما 

ع.ل. ويقر بالتبعية بوجود العلاقة الأصلية وبمشروعيتها ومن جهة ثانية فإن  431بقوة الفصل 
لصرفي دون أن تظهر المعاملة المحكمة في تعليلها بكون العارضة بنت دعواها على الالتزام ا

الأصلية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون والتقادم لا يستفيد منه الساحب إلا إذا وفر المؤونة 
ن كانت  3لأداء الشيك عند تقديمه وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون طبق الفصل  م.م. وأنها وا 



 

326 

 

ربطتها بالعلاقة الأولية ومن جهة ثالثة م.ت. فإنها  295قد أشارت إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 
فإنه على فرض القول جدلا بثبوت التقادم فإنه لا يمكن الاستناد إليه مجردا مادام أنه أساس سليم 

 فجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى صرفية تنحصر في استخلاص قيمة الشيكين، فإن 

كمة التي تبين لها أن هذين الشيكين طالهما التقادم  أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به المح
من قبول الدفع مبررة ذلك ".. بأن الدعوى الصرفية هي التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية 
التي التزم المدعى عليه فيها بتوقيعه على الشيك المطالب بقيمته، وأن المستأنفة قدمت دعواها 

ي هذا الإطار باعتبار أنها طالبت بقيمة الشيكين دون أن تظهر المعاملة الأصلية الناتج عنها ف
( 1م.ت. )ف  295الالتزام الصرفي، ودعواها هاته سقطت بالتقادم استنادا لمقتضيات المادة 

، مضيفة 16/10/2001ولم تقدم المطالبة بشأنهما إلا بتاريخ  98باعتبار أن الشيكين سحبا سنة 
م.ت. وعلى  305أن ما تمسكت به المستأنفة من كونها أسست دعواها على مقتضيات المادة 

المعاملة الأصلية، هو تحوير لما تضمنه المقال الافتتاحي ولا يمكن أن يسمع منها... "فتكون قد 
عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها وطبقت القانون وكان 

 ا استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.م

 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
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 المجلس الأعلى
 524القرار عدد: 
 17/5/2006المؤرخ في: 

 520/3/2/2004الملف التجار  عدد: 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
تندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة حيث يستفاد من مس
أن الطالب  1203/03تحت رقم  1878/00في الملف  30/4/03الاستئناف بفاس بتاريخ 

بلهادي ميمون تقدم بمقال مفاده: أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ عشرة آلاف درهم بمقتضى كمبيالة 
المدعى بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره  ملتمسا الحكم على 31/7/76حالة الأداء بتاريخ 

ثارته الدفع بالتقادم طبقا للفصل   189ألف درهم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه وا 
ق.ت. المحدد في ثلاث سنوات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى استأنفه الطالب 

بإلغاء الحكم المستأنف  1711/90ملف عدد  22/10/91فقضت محكمة الاستيناف بتاريخ 
درهم ،طعن فيه بالنقض  10.000والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 

 23/4/97بتاريخ  2360من طرف المطلوب محمد البقالي فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 
. وأنه بعلة "أن الطاعن أكد أن دعوى المطلوب في النقض الصرفية تقادمت 4340/93ملف 

على فرض اعتبار الدين عاديا فإن سببه هو التزام المطلوب في النقض بتوريد سلع الصباغة. 
ق.ل.ع. غير أن القرار المطعون فيه ذكر كون  388وقد تقادم هذا بمرور سنتين حسب الفصل 

سنة لا الصرفي دون البحث في بيان سبب  15التقادم الواجب احتسابه هو التقادم العادي وهو 

 القاعدة:

 إمكانية دحضها بواسطة اليمتن )نعم( –قرةنة على الوفاء  –تقادم صرفي  –كمبيالة 
ن كان يقوم على قر  ةنة الوفاء إلا أنها ليست قرةنة قاطعة  ويمكن دحضها التقادم الصرفي وا 

وتعطتل قرةنة الوفاء هذه المقررة لفاردة المدتن بواسطة اليمتن إذا طولب منه ذلك  كما تلزم ورثته 
وذوو حقوقه بأدارها على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدتن طبق ما يقضي 

 من مدونة التجارة. 228جار  القديم الذ  حلت محله المادة من القانون الت 189به الفصل 
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لدين للتأكد من نوع التقادم المطبق على النازلة مما يجعله عديم الأساس القانوني معرضا ا
للنقض "فأصدرت محكمة الإحالة قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض والقاضي بتأييد الحكم 

 المستأنف.
حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية للنقض: سوء التعليل 

موازي لانعدامه خرق حقوق الدفاع: ذلك أنه علل موقفه بتأييد الحكم المستأنف بالحيثية ال
التالية"... وعلى العكس من ذلك ثبت من البحث المجرى في النازلة أن الكمبيالة سلمت على إثر 
معاملة تجارية بين الطرفين بصفتهما مقاولين يمارسان أعمالا تجارية. وبالتالي فإن الحكم 

 31/7/76عون فيه قضى بتقادم المطالبة بالكمبيالة المذكورة لكونها مستحقة الأداء بتاريخ المط
 189يكون مصادفا للصواب لارتكازه على الفصل  23/10/89والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 

ق.ت. القديم. كما أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مؤسس مادام أن التقادم قرينة على 
ن التقادم المثار هو قرينة على الوفاء غير قاطعة بل قابلة للبينة المعاكسة والتي الوفاء". مع أ

حصرها المشرع في توجيه اليمين للمدين ليقسم أن الدين قد وفي فعلا فإن استجاب لليمين برئت 
ن نكل عن حلفها تبت الدين في ذمته ووجب عليه الوفاء به، وأن القرار  ذمته بصورة نهائية وا 

افي المطعون فيه الذي لم يساير ما ذكر ورفض طلب توجيه اليمين واعتبره غير مؤسس الاستين
 بالرغم من ثبوت أن سبب الدين هو توريد الصباغة يكون معرضا للنقض.

ن كان قد أيد الحكم المستأنف لارتكازه على مقتضيات  حيث إن القرار المطعون فيه وا 
المثار بتوجيه اليمين من الطالب الدائن إلى ق.ت. القديم. إلا أنه رد الدفع  189الفصل 

ن كان يقوم  المطلوب المدين على أساس أن التقادم قرينة على الوفاء. مع أن التقادم الصرفي وا 
نما يمكن أن تدحض وتعطل قرينة الوفاء  على قرينة الوفاء فإن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة وا 

ق.ت القديم الذي  189)والاعتراف( كما أن الفصل  هذه المقررة لفائدة المدين بواسطة اليمين
م.ت. ينصان على أنه "غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي  228حلت محله المادة 

اليمين على براءة من الدين كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم 
من الدين" ومحكمة الاستيناف بما جاء في تعليلها من  يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم

أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مؤسس مادام أن التقادم قرينة على الوفاء" تكون قد أساءت 
 تعليل قرارها بما يوازي انعدامه. وعرضته للنقض.

 لهذه الأسباب

حالة القض بطال القرار المطعون فيه، وا  ية على نفس قضى المجلس الأعلى بنقض وا 
 المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
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 المجلس الأعلى الغرفة التجارةة

 863القرار عدد : 
 27/7/2005صدر بتارةخ : 
 279/3/2/2004ملف تجار  رقم: 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
  27/07/2005بتاريخ 

 إن الغرفة التجارية
 المجلس الأعلىب

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

 بعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة سوميبي 
درهم من قبل كمبيالات  186,00 288أنها دائنة للمطلوب في النقض عبد الله عبد المنعم بمبلغ 

وذلك إثر معاملة بينهما وتقدمت المدعية بمقال  28/2/98و 30/11/1984ء ما بين حالة الأدا
حالة الأطراف على قضاء الموضوع لذلك  من أجل الأمر بالداء انتهت مسطرته بإلغاء الأمر وا 
التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وبعد 

ق.ت والفصل  189ى عليه مثيرا عدة دفوع من بينهما التقادم في إطار الفصل جواب المدع
من مدونة التجارة قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعية وذلك بحكم استأنفه  228

 القاعـدة:

استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الإلزامية تجعلها راضعة للقواعد الصرفية 
المعمو  بها في مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي )ثلاث سنوات( المبني على قرةنة 

 الوفاء.
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المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضت بعدم قبول 
 قرارها المطلوب نقضه.الدعوى للتقادم وذلك بمقتضى 

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الوحيدة انعدام الأساس القانوني وانعدام 
سنوات  3التعليل: ذلك أنها أوضحت للمحكمة أنها لا تطالب بدينها الصرفي الذي تقادم بمرور 

نما تطالب بدينها الأصلي الناتج عن معاملة تجارية والذي تعتبر الكمبيالا ت وسيلة لإثباته وا 
بدليل أنها تحمل إشارة لسبب الدين، وأن المطلوب في النقض اكتفى فقط بالدفع بالتقادم دون 
التصريح بالوفاء ومن تم لم تكن الطاعنة مجبرة على مطالبته بأداء اليمين ثم إن الاتجاه الذي 

خالف التشريع نهجته محكمة الاستئناف يترتب عنه دمج الدينين الصرفي والأصلي وهو ما ي
والفقه والقضاء فتقادم الكمبيالة لا يترتب عنه تقادم دعوى أداء الدين بل يترتب عنه فقط حرمان 
المستفيد من الامتياز القانوني للورقة الصرفية ولا يترتب عنه سقوط صفة السند العادي للدين 

س القانوني وعللته وبذلك فإن المحكمة عندما نهجت خلاف ذلك تكون قد جردت قرارها من الأسا
 تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أنه خلافا لما أثارته الطاعنة فإن المحكمة اتضح لها بأن الدعوى المعروضة 
عليها هي دعوى صرفية رامية إلى استخلاص قيمة كمبيالات حالة الأداء وبأن هذه الكمبيالات 

ي تمنحها صفة كمبيالات ويخضع بالتالي للقواعد مستوفية لكافة البيانات القانونية الإلزامية الت
الصرفية المعمول بها في مدونة التجارة بما في ذلك التقادم الصرفي المبني على قرينة الوفاء 

 8/1/91وبأن الدعوى السابقة الصادرة في مسطرة الأمر بالأداء انتهت بقرار استئنافي بتاريخ 
سنوات للتقادم  3، بعد أن مر عليها أمد 23/9/96وبأن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 

الصرفي من تاريخ القرار المذكور وصرحت عن صواب بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم 
 من جديد بعدم قبول الدعوى فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس.

 لهذه الأسباب
 ة الصائرقضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن
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 قرارات ملاكم الاستئناف التجارية
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 ملكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

 .12/10/1999،  در بتاريخ: 1461/99قرار رقم: 

 .3744/99/7رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .1791/99/13رقمه بملكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء. 

 .12/10/1999أصدرت بتاريخ 

 القاعدة: 

ف السند الىذي ي الىه التقىادم ال ىرفي يفقىد خا ىيته كسىند تجىاري دوف قيمتىه كسىند عىادي إ

 مكتوب مثبت للديف .

وليث إنه نظرا لكوف سند الدعول فقد خا يته كورقىة كورقىة تجاريىة ي بىق بشىأنها قىانوف 

تكىوف  ال رف، فاف الدعول التي رفعتها المستأنف ضد ا ولو ارتب ىت بالورقىة التجاريىة لا يمكىف لف

 إلا دعول عادية لو ل لية تخضع لقواعد القانوف المدني في ت بيقها وإثباتها .

وليىىث إنىىه لتلديىىد الاخت ىىاص النىىوعي فانىىه يتعىىيف الالتكىىام للعلاقىىة السىىابقة بىىيف ال ىىرفيف 

 والتي قد تكوف تجارية لو مدنية لو مختل ة.
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 في جلستها العلنية القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنففاء علففى مقففال الاسففتئنا  الففذي تقففدم بففا السففيد )أ( بواسففطة محاميففا والمففؤدى عنففا بتففاريخ 

 14/7/99ن  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمفة التجاريفة بالبيضفاء بتفاريخ والذي يستت 7/9/99

 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة. 3744/99/2في المل  عدد 

 في الشكل:

حيث إنا لا يوجد بالمل  ما يفيد أن الحكم المستتن  بلي للمسفتتن  ممفا يكفون معفا الاسفتئنا  

 وأديت عنا الرسوم القضائية داخل الأجل القانوني ويتعين قبولا.قد قدم ممن لا الصفة 

 

 

 وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق المل  والحكم المستتن  أن شركة سانتياكو تقدمت بمقفال إلفى المحكمفة 

درهفم  5.000,00التجارية تعرض من خافلا أنا على إثر معاملة السيد )أ( ترتفب بذمتفا ديفن قفدره 

لففة جيففر مففؤداة رجففم حلففول أجلهففا ملتمسففة الحكففم عليففا بففالأداء مفف  تعففويض قففدره بمقتضففى كمبيا

فتجابت المدعى عليها بتقفادم الكمبيالفة لمفرور  15/7/1994درهم والفوائد القانونية من  2.000,00

أكثففر مففن ثففافث سففنوات علففى تففاريخ اسففتحقاقها وعففدم اختصففاص المحكمففة التجاريففة طبقففا للمففادة 

لفة بعفد  التقفادم تصفبح مجفرد سفند عفادي وتفقفد صفبغة الورقفة التجاريفة ملتمسفا الخامسة لأن الكمبيا

 التصريح أن السندات العادية تخر  عن اختصاص المحكمة التجارية والحكم بعدم الاختصاص.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالبيضفاء الحكفم المسفتتن  بعلفة أن مطالبفة المدعيفة بفالأداء 

ذاتها ولا يمكن تغيير طبيعتها بوصفها مطالبة عادية لأن هفذه الأخيفرة  تشكل مطالبة صرفية في حد

ترتكز على العافقة السابقة " مقابفل الوففاء " المؤديفة إلفى إصفدار الكمبيالفة لا علفى المطالبفة بمبفالي 

هذه الأخيرة كحجة على عدم الوفاء بالالتزام العادي وبالتفالي ففإن الفدعوى الحاليفة هفي دعفوى بفين 

 وتخض  لاختصاص هذه المحكمة.تاجرين 

 حيث جاء في موجبات الاستئنا .
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أن الدعوى الصرفية مرهونة بإقامتها وقت الحلول وليس بعد مرور أمفد التقفادم وأن محكمفة  -

الدرجة الأولى باعتبارها بتن دعوى المستتن  عليها تشكل مطالبة صرفية رجم تقفديمها بعفد مفرور 

من م.ت وأساءت فهم معنى الدعوى الصرفية وأن  228يات المادة أمد التقادم تكون قد أخلت بمقتض

الكمبيالة بعد مرور أمد التقادم تصبح مجرد سفند عفادي ولا يمكفن تقفديمها علفى أسفاس كمبيالفة كمفا 

 فعلت المستتن  عليها وأنا يتعين إلغاء الحكم المستتن  والتصريح من جديد بعدم الاختصاص.

ووضعت النيابة العامة ملتمسها الرامي إلفى تتييفد الحكفم  28/9/99وحيث أدر  المل  بجلسة 

ومدد لجلسة  5/10/99المستتن  وتخل  نائب المستتن  ضدها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 

12/10/99. 

 

 محكمة الاستئنا :

حيففث دففف  الطففاعن بعففدم اختصففاص المحكمففة التجاريففة اسففتنادا علففى أن الكمبيالففة بعففد تقادمهففا 

 دا عاديا.تصبح سن

حيفث إن الثابفت مفن خففافل وثفائق الملف  والقفرار الاسففتئنافي الصفادر عفن محكمفة الاسففتئنا  

أن الكمبيالفة منفاط النفزاع الحفالي  3-98-69ففي الملف  رقفم  27/10/98التجارية بالبيضاء بتفاريخ 

 طالها التقادم الصرفي تجاه الساحب.

م الصفرفي يفقفد خاصفيتا كسفند تجفاري دون وحيث إن الثابت فقها أن السفند الفذي يطالفا التقفاد

قيمتا كسند عادي مكتوب مثبت للدين ) انظر كتاب الأوراق التجارية أحكام السند لأمر ففي القفانون 

 (. 176المغربي للأستاذ الجراري ص 

وحيث إنا نظرا لكفون سفند الفدعوى فقفد خاصفيتا كورقفة كورقفة تجاريفة يطبفق بشفتنها قفانون 

تي رفعتها المستتن  ضدها ولو ارتبطت بالورقة التجارية لا يمكن أن تكون الصر  فإن الدعوى ال

إلا دعوى عادية أو أصلية تخض  لقواعد القانون المدني في تطبيقها وإثباتها وتقادمها ) نظفر كتفاب 

 (. 323الوسيط والأوراق التجارية للدكتور السباعي ص 

تكام للعافقة السابقة بفين الطفرفين والتفي وحيث إنا لتحديد الاختصاص النوعي فإنا يتعين الاح

 قد تكون تجارية أو مدنية أو مختلطة.
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وحيث إنا بالنسبة للنازلة فالمستتن  مستخدم كما يصرح في مقالا الاستئنافي وهو بالتالي جير 

 تاجر والمستتن  ضدها تاجرة.

اتفففاق بففين وحتفى ينعقففد الاختصففاص للمحكمففة التجاريففة فففي العقفد المخففتلط فافبففد مففن حصففول 

الطرفين الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاريفة  بمعنفى أن التفاجر 

لا يمكن لا أن يقاضي جير التاجر أمام المحكمة التجارية إلا إذا كفان هنفاا اتففاق  لفذلا ففإن الحكفم 

يفد بعفدم اختصفاص المحكمفة المستتن  جانب الصواب فيما ذهب إليا ويتعين إلغفاؤه والحكفم مفن جد

 التجارية.

مفن القفانون المحفدث للمحفاكم التجاريفة فإنفا يتعفين إحالفة  8وحيث إنا عماف بمقتضيات المفادة 

 المل  على محكمة أنفا الابتدائية لافختصاص بدون صائر.

 

 

 

 

 لهذل الأسباب

 فإن محكمة الاستئنا  التجارية بالدار البيضاء

 ريا.وهي تبث انتهائيا علنيا حضو

 في الشكل: قبول الاستئنا .

 14/7/99في الجوهر: باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 
والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية وبإحالة المل   3744/99/7في المل  عدد 

 .على محكمة أنفا الابتدائية لافختصاص
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 ار محكمة الاسترناف التجارةة بفاسقر 

 10/10/2000الصادر بتارةخ  877رقم 
 640/2000ملف عدد : 

 
 
 
 
 
 

 
 باسم جلالة الملك

 

 التعلتـل:

 القاعـدة :
دتن ضد القابل لا تتقادم إلا بمضي ثلاث إن جميع الدعاو  الناتجة عن الكمبيالة سند ال -

سنوات ابتداء من تارةخ الاستحقا   والاعتراف بعدم الوفاء بها يمنع من الدفع بتقادمها  كما أنه لا 
مجا  لهذا التقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حياز  على المنقو  وبرهن رسمي طبق مقتضيات 

 من  . .ع . 377الفصل 
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وحيث أنه من جهة أخرى فإن البادي من عقد بيع السيارة بالسلف مع حلول شركة التمويل 
لسيد ادريسي الشيخ أعطى أن المستأنف ا 26/10/93محل البائع والمصحح الإمضاء بتاريخ 

رهنا للمستأنف عليها انصب على السيارة موضوع البيع بالسلف وسجل لدى مصلحة تسجيل 
السيارات وذلك ضمانا لأداء الدين المترتب عن الكمبيالات سند الدعوى، وأنه اعتبارا لذلك فإنه لا 

لا محل للتقادم إذا من ق.ل.ع. الذي ينص على أنه " 377محل للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 
كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي "أضف إلى ذلك أنه "لا تسري 

من المادة  4أجال التقادم ولا تطبق هذه الآجال إذا أقر به المدين في محرر مستقل طبقا للفقرة 
مستقل  من م.ت. المذكورة، وأن سبب سحب هذه الكمبيالات هو دين بناء على عقد 228

 مصحح الإمضاء من طرف المستأنف مؤدى على أقساط وهو عقد القرض المدلى به.
من ق.ل.ع. لا  377وحيث أنه لا حاجة هناك لأن يحتج الفريق المستأنف بأن الفصل 

يطبق على تقادم الكمبيالات لأنه بمقتضى المادة الثانية من م.ت. يفصل في المسائل التجارية 
ة أو بمقتضى القانون المدني مادام لا تعارض قواعده مع المبادئ الأساسية بمقتضى قوانين التجار 

للقانون التجاري، علما بأن المشرع استعمل حرف "أو"الذي يفيد التخيير لا حرف "الواو " الذي 
 يعني العطف وبالتالي فإن الوسيلة غير جدية بالاعتبار.

دفوعات الجانب المستأنف لعدم  وحيث أنه لا مناص إذن وتأسيسا على هذا النظر من رد
 وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته هدي الصواب.
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 قرارات المجلس الأعلى
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 المجلس الأعلى
 760القرار عدد: 
 23/6/2004المؤرخ في : 

 660/2002الملف التجار  عدد: 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملـك
 وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث يؤخذ من عناصر لملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض محمد عثمان ومريم أمل 
شيكات سبق له أن سلمها  3درهم من قبل  383000القباج  ،أنهما دائنان للطاعن محمد بلمجدوب بمبلغ 

كانت زوجة له. وأن الهالكة خلفت كورثة لها المدعيين حاليا ابنا آخر هو الأمرحوم  لوالدتهما قبل وفاتها حيث
فؤاد المهدي القباج الذي توفي بعدها. وكذا زوجها المدعى عليه وأن المدعين هما الوارثين في أخيهما المذكور 

مستحق للمدعى عليه درهم وأنه بعد إسقاط الربع ال 510.000وأن الشيكات الثلاث تحمل في مجموعها مبلغ 
درهم ملتمسين من المحكمة الحكم على  383000باعتباره كان زوجا للمتوفاة يكون المبلغ المستحق لهما 

درهم وبعد جواب المدعى  20.000المدعى عليه بأدائه لهما المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 
درهم تعويض  2000درهم و 229.800مدعين مبلغ عليه قضت المحكمة الابتدائية على هذا الأخير بأدائه لل

وذلك بحكم استأنفه الطرفان أصليا وفرعيا وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى 
 قرارها المطلوب نقضه.

من  10حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 
 جنائية.قانون المسطرة ال

 القاعدة:

دون مؤونة ـ إجراء الاحتجاج ـ تمسك الساحب بعدم إجراء الاحتجاج بعدم الدفع ـ حق مطلق شيك ب
 )لا(.

لا تجوز للساحب الذ  لم يقدم مقابل الوفاء أن تواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج 
 باعتباره مدتنا أصليا وضامنا للوفاء.

الشيك كانت لدتهم مؤونة وقت توقيع  لكي تتسنى له ذلك عليه أن تثبت أن من سحب علتهم
 الشيك.
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ذلك أنه أثار أمام المحكمة عدة دفوع من بينها إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية غير أن 
المحكمة ردت على ذلك بأنه ليست هناك أية متابعة جنحية من أجل الزور واستعماله وأن إحالة الشكاية على  

 2تعليل مخالف للقانون لأنه حسب الفصل  الضابطة القضائية كاف لتطبيق قاعدة الجنحي يعقل المدني. وهو
من قانون المسطرة الجنائية للمتضرر من الجريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية وأن الطاعن حرك الدعوى 

لدى النيابة العامة التي وجهتها بدورها إلى الشرطة قصد البحث مما  7/2000العمومية بمقتضى الشكاية عدد 
قد تم تحريكها وكان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء  يفيد أن الدعوى العمومية

 الدعوى العمومية، وبعدم قيامها بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بما مضمنه )بأن الشكاية التي تقدم بها الطاعن 

لا يوجد بالملف ما يثبت أنه قد صدر بشأنها أمر بمتابعة  7/2000تحت عدد  أمام السيد الوكيل العام للملك
المستأنف عليهما من أجل ما نسب إليهما من زور واستعماله وأن إحالة الشكاية المذكورة على الشرطة من 

ف اجل إتمام البحث غير كاف في حد ذاته لإيقاف البث في الدعوى الحالية( تكون قد ردت على ملتمس إيقا
 البت بما يكفي ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

 من مدونة التجارة. 268ويعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق قاعدة 
 يوما. 20ذلك أن هذه المادة تقتضي تقديم الشيك للوفاء داخل اجل 

ل القانوني مما تكون معه قد فقدت قيمتها الصرفية وأن الشيكات موضوع الدعوى لم تقدم داخل الأج
وأصبحت مجرد حجة ينبغي تدعيمها بالحجج المثبتة للمديونية والمطلوبين في النقض لم يدليا بأية حجة تثبت 
كون الطاعن كان مدينا لوالدتهما  كما انه تقدم بشكاية من أجل السرقة والزور واستعماله في مواجهتهم فتبقى 

 دة من الإثبات. والمحكمة لم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.دعواهم مجر 
لكن خلافا لما أثاره الطاعن فان محكمة الاستئناف ردت على الدفع بعدم تقديم الشيكات للوفاء داخل 

ادام أنه لم الأجل القانوني بعلة مفادها أنه دفع غير جدي ولا يعفي الطاعن من أداء قيمة الشيكات المذكورة م
 يدل بأية حجة من شانها إثبات الشيكات المذكورة كانت تتوفر على رصيد داخل أجل التقديم.

من مدونة التجارة: ذلك أنه  299و 283ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق المادة 
ية بشأن الشيك وانه بالرجوع حسب هذه المقتضيات إقامة الاحتجاج أمر ضروري ولازم قبل أية مطالبة قضائ

إلى أوراق الملف يتبين  أن المطلوبين في النقض لم يدلوا بما يفيد تنظيمهما للاحتجاج المذكور داخل الأجل 
 القانوني. وأن المحكمة بتعليلها الوارد بالقرار خرقت المقتضيات أعلاه مما يعرض هذا القرار للنقض.

رها بما مضمنه )بأن ما تمسك به الطاعن من مقتضيات لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرا
من مدونة التجارة التي تقتضي إثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج وضرورة  299و 283المادتين 

من مدونة التجارة إنما تقرر مبدأ عاما  283تنظيم الاحتجاج داخل الأجل القانوني فإنه مردود لأن المادة 
مهمل من الرجوع على كل الموقعين على الشيك وذلك بعد تقديمه الشيك في الأجل يمكن الحامل غير ال

ثبات الامتناع عن الوفاء بمقتضى احتجاج، واستثناء من هذه القاعدة فإنه لا يجوز للساحب الذي  القانوني وا 
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يا وضامنا للوفاء لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء الاحتجاج باعتباره مدينا أصل
من المدونة عندما نصت  241من مدونة التجارة وهو ما كرسته الفقرة الرابعة من الفصل  250عملا بالمادة 

على أنه على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت 
لا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مر  ور الآجال المحددة. والمحكمة بهذه العلل تكون قد إنشائه وا 

 ردت على دفوع الطاعن بما يجب. دون أي خرق للمقتضيات أعلاه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
 المجلس الأعلى

 .12/10/1988، ال ادر بتاريخ 2690القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتعلقة بخرق القانون:

من ق.م.م فإن المحكمة مدعوة بحكفم القفانون بفتن تكيف  مفن  3بناء على الفصل 

يهفا تلقاء نفسها وقائ  الدعوى المعروضفة عليهفا التكييف  القفانوني المناسفب وأن تطبفق عل

 القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلب الأطرا  ذلا أو طلبوا جيرها.

 أن المجلس.

 القاعدة:

لقا وإف تعلق الأمر بالسند للأمر لا بالكمبيالة فاف للكام الورقتيف التجىاريتيف والىدة  

مىىف القىىانوف  194إلا فيمىىا يتنىىافى مىىع  بيعىىة السىىند للأمىىر لسىىب مىىا يىىنص علىىى ذلىىك الف ىىل 

عىدم الوفىاء وبمىا لف المتعهىد بالسىند للأمىر التجاري يجاف ذلك إجراء الالتجىاإ لو بروتيسىتو 

مىف  169تجتمع فيه  ىفتا السىالب والمسىلوب عليىه القابىل ،فانىه لا يجىوز لىه عمىلا بالف ىل 

القانوف التجاري لف يدفع بسقو  اللق لعدم تلرير ملضر التجىاإ ولهىذا فىاف الملكمىة تكىوف 

تجابة للىدفع الىذي لثىارل قد خرقىت للكىام الف ىل المىذكور لمىا قضىت بسىقو  لىق المسىتفيد اسى

 المتعهد المذكور مما يعرض قرار ا للنقض.
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الصفادر  1413حيث يؤخذ من أوراق المل  ومن القرار المطلفوب نقضفا عفدد: 

أن الطاعنففة الشففركة  1105/84بففالمل :  15/10/84مففن محكمففة الاسففتئنا  بتسفففي فففي 

المحكمة الابتدائية بتسففي الحكفم لهفا علفى المطلفوب )أ(  العامة للأبناا المغربية طلبت من

درهما وهو مبلي الدين المترتفب بذمتفا لهفا بمقتضفى الكمبيالفة  8.250,00بتدائا لها مبلي: 

مفف  تعففويض عففن  %10,5مفف  الفوائففد القانونيففة بنسففبة  1980المؤرخففة بسففادس يبرايففر 

تحديففد الإكففراه البففدني فففي درهففم والصففائر والنفففاذ المعجففل و 500,00المماطلففة مبلغففا 

الأقصى مؤيده دعواها بالكمبيالة المستدل بها  وأجفاب المفدعى عليفا بفتن المدعيفة لفم تفدل 

بما يثبت امتناعا من الوفاء في محرر رسمي = بروتيستو عدم الوففاء = مسفتدلا بالفصفل 

ة من القانون التجاري المغربي واعتمادا على جواب المدعى عليفا أصفدرت المحكمف 169

الابتدائية حكمها بعدم قبول دعوى المدعية بناء على أن الدائنة لم تقم بتحريفر " بروتيسفتو 

عدم الوفاء " بناء على ما دف  با المدين وأن هذا الدف  قائم على أساس لأنا لا إجفراء مفن 

طففر  حامففل الكمبيالففة يغنففي عففن " البروتيسففتو " إلا فففي حالففة ضففياعها عمففاف بمقتضففى 

مففن القففانون التجففاري وأن هففذا الإجففراء يسففبق كففل دعففوى تقففام مففن  174و 161الفصففلين 

طففر  الحامففل ضففد الملتففزمين  واسففتتنفت الطاعنففة هففذا الحكففم وأيدتففا محكمففة الاسففتئنا  

 بنفس العلل.

حقا وان تعلفق الأمفر بالسفند للأمفر لا بالكمبيالفة ففإن أحكفام الفورقتين التجفاريتين 

مفن  194لسفند للأمفر حسفب مفا يفنص علفى ذلفا الفصفل واحدة إلا فيما يتنافى م  طبيعة ا

القانون التجفاري يجفا  ذلفا إجفراء الاحتجفا  أو بروتيسفتو عفدم الوففاء وبمفا أن المتعهفد 

بالسند للأمفر تجتمف  فيفا صففتا السفاحب والمسفحوب عليفا  القابفل فإنفا لا يجفوز لفا عمفاف 

ريففر محضففر احتجففا  مففن القففانون التجفاري أن يففدف  بسففقوط الحففق لعفدم تح 169بالفصفل 

ولهذا فإن المحكمة تكون قد خرقت أحكام الفصل المذكور لما قضت بسقوط حفق المسفتفيد 

 استجابة للدف  الذي أثاره المتعهد المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

 لهذل الأسباب

 قضى المجلس بالنقض والإحالة.
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 قرارات ملاكم الاستئناف التجارية
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 ملكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

 .9/11/1999ال ادر بتاريخ  1723/99قرار رقم 

 .4654/99/2رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .1785/99/3رقمه بملكمة الاستئناف التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة: 

مف م.ت الذي يقرر سقو  لق اللامل بالرجوع ضد السالب وبقية  206وليث لف الف ل 

الملتزميف الموقعيف على الكمبيالة، يستثنى المسلوب عليه القابل الذي يشتر  لمتابعة اتخاذ الإجراء 

 سق  لق اللامل في م البته بقيمة الكمبيالة. المذكور، ولا ي

وليث إف المستأنفة السالبة والمستفيدة  لم تثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستلقاق -

وبالتالي فت بيقا للمقتضيات لعلال لا يمكف القول بسقو  لق المستأنف عليها لعدم إنجاز الملضر 

 المذكور، مما يتعيف معه رد  ذا الدفع.

م اتخاذ إجراء الإعلام لا يترتب عنه  سقو  لق الرجوع و إنما مسؤولية المخل  بقا عد-

 لقواعد المسؤولية المدنية با لاح الأضرار التي تسبب فيها .

القاعدة لنه لا تعويض بدوف ضرر ولف المستأنفة لم تتضرر لأنها  ي السالبة وذلك  بقا -

 الدفع كذلك.للف ل المذكور لعلال مما يتعيف معه رد  ذا 
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 باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء.

 .9/11/1999أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الأتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استتنفت شركة بريكا بواسطة محاميها بمقتضى مقال اسفتئنافي مفؤدى عنفا 

الأمفر بفالأداء الصفادر عفن رئفيس المحكمفة  3/9/1999الرسوم القضائية ومسجل بتاريخ 

والقاضففي  4654/99/2الملفف  عففدد  فففي 25/8/1999التجاريففة بالففدار البيضففاء بتففاريخ 

درهم مف  الفوائفد  416.000,00عليها بتن تؤدي بالتضامن م  السيد )أ( لبنا الوفاء مبلي 

 القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم التنفيذ م  الصائر والنفاذ المعجل.

 

 

 في الشكل:

يخ حيففث إن الثابففت مففن جففاف  التبليففي أن الطاعنففة بلغففت بففالأمر المسففتتن  بتففار

أي داخل الأجل القانونين واعتبارا  3/9/1999وبادرت إلى استئنافا بتاريخ  26/8/1999

لكون الاستئنا  مسفتوفي لبفاقي الشفروط الشفكلية المتطلبفة قانونفا صففة وأداء فهفو مقبفول 

 شكاف.

 وفي الموضوع:

حيفث يتجلففى مففن وثففائق الملفف  أن بنففا الوفففاء تقففدم بطلففب بواسففطة محاميففا إلففى 

س المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من أجل الأمر بالأداء عرض فيفا أنفا السيد رئي

درهم  416.000,00دائن لشركة بريكا والسيد )أ( التاجر تحت لافتة توابل المغرب بمبلي 

ظهرت لفائدتفا مفن طفر  شفركة  15/4/1999الناتج عن عدم تسديد كمبيالة حالة بتاريخ 

لمدينين لم يؤديا ما بفذمتهما  والفتمس أمرهمفا بفالأداء مف  بريكا ورجعت بدون أداء  وأن ا

 الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الكمبيالة م  الفوائد القانونية والنفاذ المعجل.
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أصففدر نائففب رئففيس المحكمففة التجاريففة بالففدار  25/8/1999وحيففث إنففا بتففاريخ 

 البيضاء أمرا وفق الطلب استتنفتا شركة بريكا.

 197ء في المقال الاستئنافي أن الأمر بالأداء خفرق مقتضفيات الفصفل وحيث جا

من مدونة التجارة إذ أن الحامفل ملفزم بسفلوا مسفطرة الاحتجفا  بعفدم الفدف  ففي مواجهفة 

من مدونة التجفارة توجفب علفى الحامفل أن يوجفا إلفى المظهفر  199المظهر  وأن الفصل 

م التي تلفي يفوم إقامفة الاحتجفا  بعفدم الفدف   أيا 6إعافما بعدم القبول أو الوفاء داخل أجل 

من مدونة التجارة أجاز مسفاءلة  201وأن البنا لم يسلا كذلا هذه المسطرة  وأن الفصل 

المظهر والضامنين الاحتياطيين بواسطة توجيا دعوى ولفيس مسفطرة الأمفر بفالأداء التفي 

يالة في الحساب السلبي تعتبر مسطرة خاصة  وأن بنا الوفاء عمد إلى احتساب مبلي الكمب

وكففان عليففا أن يقففوم بإرجاعهففا حتففى تففتمكن مففن الرجففوع علففى السففاحب  والتمسففت إلغففاء 

الأمر بالأداء والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإحالة الأطفرا  علفى قضفاء الموضفوع 

 وتحميل المستتن  عليها الصائر.

 وأرفقت المقال بطي التبليي ونسخة من الأمر بالأداء.

بواسففطة دفاعهففا بمففذكرة  12/10/1999جابففت المسففتتن  عليهففا بجلسففة وحيففث أ

عرضت فيها بتن المستقر عليا فقها واجتهادا هفو عفدم وجفود أي التفزام ضفروري لاتبفاع 

مفن مدونفة التجفارة علفى  184إجراء الاحتجا  بعدم الوففاء  وأن كفل مفا يلفزم بفا الفصفل 

اقها  وأن الفقرة الثانية من نفس الفصفل حامل الكمبيالة هو تقديمها لافستخافص يوم استحق

تعتبر تقديم الكمبيالة لإحدى جر  المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء  وهذا ما تفم حقفا بالنسفبة 

للكمبيالة موضوع هذه النازلة  وأن البنا حامل لكمبيالفة موقعفة بتوقيف  القبفول مفن طفر  

ذه الكمبيالفة بحوزتفا تفيفد السيد )أ(  وقد ظهرت لا من طر  شركة بريكفا  وأن وجفود هف

من مدونفة التجفارة يفنص أنفا يسفتل جميف   201أنا أدى قيمتها لشركة بريكا  وأن الفصل 

الساحبين للكمبيالة أو القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجفا التضفامن 

داء نحففو الحامففل وهففذا مففا اسففتقر عليففا الاجتهففاد القضففائي وأن شففروط مسففطرة الأمففر بففالأ

 متوفرة  والتمست الحكم بتتييد الأمر بالأداء المتخذ م  ترا الصائر على عاتق المستتنفة.
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فتسففلم نائففب المسففتتنفة نسففخة مففن المففذكرة الجوابيففة والففتمس مهلففة فتمهففل لجلسففة 

حضففر خافلهففا وأكففد المقففال فتقففرر حجففز القضففية للمداولففة للنطففق بففالقرار  2/11/1999

 فس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.من طر  ن 9/11/1999بجلسة 

 محكمة الاستئنا :

 197حيفث دفعففت المسفتتنفة بففتن المسفتتن  عليهففا لفم تحتففرم مقتضفيات الفصففلين 

من مدونة التجارة إذ لم تنجز محضر الاحتجا  بعفدم الفدف  ولفم تنجفز الإعفافم بفا   199و

 على الساحب. وأنا كان على البنا أن يرج  الكمبيالة لها للرجوع

وحيففث فيمففا يخففص الففدف  بعففدم إنجففاز محضففر الاحتجففا  بعففدم الففدف  فبرجففوع 

المحكمة إلى وثائق المل  وخاصة الكمبيالة سند الأمفر بفالأداء لاحظفت أن المسفتتنفة هفي 

 المستفيدة وساحبة الكمبيالة.

مففن مدونففة التجففارة يففنص علففى أنففا يسففقط حففق الحامففل  206وحيففث إن الفصففل 

ى المظهرين والساحب وبقية الملتفزمين باسفتثناء القابفل بعفد  انصفرام الآجفال بالرجوع عل

المحفففددة لتقفففديم الكمبيالفففة المسفففتحقة عنفففد الإطفففافع أو بعفففد مفففدة مفففن الإطفففافع أو لإقامفففة 

الاحتجا  بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء لكن السقوط لا يسري مفعولا اتجاه الساحب إلا 

 بتاريخ الاستحقاق. إذا أثبت وجود مقابل الوفاء

وحيث إن المستتنفة لم تثبفت وجفود مقابفل الوففاء ففي تفاريخ الاسفتحقاق وبالتفالي 

فتطبيقا للمقتضيات أعافه لا يمكن القول بسقوط حق المستتن  عليها لعدم إنجفاز المحضفر 

 المذكور  مما يتعين معا رد هذا الدف .

 199ليفا ففي الفصفل وحيث فيما يخص الدف  بعفدم إنجفاز الإعفافم المنصفوص ع

من مدونة التجارة فرجم كون القانون أوجب على الحامل أن يوجا إعافما بعدم الوفاء لمن 

أيفام التفي تلفي يفوم التقفديم  لأن أطفرا  الكمبيالفة مهفددون  6ظهر لا الكمبيالة داخل أجل 

 المتمسا با لفم يرتفب 199بتخطار المقاضاة والرجوع والفوائد والمصاري   فإن الفصل 

على من لم يوجا الإعافم داخل الأجل القانوني سفقوط حفق الرجفوع وإنمفا يتحمفل المهمفل 

بإصافح الأضرار التي تسبب فيها  وأنا لا تعويض بدون ضرر وأن المستتنفة لم تتضرر 

 لأنها هي الساحبة وذلا طبقا للفصل المذكور أعافه مما يتعين معا رد هذا الدف  كذلا.
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تنا كفان علفى البنفا أن يرجف  للمسفتتنفة الكمبيالفة  ففإن وحيث فيما يخص الدف  ب

هفذه الأخيففرة قامففت بتظهيرهفا للبنففا  وأن الكمبيالففة تعتبفر الأداة العاديففة لانتقففال أو حوالففة 

مفن مدونفة  167الحقوق التجارية  وذلا إما بالتطهير أو المناولة اليدوية وقد نص الفصل 

 تظهير.التجارة على أن الكمبيالة تنتقل بطريق ال

وحيث إن التظهيفر هفو كتابفة عبفارة علفى ظهفر الكمبيالفة أو أي مكفان آخفر يفيفد 

 انتقال الحق الثابت فيها أو المبلي من المستفيد المظهر إلى المظهر إليا.

وحيث لا وجود بالمل  ما يفيد أن التظهير كان جير تام أو توكيلي  وبالتالي فإن 

 البنا أصبح الحامل الشرعي لها.

إن المظهففر يضففمن القبففول والوفففاء مففا لففم يففرد شففرط بخففاف  ذلففا طبقففا وحيففث 

 من مدونة التجارة. 169للفصل 

وحيفففث إن جميففف  السفففاحبين للكمبيالفففة والقفففابلين لهفففا والمظهفففرين والضفففامنين 

الاحتياطيين يستلون على وجا التضامن نحو الحامل  الذي لا الحق في أن يوجفا الفدعوى 

دون أن يكففون ملزمففا باتبففاع الترتيففب الففذي صففدر عنففا  ضففدهم جميعففا فففرادى أو جماعففة

 من مدونة التجارة. 201التزامهم وذلا طبقا للفصل 

وحيث إن المستتنفة ولفو أنهفا سفاحبة الكمبيالفة ففإن للمسفتتن  عليهفا أن تقاضفيها 

طبقا للقواعد القانونية المذكورة أعفافه ممفا يكفون معفا مفا تمسفكت بفا الطاعنفة جيفر مبنفي 

 ويتعين رده.على أساس 

وبناء على ذلا يبقى هذا الطعن جير مبرر ويتعين رده بالتالي تتييد الأمر بالأداء 

 المستتن .

 لهذل الأسباب

ففففإن محكمفففة الاسفففتئنا  التجاريفففة بالفففدار البيضفففاء وهفففي تبفففث انتهائيفففا وعلنيفففا 

 وحضوريا  تصرح:

 في الشكل: بقبول الاستئنا .
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اء الصففادر عففن رئففيس المحكمففة التجاريففة فففي الجففوهر: بففرده وتتييففد الأمففر بففالأد

وبتحميففل المسففتتنفة  4654/99/2فففي الملفف  عففدد  25/08/1999بالففدار البيضففاء بتففاريخ 

 الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

 .29/4/99ال ادر بتاريخ  514/99قرار رقم 

 .6/99/2رقم الملف بالملكمة التجارية 

 .357/99/3اف التجارية رقمه بملكمة الاستئن

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 القاعدة:

مف م.ت الذي يقرر سقو  لىق اللامىل بىالرجوع ضىد السىالب  206وليث إف الف ل 

وبقيىىة الملتىىزميف المىىوقعيف علىىى الكمبيالىىة، يسىىتثنى المسىىلوب عليىىه القابىىل الىىذي لا يشىىتر  

 لمتابعة اتخاذ الإجراء المذكور، ولا يسق  لق اللامل في م البته بقيمة الكمبيالة.
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 إن محكمة الاستئنا  التجارية بالبيضاء

 29/4/99أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الأتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

مفارس  1حيث تقدم السيد )أ( بواسطة دفاعا بمقفال مسفجل ومفؤدى عنفا بتفاريخ 

ر بالأداء الصادر عن السفيد رئفيس المحكمفة التجاريفة بالبيضفاء يستتن  بمقتضاه الأم 99

 103.850,00والففذي قضففى عليففا بتدائففا مبلففي  6/99/2فففي الملفف  عففدد  5/1/99بتففاريخ 

درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ  والمبلي 

 .19/2/99لا بتاريخ 

 في الشكل:

لاسفففتئنا  وففففق الشفففروط الشفففكلية المتطلبفففة قانونفففا  وأن مفففا أثارتفففا حيفففث قفففدم ا

المسففتتن  عليهففا مففن دففف  بعففدم القبففول علففى اعتبففار أن المحففاميين المففوقعين علففى المقففال 

مسففجافن بهيئففة المحففامين بففالعرائش التابعففة لمحكمففة الاسففتئنا  بطنجففة ولففم يختففارا محففل 

المحكمة لا يرتكز على أي أساس سليم ذلا المخابرة معهما بمكتب زميل يوجد بدائرة هذه 

أنا بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتجلى بوضوح أن دفاع المستتن  ذكر محفل المخفابرة 

 معهما مما يتعين معا رد هذا الدف .

 وفي الموضوع:

حيث تتلخص الوقائ  في أن شركة تيسير جاز تقدمت بمقال تعرض فيا أن السيد 

درهم المترتب عن عشر كمبيفالات وأن المفدين لفم يفؤد  244.250,00)أ( مدين لها بمبلي 

 244.250,00الففدين المففذكور رجففم حلففول أجلففا ملتمسففا الحكففم عليففا بتدائففا لفائففدتها مبلففي 

 درهما أصل الدين والفوائد.

فصدر الأمر بفالأداء المسفتتن  فاسفتتنفا السفيد )أ( مؤسسفا اسفتئنافا علفى مخالففة 

المحاكم التجارية لأن الموطن الحقيقي لفا هفو مدينفة العفرائش  من قانون إحداث 10المادة 

وأن المستتن  عليها رفعت دعواها أمام المحكمة التجاريفة بالبيضفاء  ملتمسفا الحكفم بعفدم 
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من م.ت على اعتبار أن المل  خفال  211الاختصاص كما دف  بمخالفة مقتضيات الفصل 

 دم القبول.من أي محضر لافحتجا  يفيد عدم الأداء ملتمسا ع

وحيث أجابت المستتن  عليها بواسطة دفاعها في الشكل بعدم قبول المقال لكونفا 

لففم يشففر إلففى محففل المخففابرة مفف  دفففاع الطففاعن رجففم كونهمففا مسففجلين بهيئففة المحففامين 

بالعرائش  وفي الموضوع توضح بتنا بالرجوع إلى مضمون العشر كمبيالات يتضح أنها 

لمحاكم البيضاوية وحدها في حالة أي نزاع وبالتالي ففإن تنص على بند منح الاختصاص ل

الففدف  بعففدم الاختصففاص جيففر مجففدي ويتعففين رده  أمففا الففدف  بعففدم إقامففة الاحتجففا  فففإن 

المستتن  لا ينازع بتاتا في استحقاق العارضفة لفدينها  وأن محضفر الاحتجفا  هفو إجفراء 

لفيس بشفتن الأوامفر بفالأداء يشترط فقط عند إقامة مسطرة صرفية أمام قضاء الموضوع و

 المثبتة فقط على مقال  والتمس رد الدف  وتتييد الأمر المستتن .

لفم يحضففر نائبفا الطفرفين رجفم إشففعارهما ممفا تقفرر معففا  22/4/99وففي جلسفة 

مفن طفر  نففس الهيئفة  29/4/99جعل القضية ففي المداولفة قصفد النطفق بفالقرار بجلسفة 

 التي ناقشت القضية.

 ا محكمة الاستئن

مففن قففانون إحففداث المحففاكم  10حيففث تركففزت دفففوع الطففاعن فففي خففرق الفصففل 

 من م.ت. 211التجارية وخرق الفصل 

وحيث إنا بالنسفبة للفدف  الأول المتعلفق بعفدم الاختصفاص فإنفا لفئن كانفت المفادة 

تنص على أن الاختصاص المحلفي يكفون للمفوطن الحقيقفي أو المختفار للمفدعى عليفا  10

ا ينص صراحة على أنا يمكن للأطفرا  ففي جميف  الأحفوال أن يتفقفوا من 12فإن الفصل 

 كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

وحيث أنا بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى  فإننا نجدها تنص على أنا 

في حالة وقوع نزاع فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدار البيضفاء وحفدها ممفا يتعفين معفا 

 الدف . رد هذا

مفن م.ت فإنفا هفو  211وحيث إنا بخصوص الدف  الثاني المتعلق بخرق الفصل 

 الآخر مردود لأن الكمبيالات سند الدين موقعة بالقبول من طر  المستتن .
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مفن م.ت الففذي يقفرر سفقوط حففق الحامفل بفالرجوع ضففد  206وحيفث أن الفصفل 

المسفحوب عليفا القابفل الفذي لا  الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالفة  يسفتثنى

يشترط لمتابعة اتخاذ الإجراء المذكور  ولا يسقط حق الحامل في مطالبتفا بقيمفة الكمبيالفة 

 مما يتعين معا رد الاستئنا  وتتييد الأمر بالأداء المستتن  وتحميل الطاعن الصائر.

 لهذل الأسباب

علنيففا وحضففوريا  محكمففة الاسففتئنا  التجاريففة بالبيضففاء وهففي تبففث انتهائيففا و

 تصرح:

 في الشكل: قبول الاستئنا .

ففي الملف  عفدد  5/1/99في الجوهر: برده وتتييد الأمر بفالأداء الصفادر بتفاريخ 

 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء وبتحميل المستتنفة الصائر.  6/99/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 .09/11/99 ادر بتاريخ:  450القرار رقم: 

 .406/99رقم الملف بملكمة الاستئناف التجارية 

 
 عدة: القا

ليث لف الدفع المن ب على التقىادم لا لسىاس لىه باعتبىار لف التقىادم الق ىير مبنىي 

على قرينة الوفىاء ولا يؤخىذ بىه عنىد منازعىة المىديف فىي مبىدل الىديف ولف المسىتأنف قىد قىام 

 بهدم القرينة عندما تمسك بتأديته لمقابل الكمبيالة للمستفيد الذي ظهر ا للغير.
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 باسم جلالة الملك
 إن محكمة الاستئنا  التجارية بمراكش

 1999يوليوز  09أصدرت بتاريخ 
 في جلستها العلنية القرار الآتي نصا:

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
 شكاف:

استتن  السيد )أ( بواسطة  31/08/99حيث إنا بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنا بتاريخ 
ففي الملف   22/07/99محاميا الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجاريفة بتكفادير بتفاريخ 

 .1334/99عدد 
حيث قدم الاستئنا  على الشكل والصفة وداخل الأجل القانوني إذ أن الأمر بالأداء لم يبلي 

 يا جاف  التبليي المرفق با لذا وجب قبولا.حسبما يدل عل 23/08/99المستتن  إلا بتاريخ 
 موضوعا:

حيففث تبففين أن المسففتتن  عليففا حصففل علففى الأمففر بففالأداء المشففار إلففى مراجعففا أعففافه 
درهفم فاسففتتنفا المحكففوم عليفا أوضففح بواسففطة  12.000,00والقاضفي علففى المسفتتن  بففتداء مبلففي 

دمت مفن طفر  الحامفل بعفد سفقوطها محاميا بتن الكمبيالة أنشئت لأمر السفيد )ب( وأن الفدعوى قف
حسفبما هفو ثابفت مفن وثيقفة  12/06/97بالتقادم مضيفا بكونفا أدى قيمفة الكمبيالفة للمسفتفيد بتفاريخ 

إبراء رفقتفا هفذا عفافوة علفى عفدم ثبفوت الفدين بصففة صفحيحة وملتمسفا ففي الأخيفر إلغفاء بفالأداء 
 المستتن  والحكم من جديد برفض الطلب.

عليا ومافحظتا بواسطة محاميا بكونا توصل بالكمبيالة عن طريق وبعد جواب المستتن  
مففن مدونففة التجففارة فففإن  165الخصففم وأدى قيمتهففا السففيد )ب( الففذي قففدمها إليففا وأنففا طبقففا للفصففل 

الساحب ضامن القبول والوفاء ويجوز لا أن يعففي نفسفا مفن ضفمان القبفول ويعفد لاجيفا كفل شفرط 
أنففا يبقففى ملتزمففا شخصففيا اتجففاه المظهففرين والحامففل طبقففا  يقضففي بإعفائففا مففن ضففمان الوفففاء كمففا

مففن نفففس القففانون ولا يجففوز لففا التمسففا بالففدفوع المسففتمدة مففن عافقتففا الشخصففية  166للفصففول 
من نفس القانون وبالتالي فإنا لا يمكن الاحتجا  على العارض بفالأداء  171بالساحب طبقا للفصل 

 بالأداء للمستتن .المذكور ملتمسا في الأخير تتييد الأمر 
 وحيث اعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة فحجزتها للمداولة.

 التعليل
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حيث أن الفدف  المنصفب علفى التقفادم لا أسفاس لفا باعتبفار أن التقفادم القصفير مبنفي علفى 
قرينة الوففاء ولا يؤخفذ بفا عنفد منازعفة المفدين ففي مبفدأ الفدين وأن المسفتتن  قفد قفام بهفدم القرينفة 

 سا بتتديتا لمقابل الكمبيالة للمستفيد الذي ظهرها للغير.عندما تم
 وحيث تبين أن الكمبيالة سلمت لفائدة السيد )ب( الذي ظهرها للبنا وبقيت بدون أداء.

وحيففث إنففا وإذا كففان المسففتفيد قففد أدلففى بففإبراء صففادر عففن المسففتفيد مففن الكمبيالففة يفيففد 
ظهر لا بالدفوع المستمدة من عافقتفا الشخصفية استخافصا بمقابلها. فإنا جير محق في مواجهة الم

بالساحب باعتبار أن التظهير المنجز لفائدة المستتن  عليا هو تظهير تام ناقل للملكية ويعطيا جمي  
 الحقوق الناتجة عن الكمبيالة.

وحيث ترى المحكمة بناء عليا أن الأمر بفالأداء قفد اسفتند علفى أسفاس قفانوني ممفا يتعفين 
 تتييده.معا التصريح ب

 لهذل الأسباب
 فإن محكمة الاستئنا  التجارية بمراكش
 وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

 في الشكل: بقبول الاستئنا .
 في الجوهر: بتتييد الأمر بالأداء المستتن  م  تحميل المستتن  الصائر.
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 المجلس الأعلى

 .24587/03، ملف جنلي عدد: 25/02/2004المؤرخ في  550/10القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

  إن الغرفففة الجنائيففة مففن المجلففس الأعلففى  فففي جلسففتها العلنيففة  25/02/2004بتففاريخ 

 أصدرت القرار الآتي نصا:

 مجلس إن ال

بعد أن تاف المستشار التقرير المكل  بفا ففي القضفية. وبعفد الإنصفات إلفى السفيد المحفامي 

 العام في مستنتجاتا.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة محاميا المذكور أعافه.

الخفرق الجفوهري للقفانون  في شتن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخفذة مفن

 وخرق قاعدة جوهرية وانعدام الأساس:

 القاعدة:

ليىث اعتىىرف الظنىىيف   ال ىىاعف   فىىي سىىائر مرالىىل المسىى رة بسىىلبه لشىىيكات بىىدوف 

توفرل على المؤونة بالبنك المسلوب عليىه وليىث إف الاعتىراف القضىائي  ىو سىيد الأدلىة فىي 

ميىىداف الإثبىىات.. وليىىث إف الشىىيك  ىىو لداة وفىىاء ولىىيس لداة ائتمىىاف ولف ذلىىك يفىىرض علىىى 

وفر على المؤونة للظة سلبه للشىيك الىذي لىم يثبىت فىي النازلىة لسىب الثابىت مىف السالب الت

شىهادات عىىدم لداء الشىيكات السىىتة موضىوع  ىىذل النازلىة، فىىاف الملكمىة بعىىد دراسىتها لوثىىائق 

الملف وما راإ لمامها عندما اقتنعت بثبوت جنلة إ دار شيكات بدوف مؤونة في لىق الظنىيف 

 تكوف قد بنت قرار على لساس قانوني سليم. و رلت بمؤاخذته مف لجل ذلك

 



 

359 

 

ذلا أنا من الثابت من الحكمين أن أيا من المشتكين لم يتقدم بمطالبا المدنية أمام المحكمة  

وأن المتابعة بإصدار شيا بدون مؤونة فيا خرق لقاعدة مسطرية وخرق جوهري للقانون  وانعدام 

( سففلم الشففيكات علففى سففبيل الضففمان وأن المتابعففة الصففحيحة هففي  الأسففاس  لأن الظنففين ) الطففاعن

إعطاء شيا وقبولا على سبيل الضمان بالنسبة للساحب والمستفيدين الذي لم يقدموا الشفيكات للبنفا 

داخل الأجفل القفانوني. والفدليل علفى كفون الشفيكات أعطيفت علفى سفبيل الضفمان هفو عفدم مطالبفة 

حكمففة لففم تكففن ملزمففة بالمتابعففة وكففان عليهففا أن تصفف  الأفعففال الأطففرا  المشففتكية بمبالغهففا. والم

من قانون المسطرة الجنائيفة. ممفا  787من القانون الجنائي و 118بالوص  الحقيقي طبقا للفصلين 

 يكون معا القرار المطعون فيا معرضا للنقض.

بابا. وأن حيث إن القرار المطعون فيا أيد الحكم الابتدائي  وبذلا يكون قد تبنى عللا وأسف

الحكم الابتدائي المؤيد با اعتمد فيما قضى با من إدانة الطاعن من أجل عدم تفوفير مؤونفة شفيكات 

على اعترافا في سائر المراحل وعلى أن الشيا أداة وفاء  وليس أداة ائتمفان  إذ ورد فيفا: " حيفث 

دون تفوفره علفى اعترا  الظنين ) الطاعن ( ففي سفائر مراحفل المسفطرة بسفحبا للشفيكات أعفافه بف

المؤونة بالبنا المسحوب عليا وحيفث إن الاعتفرا  القضفائي هفو سفيد الأدلفة ففي ميفدان الإثبفات.. 

وحيففث إن الشففيا هففو أداة وفففاء ولففيس أداة ائتمففان  وأن ذلففا يفففرض علففى السففاحب التففوفر علففى 

ق عفدم أداء المؤونة لحظة سحبا للشيا وهو الشيء الذي لم يثبت في النازلة حسب الثابت مفن أورا

الشيكات الستة المشار إلى مراجعها يمنتا  وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف  ومفا را  

أمامها اقتنعت بثبوت جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة في حق الظنين أعافه ممفا يتعفين التصفريح 

قشفة للواقف  ومجادلفة بمؤاخذتا من أجل ذلا.. " أما باقي ما ورد في الوسيلة فاف يعفدو أن يكفون منا

في قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق سلطتهم التقديرية التفي لا تخضف  لرقابفة 

 المجلس الأعلى مما تكون معا الوسيلة جير مقبولة من جهة وعلى جير أساس من جهة أخرى.

 وفي شتن الوسيلة الثانية المتخذة من التقادم:

مضي سفتة أشفهر مفن تفاريخ إنشفائها ممفا يجعلهفا متقادمفة ذلا أن جل الشيكات قدمت بعد 

مففن مدونففة التجففارة الأمففر الففذي يجعففل القففرار المطعففون فيففا معرضففا للففنقض  295طبقففا للمففادة 

 والإبطال.

حيث إن الطاعن لم يسبق لا أن أثار ما ورد في الوسيلة أمام محكمة الموضوع مما تكفون 

  الفذي لا يعفد درجفة ثالثفة للتقاضفي  جيفر مقبولفة ممفا معا إثارتفا لأول مفرة أمفام المجلفس الأعلفى
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يكفون معفا القفرار المطعفون ففيهن عنفدما صفدر علففى النحفو المفذكور  مبنيفا علفى أسفاس سفليم مففن 

 الواق  والقانون ولم يخرق أية قاعدة مسطرية.

 

 مف لجله

 قضى برفض الطلب المرفوع من طر  )أ(.

سففتخلص وفففق الإجففراء المطبففق فففي وحكففم علففى صففاحبا بالصففائر وقففدره ألفف  درهففم ي

 استخافص صوائر الدعاوى الجنائية  م  تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
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 المجلس الأعلى

، ملف جنلي عدد: 25/02/2004المؤرخ في  527/10القرار عدد 

 ،  ل  ضد النيابة العامة.25258/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

  إن الغرفففة الجنائيففة مففن المجلففس الأعلففى  فففي جلسففتها 25/02/2004بتففاريخ 

 العلنية  أصدرت القرار الآتي نصا:

 إن المجلس 

 وبعد المداولة وطبقا للقانون

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.

فففي شففتن الوسففيلة الأولففى المسففتدل بهففا علففى الففنقض والمتخففذة مففن خففرق قواعففد 

 مسطرية:

 القاعدة:

ما دام لنه قد تبىيف مىف مع يىات النازلىة لف الظنىيف ل ىدر شىيكا مسىلوبا علىى البنىك 

المغربي للتجارة الخارجية دوف لف يوفر له المؤونة اللازمة بالبنىك المىذكور، وقىد لفىاد تقريىر 

لىىىوارد بالشىىىيك موضىىىوع المتابعىىىة م ىىىابق الخبىىىرة الخ يىىىة المنجىىىز فىىىي النازلىىىة لف التوقيىىىع ا

لتوقيعات الظنيف، ولف الملكمة الابتدائية اقتنعت بهذل الخبرة ولسست عليها مبدل الإدانىة ولف 

الظنيف لم يأت خلال المرللة الاستئنافية بأي جديد يفند ما اعتمدته اللكم الابتىدائي الىذي جىاء 

الاستئنافي المؤيد لهذا اللكم قد جاء بدورل معللا  معللا تعليلا قانونيا سليما وكافيا، فاف القرار

 بما فيه الكفاية.
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الجلسفة التفي نوقشفت فيهفا القضفية لا يتضفمن أيفة إشفارة إلفى أن ذلا أن محضر 

المستشففار المقففرر تففاف تقريففره خاففففا لمففا تضففمنا القففرار المطعففون فيففا مففن أن المستشففار 

المقرر تاف تقريره  مما يجعل القرار المذكور قد تضمن وقائ  جير صفحيحة وتنفاقض مف  

 محتوياتا مما يعرضا للنقض والإبطال.

جهة  ففإن الطعفون توجفا ضفد القفرارات لا إلفى محاضفر الجلسفات حيث إنا من 

ولا يحتج بالمحضر على ما ورد في القرار  ومن جهة ثانية فإن الإجراء المنتقفد لا يعتبفر 

 شكلية جوهرية يترتب عن الإخافل بها البطافن  وتبقى الوسيلة على جير أساس.

 للقانون: وفي شتن الوسيلة الثانية  المتخذة من الخرق الجوهري

ذلا أن القرار المطعون فيا بنى إدانتا للطاعن على الخبرة الخطية التي أنجفزت 

من طر  المحكمة الابتدائية بواسطة الشرطة القضائية والتي انتهت إلى أن التوقيف  الفذي 

يحملفا الشففيا هففو توقيفف  الطفاعن  إلا أن الخبيففر الففذي أنجففز التقريفر لففم يحتففرم مقتضففيات 

نون المسففطرة المدنيففة إذ لففم يسففتدع الطففاعن ولففم يضففمن فففي تقريففره مففن قففا 63الفصففل 

تصريحاتا مما يعتبر خرقا جوهريا للقانون  وقد طالب الطاعن ابتدائيا واسفتئنافيا اسفتبعاد 

هففذه الخبففرة وإجففراء خبففرة مضففادة جيففر أن المحكمففة لففم تففرد علففى هففذا الففدف  ولففم تناقشففا 

مفا يعفد خرقفا جوهريفا للقفانون ويبفرر الفنقض وأسست حكمها على الخبرة المشار إليهفا  م

 والإبطال.

حيث إنا من جهة  فبالرجوع إلى القرار المطعون فيا ومحضر الجلسة يتبفين أن 

من قفانون المسفطرة المدنيفة أمفام  63الطاعن لم يسبق لا أن دف  بخرق مقتضيات الفصل 

ى الففذي لا يعتبففر محكمففة الموضففوع  ولا يمكففن إثففارة ذلففا لأول مففرة أمففام المجلففس الأعلفف

درجففة ثالثففة مففن درجففات القاضففي  علمففا أن الخبففرة المففتمور بهففا مففن طففر  المحكمففة 

الابتدائية تمت بناء على طلب الطاعن. ومن جهة ثانية  فإن طلب إجراء خبرة ثانية اندمج 

في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يتم التمسا با أمام محكمفة الدرجفة الثانيفة  وتبقفى 

 سيلة بفرعيها جير مقبولة.الو

وفي شتن الوسيلة الثالثة  المستدل بها على النقض  والمتخذة من انعفدام الأسفاس 

 القانوني وانعدام الحيثيات:
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ذلا أن الطاعن دف  بكونا لم يسلم الشيا موضوع الإدانة للمشتكية ولا لمحاميا  

المفذكور وملأتفا بفالمبلي  إذ كان معفتقاف  وقفد دلسفت المشفتكية والدتفا وأخفذت منهفا الشفيا

الفذي تفدعي أنهفا دائنففة بفا للعفارض وقفد طلففب مفن المحكمفة إجفراء بحففث للتتكفد مفن ذلففا 

والاستماع لوالدتفا لتوضفيح مفا حفدث  كمفا نبههفا إلفى أنفا تقفدم بشفكاية إلفى النيابفة العامفة 

بتكففادير وبمففراكش ضففد المشففتكية بالنصففب والاحتيففال وخففافل البحففث التمهيففدي صففرح 

           هففذه الأخيففرة بتنففا تسففلم الشففيا المعنففي مففن محففامي الطففاعن  ضففمانا لأداء مبلففيمحففامي 

( درهمففا  المتفففق عليففا فففي إطففار الصففلح حففول الففدعوى الجنحيففة عففدد  567.755,80) 

الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  كمفا تقفدم بشفكاية مباشفرة أمفام  00/1208

سمين ) ( و )د( المالكين لشركة ) بافنيت سود ( على إثر تسلمهما ابتدائية أكادير ضد الم

للشيا المذكور على سبيل الضمان  إلا أن المحكمة المذكورة لم تشر ففي حكمهفا إلفى هفذه 

الشكاية. كما دف  الطاعن بعدم اسفتحقاق المشفتكية لمبلفي الشفيا موضفوع المناقشفة لكونهفا 

محاميهففا بتنففا توصففل مففن محففامي العففارض تسففلمتا علففى سففبيل الضففمان وبعففد  اعتففرا  

بكمبيالات تحمل نفس المبلي مما دف  بهذا الأخير إلى المطالبة بعدم قبول المطالفب المدنيفة 

المقدمة من طر  المشتكية  وقد أشارت المحكمة إلى هذا الدف  في قرارها المطعون فيا  

  الأمر الذي يجعل هذا القرار إلا أنها لم تجب عنا ولا عن باقي الدفوع المشار إليها أعافه

 عديم الأساس وناقص التعليل المنزل منزلة انعداما  ومعرضا للنقض والإبطال.

حيث إنا بصر  النظر عن كون الوسفيلة علفى الشفكل الفذي وردت عليفا تشفكل 

خليطا من الواق  والقانون  فإن القرار المطعون فيا عنفدما أيفد الحكفم الابتفدائي الفذي أدان 

من أجل جنحة سحب شيا دون توفير مؤونتا عند تقديمفا لفلأداء  إنمفا اعتمفد ففي الطاعن 

ذلففا علففى نتيجففة الخبففرة الخطيففة المنجففزة فففي المرحلففة الابتدائيففة بواسففطة المختبففر التففاب  

للإدارة العامفة للأمفن الفوطني والتفي انتهفت إلفى أن التوقيف  الفوارد علفى الشفيا موضفوع 

تففي تمففت بنففاء علففى طلبففا  إذ ورد فيففا: " حيففث يتبففين مففن الإدانففة هففو توقيفف  الطففاعن  وال

 567.755,80بمبلفففي  138.643معطيفففات النازلفففة أن الظنفففين أصفففدر شفففيكا تحفففت عفففدد 

درهما  مسحوبا على البنا المغربي للتجارة الخارجيفة دون أن يفوفر لفا المؤونفة الافزمفة 

زلة أن التوقي  الوارد بالشيا بالبنا المذكور  وقد أفاد تقرير الخبرة الخطية المنجز في النا

موضففوع المتابعففة مطففابق لتوقيعففات الظنففين وأن المحكمففة الابتدائيففة اقتنعففت بهففذه الخبففرة 
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وأسست عليها مبدأ الإدانة وأن الظنين لم يتت خافل هذه المرحلة بتي جديد يفند ما اعتمده 

تعففين تتييففده بعففد تبنففي الحكففم الابتففدائي الففذي جففاء معلففاف تعلففياف قانونيففا سففليما وكافيففا ممففا ي

حيثياتا... "  فيكون القرار المطعون فيا لما صدر على النحو المذكور قد جعل لمفا قضفى 

 با أساسا من القانون  وعلل ذلا بما فيا الكفاية  وتبقى الوسيلة على جير أساس.

 

 مف لجله

 قضى برفض الطلب المقدم من طر  المسمى )أ(.

لف  درهفم يسفتخلص وففق الإجفراء المطبفق وحكم على صاحبا بالصائر وقفدره أ

 في استخافص صوائر الدعاوى الجنائية  م  تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
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 المجلس الأعلى

 14/07/2004المؤرخ في:  1975/10القرار عدد: 
 5841/04ملف جنحي عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
لغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، ، إن ا14/07/2004بتاريخ 

 أصدرت القرار الآتي نصه:
 إن المجلس،

 وبعد المداولة طبقا للقانون،
 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.

 في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام التعليل:

 القاعدة:
بما أن الظنتن اعترف تمهتديا وأمام المحكمة أيضا بتوقيع الشيكات التي ثبت من رلا  شواهد 
البنك المسحوب عليه أن الحساب لا تتوفر على مؤونتها  فبذلك يكون ما صدر منه ثابتا في حقه انطلاقا 
مما سبق من كونه المسؤو  عن الشركة التي توقع الشيكات باسمها  وحتث إن ما أثاره الدفاع  من 
ن كان في محله؛ إلا أن مسؤولية عدم توفر  استقلا  ذمة الظنتن المالية عن ذمة الشركة التي يمثلها وا 

ه ولكون الفصل حساب الشركة على مقابل الشيكات التي سحبها  باسمها تقع عليه للسبب المذكور أعلا
إنما يعاقب ساحب الشيك وليس صاحب الحساب   مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو  316

 المذكور معللا تعليلا كافيا.
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كل شركة لها شخصيتها المعنوية والقانونية المستقلة عن شخصية الأعضاء ذلك أن 
المكونين لها سواء كانوا مسيرين أم لا، وأن العارض عندما سحب الشيكات إنما قام بذلك بصفته 
مسيرا لشركة طوب أنفو وتعاقد باسمها واقتنى لفائدتها كل البضائع والسلع التي تم التعاقد بشأنها، 

ن ك ان مسؤولا من الناحية الجنحية فان الأمر عندما يتعلق بالغرامات والالتزامات المالية وانه وا 
فإنها يجب أن تؤدى من مال الشركة لا من مال العارض لعدم وحدة الذمة المالية، وأنه أثار هذا 
 الدفع غير أن المحكمة لم تأخذه بعين الاعتبار، مما يجعل قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه

 للنقض والإبطال.
حيث انه فضلا عن أن الأمر يتعلق بدعوى عمومية محضة، فإن المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه أثبتت مسؤولية العارض جنائيا وعاقبته بعقوبة أصلية بالحبس والغرامة وفقا 

 من القانون الجنائي، وأبرزت موقفها من الدفع المقدم إليها بقولها: "وحيث حضر 17للفصل 
وأجاب أن المشتكية احتفظت بالشيكات رغم تسديد  11/03/2003الظنين أمام الغرفة في جلسة 

قيمتها وقد منحها للاستخلاص دون ان ينكر أنه هو الموقع على تلك الشيكات وأيضا لن يثبت 
أن تلك الشيكات تم تسديد قيمتها وكان عليه حتى على فرض تسديد قيمتها أن يسترجعها سيما 

ار ومسير للشركة التي يوقع الشيكات باسمها إذ كان عليه أن يوقع الشيك ويسلمه للغير وأنه إط
إلا بعد تأكده من وجود مؤونة في الحساب أو أن يوفر تلك المؤونة بمجرد تسليم الشيكات. 
وحيث إن الظنين اعترف تمهيديا وأمام المحكمة أيضا بتوقيع الشيكات التي ثبت من خلال شواهد 

مسحوب عليه أنها لا يتوفر الحساب على مؤونتها وبذلك يكون ما صدر منه ثابتا في البنك ال
حقه انطلاقا مما سبق من كونه المسؤول عن الشركة التي يوقع الشيكات باسمها. وحيث إن ما 
أثاره الدفاع من استقلال ذمة الظنين المالية عن ذمة الشركة التي يمثلها في محله، إلا أن 

م  توفر حساب الشركة على مقابل الشيكات التي سحبها باسمها تقع عليه مسؤولية عن عد
إنما يعاقب ساحب الشيك وليس صاحب الحساب" مما  316للسبب المذكور أعلاه ولكون الفصل 

يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا، الأمر الذي تكون معه 
 الوسيلة غير قائمة على أساس.

 من أجلـــه
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى مولاي حفيظ بن محمد مانع، وبان 

 المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
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 المجلس الأعلى
 25/02/2004المؤرخ في  590/10قرار رقم 

 18576/03ملف جنحي عدد 
 
 
 
 
 
 

 
 باسم جلالة الملك

غرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، ، إن ال25/02/2004بتاريخ 
 أصدرت القرار الآتي نصه:

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.

 القاعدة:
إن الإقدام على إصدار شيكتن تبرهن في الحقيقة على وجود رصتد قارم وقابل للأداء وأن الساحب 

استيفاء المستفتد مبلغ الشيك وأن إغلا  الحساب يعتبر عنصرا من عليه أن تتتبع حساباته إلى حتن 
عناصر سوء النية. كما أن تعليلات المحكمة بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكتن 

 موضوع  المتابعة بدون رصتد تكون كافية لعدم إعطاء الاعتبار لأ  ادعاء لا يمس حقا جوهرةا.
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في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون 
 قانوني والحيثيات.وانعدام الأساس ال

ذلك أن العارض أدين من اجل جريمة إصدار شيكين بدون رصيد، وانه دفع بواسطة 
والذي تعذر على حامله عبد  58557محاميه بعدم قيام الجريمة في حقه بخصوص الشيك رقم 

نما لسبب إقفال الحساب مما  السلام الحتاشي استخلاص قيمته لا لسبب عدم وجود رصيد وا 
من مدونة التجارة خاصة وان حامل الشيك  316القرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة يكون معه 

لم يتقدم لاستخلاص قيمته إلا بعد عدة شهور من تاريخ تحريره وتسليمه له وهي الفترة التي أقفل 
فيها الحساب بقرار من البنك المسحوب عليه، مما يكون معه القرار قد خرق قاعدة جوهرية في 

 ن وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.القانو 
حيث إنه فضلا على انه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من وثائق العارض أثار ما 
ورد في الوسيلة أمام محكمة الموضوع، فان الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على 

لى حين استيفاء المستفيد وجود رصيد قائم وقابل للأداء وأن الساحب عليه أن يتتبع حساباته إ
مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من عناصر سوء النية، كما أن تعليلات المحكمة 
بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكين موضوع المتابعة بدون رصيد تكون كافية 

 سيلة على غير أساس.لعدم إعطاء الاعتبار لأي ادعاء لا يمس حقا جوهريا، مما تكون معه الو 
 

 من أجلــه
 قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى عبد السلام بن محمد أشطيار.

وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في 
 قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
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 المجلس الأعلى
 24/03/2004المؤرخ في  861/10ر عدد القرا

 23707/2003ملف جنحي عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باسم جلالة الملك

، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، 24/03/2004بتاريخ 
 أصدرت القرار الآتي نصه:

 إن المجلس،
القضية، وبعد  بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في

 الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي في مستنتجاته.
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة.
في شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من تحريف الوقائع وعدم الرد 

 القانوني والتعليل:على دفوع الأطراف وانعدام الأساس 
ذلك أن المحكمة لم تبت في الدفع المثار من طرف الطاعنة والمتعلق بعدم قبول الشكاية 
المرتكزة على مقتضيات القانون الجنائي في تحريك الدعوى العمومية والتي لم يعد معمولا بها بعد 

رغم  16/04/1997صدور ونشر مدونة التجارة ،كما أن باعتمادها على الوثيقة المؤرخة في 
المنازعة في مضمونها تكون قد ارتكزت أساسا غير سليم ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه 

 مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث إنه من جهة أولى، فان المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع المقدمة لها في 

د بها في المحضر وانه لا ينتج من شكل مستنتجات كتابية صحيحة أو شفوية التمس الإشها

 القاعدة:
قرار المطعون فيه لما قضى برصوص الدعو  المدنية التابعة بعدم قبو  المطالب * مادام أن ال

المدنية للطاعنة قد علل ذلك بقوله: "حتث إن الثابت حسب وثارق الملف أن المتهمتن تعاملا بالشيك 
موضوع  النزاع  وهما عالمان بطبيعته وبعد اتفاقهما على تسليمه كضمانة مما تجعل عنصر الضرر غتر 

ق في جانب أ  منهما وةجعل طلبات الطرفتن غتر ذات أساس والحكم الابتداري صادف الصواب متحق
برصوصها وةتعتن تأتتده" فانه بذلك يكون ما قضى به معللا بما فيه الكفاية وغتر مشوب بأ  تناقض أو 

 تحرةف.
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القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بأي دفع على الشكل المذكور 
ولم يتم الجواب عنه حتى يتأتى للمجلس ممارسة حقه في الرقابة. ومن جهة ثانية، فإن ما جاء 

والتي  16/04/1997خة في على لسان دفاع الطاعنة من كونها نازعت في الوثيقة المؤر 
بان  31/03/2003اعتمدتها المحكمة فيما ذهبت إليه، فان ممثلها صرح في محضر جلسة 

طن من الحليب الجاف وأنه سلم على سبيل الضمان مما تكون معه  500الشيك هو تسبيق عن 
 الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس.

 القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني:وفي شان الوسيلة الثانية، المتخذة من خرق 
ذلك انه مع جنحة إصدار شيك دون مؤونة يحل الضرر بالطرف المستفيد وأن الطاعنة 
زودت المطلوب بكميات من الحليب دون أن تتلقى مقابلا عنها وأن من شأن عدم اعتبار حدوث 

مة الاستئناف وقعت في ضرر المساهمة في إثراء الغير )الساحب( دون وجه مشروع وأن محك
 تناقض وتحريف الوقائع مما جعل قرارها غير معلل تعليلا قانونيا ومعرضا للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بخصوص الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول 
المطالب المدنية للطاعنة وعلل ذلك بقوله: "حيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المهتمين 

 بالشيك موضوع النزاع وهما عالمان بطبيعته وبعد اتفاقهما على تسليمه كضمانة مما تعاملا
يجعل عنصر الضرر غير متحقق في جانب أي منهما ويجعل طلبات الطرفين غير ذات أساس 
والحكم الابتدائي صادف الصواب بخصوصها ويتعين تأييده" يكون ما قضى به معللا بما في 

 تناقض أو تحريف مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.الكفاية وغير مشوب بأي 
 من أجلـــه

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف شركة مركز الحليب في شخص ممثلها القانوني 
مايو  19ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

 .3200/2000في القضية ذات العدد  2003
 مبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.وبأن ال
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 المجلس الأعلى
 15/11/2000المؤرخ في  1908/10القرار عدد 

 8329/2000ملف جنحي عدد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باسم جلالة الملك
، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، 15/11/2000بتاريخ 

 أصدرت القرار الآتي نصه:
 ن المجلس،إ

 وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث جاء في الطلب أن القرار المطلوب إلغاؤه لفائدة القانون علل ما قضى به بأن 
المتهمين مجرد مسيرين للشركة وقد تصرفا باسمها عندما وقعا الشيك الحامل لاسمها ومن 

معنوية وليس المسيرين حسابها البنكي وأن  مرتكب الفعل هو الشركة التي تتمتع بالشخصية ال
اللذين يعتبران أشخاصا آخرين لا يمكن مساءلتهما ومعاقبتهما عن فعل ارتكب لمصلحة الشركة 
وهي شخص معنوي وأن هذه الأخيرة صاحبة الشيك مستفيدة منه هي المسؤولة جنائيا، وهذا 

 القاعدة:
جرد مسترةن للشركة * حتث إن القرار المطعون فيه أورد في تعلتل ما قضى به أن المتهمتن م

وتصرفا باسمها عندما وقعا الشيك والحامل لاسمها ومن حسابها وليسا مسؤولتن ولا يمكن معاقبتهما عن 
فعل ارتكب لمصلحتها فهما مجرد أعضاء فتها يقومان بتنفتذ أعمالها والحا  أنها شرص معنو  له كيانه   

منه وليس المتهمتن. لكن حتث تتجلى من هذا  وأن المسؤو  جناريا عن الشيك هي الشركة التي استفادت
من القانون الجناري الذ  يعاقب كل من ارتكب الأفعا  التي  543التعلتل أنه تتنافى مع مقتضيات الفصل 

نص علتها بسوء نية ولا يستثنى مستر  الشرص المعنو  من تطبتق مقتضياته فضلا عن أن النيابة العامة 
ة ولا يمنعها أو يقتدها من إثارتها إلا القانون  وأنه ليس به ما يمنعها من لها صلاحية واسعة في المتابع

متابعة مستر  شرص معنو  بجنحة إصدار شيك بدوم رصتد  مما يكون معه القرار فيما قضى به غتر 
 من قانون المسطرة الجنارية.  609مرتكز على أساس وةتعتن إلغاؤه لفاردة القانون عملا بالفصل 
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ضوع من القانون الجنائي وتأويل خاطئ له ذلك أن الشيك مو  543خرق لمقتضيات الفصل 
ن كان صادرا  عن شخص معنوي فإن توقيعه لا يمكن أن يقع إلا من شخص طبيعي  المتابعة وا 
وذاتي يفترض فيه القدرة على تتبع الحساب البنكي المفتوح في اسم الشخص المعنوي وحركاته، 
مما يكون معه القرار فيما قضى به غير مرتكز على أساس سليم من القانون ويتعين إلغاؤه عملا 

 من قانون المسطرة الجنائية. 609قتضيات الفصل بم
من القانون الجنائي. وحيث إن هذا الفصل ينص على أنه: "يعد  543بناء على الفصل 

مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية الأفعال الآتية. أولا: إصدار شيك ليس له رصيد 
صيد كله أو جزء منه بعد إصدار قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته وكذلك سحب الر 

 الشيك..."
وحيث عن القرار المطعون فيه أورد في تعليل ما قضى به أن المتهمين مجرد مسيرين 
للشركة وتصرفا باسمها عندما وقعا الشيك والحامل لاسمها ومن حسابها وليسا مسؤولين ولا يمكن 

ومان بتنفيذ أعمالها والحال أنها معاقبتهما عن فعل ارتكب لمصلحتها فهما مجرد أعضاء فيها يق
شخص معنوي له كيانه، وان المسؤول جنائيا عن الشيك هي الشركة التي استفادت  منه وليس 

 المتهمين.
لكن حيث يتجلى من هذا التعليل انه يتنافى مع مقتضيات الفصل المذكور الذي يعاقب 

ري الشخص المعنوي من كل من ارتكب الأفعال التي نص عليها بسوء نية ولا يستثني مسي
تطبيق مقتضياته فضلا عن أن النيابة العامة لها صلاحية واسعة في المتابعة ولا يمنعها أو 
يقيدها من إثارتها إلا القانون، وأنه ليس به ما يمنعها من متابعة مسيري شخص معنوي بجنحة 

ساس ويتعين إصدار شيك بدون رصيد مما يكون معه القرار فيما قضى به غير مرتكز على أ
 من قانون المسطرة الجنائية. 609إلغاؤه لفائدة القانون عملا بالفصل 

 من أجلـــه
بطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش  قضى بنقض وا 

 لفائدة القانون وبدون إحالة. 5128/1997في القضية ذات العدد  17/12/1997بتاريخ 
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 لأعلىالمجلس ا
 قرار صادر عن غرفتتن

 الغرفة الجناية والغرفة التجارةة
 2171/10القرار عدد : 
 20/11/2002المؤرخ في : 

 1489/99ملف جنحي عدد : 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 2002نونبر  20بتاريخ 

 إن المجلس الأعلى 

 (1والتجارية ق  10في جلسته العلنية بغرفتين )الجنائية ق 
  تي نصه:أصدر القرار الآ

 باسم جافلة الملا

 القاعـدة:

المقتضيات القانونية الزجرةة للشيك لا تمتز برصوص المسؤولية الجنارية في سحب الشيك  -
ما بتن وضعتتي الشرص الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشرصية أو حتنما يمضي  –بدون رصتد 

 نعم. –ويسحب شيكات غتره بتفويض منه ومنها حالة الوكتل عن الشرص المعنو  
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 إن المجلس،

والقاضي بإحالة القضية على  25/04/2002الصادر بتاريخ  0/10بناء على القرار عدد 
 هيئة قضائية متكونة من غرفتين.

 24/09/2002وبناء على القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 
ة المعروضة عليه القضية والقسم الأول للغرفة التجارية بتعيين القسم العاشر للغرفة الجنائي

 لتشكيل الهيئة المذكورة.
وتأخيرها إلى جلسة  30/10/2002وبناء على الأمر بتعيين القضية بجلسة 

 وتبليغ ذلك للمترافعين. 20/11/2002
 وبعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية.

 ت إلى الشيخ ماء العينين ولينا المحامي العام في مستنتجاته وبعد الإنصا

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والممضاة من طرف السيد الوكيل العام للملك 

 المذكور.
في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية 

 من قانون المسطرة الجنائية. 352و 347اءات المسطرة خرق الفصلين في إجر 
ذلك أنه بمقتضى الفصلين المذكورين يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا قانونيا كافيا، 
وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن القرار المطعون فيه لم يبرز بكيفية واضحة الوسائل 

المتهم )المطلوب في النقض(، وأن ما اعتمده في ذلك لم يستجمع القانونية المعتمدة في براءة 
كافة العناصر القانونية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد على أساس أن مقتضيات 

من القانون الجنائي لم تتحدث عن براءة الشخص الموقع للشيك إذا كان ممثلا  543الفصل 
، ولأن العقوبة تشمل كل من يصدر شيكا للشركة صاحبة الحساب لأن صياغته جاءت عامة

بدون رصيد سواء بصفة شخصية أو نيابة عن شخص ما، وفي هذا السياق يعتبر ممثل الشركة 
المصدر للشيك متجاوزا لحدود الوكالة فتلزمه أثارها، وأن العمل القضائي سواء العربي أو 

 جنائيا عن الشيكات التي الفرنسي استقر على اعتبار الوكيل الموقع والمصدر للشيك مسؤولا
يصدرها بدون رصيد باعتباره الساحب الفعلي للشيك ولو بصفة الوكالة ويعي تصرفاته وآثارها، 
ذا أخل بهذا الالتزام  فكان من اللازم عليه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، وا 

عله طرحه للتداول )محكمة وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بف
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(، وفضلا عن هذا فإن الفعل الجرمي ثابت في حق 05/02/1963النقض المصرية بتاريخ 
المتهم المطلوب في النقض( استنادا إلى اعترافه اعترافا صريحا بكونه موقع وساحب الشيك 

ية حفاظا على موضوع المتابعة، وأن مساءلة الوكيل الموقع للشيك تمليها اعتبارات عملية وقانون
الثقة التي يجب أن تشيع في التعامل به لتلافي فتح الباب للتلاعب وتأسيس شركات وهمية 
بقصد الاستفادة مما يتحصل عليه من إصدار شيكاتها على النحو المذكور، وبدون ملاحقة 

تعليل شخصية، وأن القرار المطعون فيه الذي أغفل كل القواعد والأحكام المذكورة يعتبر منعدم ال
 وغير واقع في مركزه القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

 من قانون المسطرة الجنائية. 352و 347بناء على الفصلين 

في فقرته الثانية من  352في فقرته السابعة والفصل  347حيث أنه بمقتضى الفصل 
ة والقانونية ولو في القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعي

ن نقصان التعليل يوازي انعدامه. لا كان باطلا، وا   حالة البراءة، وا 
وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم )المطلوب في النقض( توبع 
بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وأدين عنها ابتدائيا وبرأته منها محكمة الاستئناف بعد النقض 

من  605إلغاء الحكم الابتدائي، وذلك بعلة فريدة هي انقيادها، تطبيقا للفصل والإحالة، وبعد 
قانون المسطرة الجنائية، لقرار المجلس الأعلى الصادر في القضية، وذلك بعد أن أثبتت في 
صدار الشيك موضوع المتابعة نيابة عن الشركة التي  تعليلها أن المتهم اعترف تمهيديا بإمضاء وا 

 ته الشخصية.يمثلها لا بصف
من قانون المسطرة الجنائية التي يحيل عليها  381وحيث بينت مقتضيات الفصل 

 منه دواعي وحالات الحكم بالبراءة في الجنح هكذا: 412و 432الفصلان 
* إذا كان الفعل غير منسوب إلى الظنين، أو لم تكن له صفة مخالفة للقانون الجنائي، 

 فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يقضي ببراءة المتهم، لم يستند في تعليله لها إلى شيء 
مما يتطلبه ذلك الفصل ،كما لم يعللها بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما تستخلصه المحكمة 

من  289من دراستها الحضورية والشفوية لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع )الفصل 
 المذكور(. القانون 

 –وحيث إنه إضافة إلى ما ذكر فإن المقتضيات القانونية الزجرية للشيك لا تميز 
ما بين وضعيتي الشخص  –بخصوص المسؤولية الجنائية عن سحب الشيك بدون رصيد 
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الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشخصية أو حينما يمضي ويسحب شيكات غيره بتفويض منه 
 ص المعنوي.ومنها حالة الوكيل عن الشخ

وحيث إنه اعتبارا لكل ما ذكر فإن القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما 
 للنقض والإبطال. –بالتالي  –يعرضه 

 وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

 من اجلــه
 بها.ومن غير حاجة لبحث ما جاء من وسيلة النقض الثانية المستدل 

 قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين:

بطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة  - بنقض وا 
 .1203/98في القضية ذات العدد  1998الاستئناف بمراكش بتاريخ فاتح دجنبر 

 وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. -

 
 

 620عـدد  المجلس الأعلى قرار
 01/06/2005المـؤرخ في 

 40/3/2/2005الملـف التجـاري عدد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باسم جلالة الملك
 

 إف المجلس الأعلى
 وبعد المداولة  بقا للقانوف

حيث يستفاد من مستندات المل   ومن القرار المطعون فيا الصادر عن محكمة 

أن  845تحت رقم  1063/2003في المل  عدد  01/04/2004الاستئنا  بوجدة بتاريخ 

أمام المحكمة الابتدائية ببركان  06/02/2002نقض معمر وريمشي تقدم بتاريخ المطلوب في ال

وجوب مقاضاة  –إمكانية مقاضاته شخ يا بالديف  لا   -شخ ياإدانته  -مدير شركة–شيك 
 الشركة كشخص معنوي بالديف  نعم .

إدانة مدير الشركة جنليا بفعل جرمي مف لجل إ دار شيك بدوف ر يد لا يعني مقاضاته 
 شخ يا بأداء قيمة الشيك بل يتعيف مقاضاة الشركة م درة الشيك كشخص اعتباري.

 



 

377 

 

 4987458عرض فيا أنا سبق للطاعن أحمد القضاوي أن سلما شيكين بنكيين تحت عدد 

درهم مسحوبين  22.000درهم أي ما مجموعا  11.000يحمل كل واحد منهما  4987459و

الشعبي بوجدة بقيا بدون أداء لعدم وجود على البنا  30/11/1999و 30/10/1999بتاريخ 

الرصيد في الحساب وأن المدعى عليا أدين أمام المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بجنحة 
إصدار شيا بدون رصيد  ملتمسا الحكم عليا بالمبلي أعافه  فتجاب المدعى عليا بتنا كان على 

فبعد تمام الإجراءات أصدرت  المدعي أن يقدم دعواه ضد الشركة ملتمسا رفض الطلب 

دررهم م  الصائر  22.000المحكمة حكما قضى على المدعى عليا بتدائا للمدعي مبلي 

والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات  استتنفا الطاعن فبعد جواب المستتن  عليا وتمام 
 الإجراءات أيدتا محكمة الاستئنا  بقرارها المطلوب نقضا.

ا يعيبا الطاعن على القرار المطلوب نقضا في الوسيلة الثانية عدم حيث إنا من جملة م
الارتكاز على أساس قانونية وسوء التعليل الموازي لانعداما ذلا أن محكمة الاستئنا  اعتمدت 
في قضائها على علة فاسدة مفادها أن الطاعن حكم عليا جنحيا بصفتا مديرا للشركة مصدرة 

 ون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض.الشيكين وأنها بصنعها هذا تك
حيث إن محكمة الاستئنا  مصدرة القرار المطعون فيا ثبت لها أن الطالب ممثاف للشركة 
وعلى هذا الأساس توب  وأدين من أجل ما نسب إليا وم  ذلا قضت عليا بتداء قيمة الشيا 

 عرضت قرارها للنقض.بصفة شخصية وبذلا تكون قد أساءت التعليل الموازي لانعداما و
 

 ابــذل الأسبــله
 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيا  وإحالة القضية على نفس المحكمة 
 للبت فيا من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

 
 المجلس الأعلى

 .15396/03عدد: ، الملف الجنلي 21/04/2004، المؤرخ في: 1220/10القرار عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 القاعدة:

 تلديد اللد الأدنى –غرامة  –بدوف مؤونة  إ دار شيك

مىىف مدونىىة التجىىارة عنىىدما قضىىت علىىى  316تكىوف الملكمىىة قىىد خرقىىت المىىادة 

در ىىم و ىىي غرامىىة تقىىل عىىف اللىىد الأدنىىى المقىىرر  1.000,00الم لىىوب بغرامىىة قىىدر ا 

در م كلد لدنى لعقوبة الغرامىة  2.000,00قانونا بمقتضى المادة المذكورة التي لددت 

 م تكف نسبة خمسة وعشريف في المائة مف مبلغ الشيك لكثر مف ذلك.ما ل
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 وبعد المداولة طبقا للقانون

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شتن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والمسفتدل بهفا علفى الفنقض المتخفذة مفن 

 انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون:

مدونفة التجفارة أن الغرامفة المحكفوم بهفا لا مفن  316ذلا أن المفهوم من الفصل 

درهم ما لم يكن رب  قيمة الشيا أكثفر مفن ذلفا فيصفبح هفو  2.000,00يمكن أن تقل عن 

الحد الأدنى للغرامة وأن القرار المطعون فيا أيد الحكم الابتدائي فيما قضى با من جرامفة 

نونا لاسيما وأن المحكمة درهم وهو مبلي يقل عن الحد الأدنى المقرر قا 1.000,00قدرها 

المفذكور  316لم تمنح المتهم ظرو  التخفي  مما تكون معا قد خرقت مقتضيات الفصل 

 ومعرضا قرارها للنقض والإبطال.

 من مدونة التجارة. 316بناء على المادة 

حيث تنص المادة المذكورة على أنا " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سفنوات 

درهففم دون أن تقففل قيمتهففا عففن خمسففة  10.000,00و  2.000,00وبغرامففة تتففراوح بففين 

وعشرين في المائة من مبلي الشيا الذي أجفل ولم يقم بتوفير مؤونة الشيا قصد أدائا عند 

تقديما " وحيث إن القرار المطعون فيا لما أيد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب من 

درهفم وهفي جرامفة تقفل  1.000,00أجل جنحة إصدار شيا بدون رصفيد بغرامفة قفدرها 

مفن مدونفة التجفارة المفذكورة التفي حفددت  316عن الحفد الأدنفى المقفرر بمقتضفى المفادة 

درهفم كحفد أدنفى لعقوبفة الغرامفة مفا لفم تكفن نسفبة خمسفة وعشفرين ففي  2.000,00مبلي 

ا المائة من مبلي الشيا أكثر من ذلا يكون قد خرق المادة المذكورة ولم يجعل لما قضى بف

 أساس من القانون وهو ما يعرضا للنقض والإبطال.

وحيث عن حسن سفير العدالفة ومصفلحة الأطفرا  يقتضفيان إحالفة القضفية علفى 

 نفس المحكمة.

 مف لجله

ومففن جيففر حاجففة لبحففث مففا ورد فففي بففاقي الوسففائل والفففروع المسففتدل بهففا علففى 

 النقض.
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الجنحيفة بمحكمفة قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيفا الصفادر عفن الغرففة 

وبإحالفة ملف   216/03ففي القضفية ذات العفدد:  03ينفاير  27الاستئنا  بمكناس بتفاريخ 

 القضية على نفس المحكمة لتبت فيا من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الأعلى

 197/03، ملف جنلي عدد: 18/02/2004المؤرخ في  487/10القرار عدد 

  ل  ضد النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

 القاعدة:

مف مدونة التجىارة مىف كىوف الغرامىات لا يمكىف  316تأسيسا على ما ورد في المادة 

مف مبلغ الشيك، فاف القرار الم عوف فيه عندما قضى على ال اعف بغرامة  %25لف تقل عف 

 م يكوف قد تجىاوز النسىبة الملىددة قانونىا فىي العقوبىة در 62.000,00مالية لدد ا في مبلغ 

 المالية وبالتالي لم يجعل لما قضى به لساسا مف القانوف و و ما يعرضه للنقض.
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 باسم جلالة الملك

  إن الغرفففة الجنائيففة مففن المجلففس الأعلففى  فففي جلسففتها 18/02/2004بتففاريخ 

 العلنية  أصدرت القرار الآتي نصا:

 إن المجلس

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

ا علفى الفنقض والمتخفذة مفن خفرق مقتضفيات في شتن الوسيلة الثانية المستدل بهف

 الفصل السادس من القانون الجنائي:

ذلففا أن الفصففل المففذكور يففنص علففى أنففا فففي حالففة وجففود عففدة قففوانين سففارية 

المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشتنها يتعفين تطبيفق القفانون الأصفلح 

قانونين مختلفين بخصوص نففس الفعفل  للمتهم وأن سريان الدعوى الحالية صاد  سريان

مففن مدونفة التجاريففة التففي  316مففن القففانون الجنفائي والمففادة  543الجرمفي وهمففا الفصفل 

تعاقففب علففى نفففس الفعففل وأنففا بمقارنففة الحففد الأدنففى للعقوبففة الماليففة المنصففوص عليففا فففي 

لنفاقص بينمفا القانون الجنائي يتضح أن الحد الأدنى لها هفو قيمفة الشفيا أو قيمفة الرصفيد ا

مفن مبلفي الشفيا أو الخصفاص وبفإجراء  %25هفو  316الحد الأدنى للغرامة طبقا للمفادة 

مقارنة بسيطة بين العقوبتين الماليتين يتضح أن القانون الأصلح للمتهم هو مدونفة التجفارة 

درهفم ففي حفين  62.000,00لأن الغرامة المحكوم بها بمقتضى القرار المطعون فيفا هفي 

درهفم ممفا يكفون  61.249,40المفذكورة لا يمكفن أن تتجفاوز مبلفي  316للمفادة أنها طبقفا 

معا القرار المطعون فيا عندما قضى على الطاعن بالغرامة المذكورة قد خرق مقتضفيات 

 الفصل السادس المحتج با وهو ما يعرضا للنقض.

مفن مدونفة التجفارة. وحيفث تفنص هفذه المفادة علفى أنفا: "  316بناء على المفادة 

درهم   10.000و 2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 

دون أن تقل قيمتها عن خمسفة وعشفرين ففي المائفة مفن مبلفي الشفيا أو مفن الخصفاص... 

 ساحب الشيا... ".
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وحيث إنا بالرجوع إلى القرار المطعون فيا شتنا في ذلفا شفتن الحكفم الابتفدائي 

نا أدان الطاعن من أجل سحب شيا بدون مؤونفة عنفد تقديمفا لفلأداء المؤيد با يتبين منا أ

من مدونة التجارة دون أية مقتضيات قانونية أخرى  317و 316طبقا لمقتضيات المادتين 

 خاففا لما ورد في الوسيلة.

درهفم وأنفا  244.997,62وحيث إن مجموع مبلي الشيكين موضوع الإدانة يبلي 

 %25أعفافه مفن كفون الغرامفة لا يمكفن أن تقفل عفن  316ة تتسيسا على ما ورد في الماد

من مبلي الشيا فإن القرار المطعون فيا عنفدما قضفى علفى الطفاعن بغرامفة ماليفة حفددها 

درهففم يكففون قففد تجففاوز النسففبة المحففددة قانونففا فففي العقوبففة الماليففة  62.000,00فففي مبلففي 

 يعرضا للنقض.وبالتالي لم يجعل لما قضى با أساسا من القانون وهو ما 

 مف لجله

 ومن جير حاجة إلى بحث الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض.

ففي  2002مفارس  11قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيا الصادر بتاريخ 

عففن الغرفففة الجنحيففة بمحكمففة الاسففتئنا  بتكففادير وبإحالففة  4496/00القضففية ذات العففدد 

ا مفن جديفد طبقفا للقفانون وهفي متركبفة مفن هيئفة مل  النازلة على نفس المحكمة لتبت فيف

 أخرى وبرد المبلي المودع لصاحبا.

 
 
 

 
 المجلس الأعلى

 31/03/2004المؤرخ في:  948/10القرار عدد: 
 3078/2003ملف جنحي عدد: 

 
 
 
 

 القاعدة:
 * لا يعاقب أحد على فعل لم يكن يعتبر جرةمة بمقتضى القانون الذ  كان سارةا وقت ارتكابه.

بجرةمة إعطاء شيك على سبتل الضمان تطبيقا لمقتضيات  * القرار المطعون فيه الذ  أدان الطاعن
من مدونة التجارة لم تجعل لما قضى به أساسا من القانون مادامت الجرةمة المؤارذ بها  316المادة 

 الطاعن لم تعد تدرل تحت طارلة العقاب.
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 باسم جلالة الملك                                       
ئية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت ، إن الغرفة الجنا2004مارس  31بتاريخ 

 القرار الآتي نصه:
 إن المجلس، 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
 في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام.

 التجارة.من مدونة  316وبناء على الفصل الرابع من القانون الجنائي، وبناء على المادة 
من قانون المسطرة المدنية  352وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 

 من قانون المسطرة الجنائية: 13ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 
ذلك أن المطالب بالحق المدني تنازل عن حقوقه بمقتضى تنازل كتابي أدلى به الطاعن أثناء 

لمرحلة الاستئنافية إلا أن محكمة الاستئناف مع ذلك قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق ا
 بقيمة الشيك وغضت الطرف عن التعويض المدني مما يعرض قرارها للنقض.

حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي في 
درهم علل ذلك  6500أداء الطاعن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا مبلغه شقه المدني ب

بقوله: "وحيث أدلى دفاع المتهم بتنازل دفاع الطرف المدني نيابة عن موكله عن الشكاية نظرا لوقوع أداء 
يما قضى قيمة الشيك دون أن يتنازل عن طلب التعويض مما ترى معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف ف

 به من إرجاع قيمة الشيك" مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
 من أجلــه

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف احميداني محمد بن حسن ضد القرار الصادر عن الغرفة 
 .4317/2003في القضية ذات العدد:  2003مايو  20الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

 
 المجلس الأعلى

 فة الجناريةالغر 

 1136/6القرار عدد : 

 20/10/2004صدر بتارةخ : 
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 7906/01ملف جنحي رقم : 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك
 20/10/2004بتاريخ 

 إن الغرفة الجنائية
 بالمجلس الأعلى

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

 إن المجلس 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 
ى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نظرا لعريضة النقض المدل

 بالجديدة.
من  352و 347في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 

 ق.م.ج.
في فقرته الثانية على أن  352في فقرته السابعة والفصل  347تنص مقتضيات الفصل 

لأسباب الواقعية والقانونية التي يبنى عليها الحكم القرارات والأحكام تكون باطلة إذا لم تتضمن ا
 ولو في حالة البراءة.

نه بالرجوع لمحتويات القرار موضوع النقض نجد أن الغرفة مصدرة القرار اعتمدت فيما  وا 
ذهبت إليه من براءة الظنينين من تهمة إصدار شيك بدون رصيد على أن الاعتراف الصادر من 

بنك لا بهدف التحلل من قيمته ولكنه بهدف تسوية ما بينهما وبين هذين الأخيرين على صرف ال
من  32المشتكي من نزاع، في حين نجد في حيثية سابقة أن الهيئة أوردت مقتضيات الفصل 

الذي أجاز التعرض على أداء قيمة الشيك في حالتي ضياع الشيك أو سرقة أو  19/1/39ظهير 
ليها في الفصل المذكور غير واردة بتاتا بل أن حالة الإفلاس، وهذه الحالات المنصوص ع

 القاعــدة:

اعتماد المحكمة على غتر الحالات التي حددها القانون على سبتل الحصر  -
لتعرض على أداء قيمة الشيك للتصرةح بالبراءة رغم الاعتراف بتوقيع الشيك تجعل ل

 قرارها ناقص التعلتل ومعرضا للنقض.
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الظنينين يؤكدان بكامل الصراحة والوضوح بأن السبب الذي جعلهما يعترضان على صرف قيمة 
الشيك هو سوء التفاهم مما يتبين معه لهذه النيابة العامة بأن الهيئة مصدرة القرار موضوع 

وء النية غير متوافر وفي حيثية أخرى النقض تتناقض في حيثياتها فتارة تؤكد بأن عنصر س
التي توضح الحالات التي يجيز فيها القانون  1939من ظهير  32تستند بمقتضيات الفصل 

التعرض على الشيك وهي حالات غير متوافرة في نازلتنا هذه مما يعتبر تناقضا في التعليل وأن 
قا جوهريا لمقتضيات الفصلين التناقض في التعليل ينزل بمنزلة انعدامه الأمر الذي يشكل خر 

 من ق.م.ج. ويعرض القرار للنقض. 352و 347
 من قانون المسطرة الجنائية. 352و 347بناء على الفصلين 

في فقرته الثانية يجب أن  352في فقرته السابعة والفصل  347حيث أنه بمقتضى الفصل 
لا  كان باطلا، وأن نقصان التعليل يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية وا 

 يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما قضت 
ببراءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بعد إلغائها للحكم الابتدائي 

على صرف مبلغ الشيك الذي قام  الذي أدانهما من اجلها اعتمدت في ذلك على كون الاعتراض
به المطلوبان في النقض كان بدافع رد الفعل على ما أتاه المشتكي من أفعال أضرت 
بمصالحهما، كما اعتبرت أن الاعتراض إنما مارسه المطلوبان في النقض من اجل تسوية ما 

من ضمن بينهما وبين المستفيد من الشيك من مشاكل في حين أن ما اعتمدته المحكمة ليس 
الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر بخصوص التعرض على أداء قيمة الشيك ولا 
يحول دون ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حقهما مادام يعترفان في كافة المراحل 
بإصدارهما وتوقيعهما للشيك على بياض وتسليمه للمستفيد ولا يكفي في التعليل ما جاء في القرار 

 مطعون فيه من القول:ال

 "حيث توبع الظنينان بجنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وحيث أن متابعتهما هذه بنيت على الوقائع المستمدة عناصرها من محضر الضابطة 

 925المنجز من طرف درك الجديدة ومحضر عدد  28/06/1994بتاريخ  420القضائية عدد 
يد مفادها أن المسمى لكحل مصطفى منجز من طرف درك البئر الجد 11/4/1994بتاريخ 

بالمشتكى  7/9/1991بصفته شريك للظنينين حسب قوله في شركة أكروستيل فوجئ في ليلة 
بهما يستحوذان على جميع منقولات الشركة بما في ذلك الأبقار كما قاما بإخفاء عقد الشركة، 

إلى حل للمشكلة وسلماه وفي اليوم الموالي التقى بهما بمركز البئر الجديد حيث وقع التوصل 
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 9/9/1991درهم مقابل القرض الذي سبق أن منحه إياهما، وفي يوم  650.000شيكا بمبلغ 
 7/4/1993تقدم بالشكاية إلى وكالة وفا بنك سقراط بالدار البيضاء فرجع بدون أداء، وبتاريخ 

وبعد ذلك تقدم  دفعه في حسابه بالبنك المغربي للتجارة الخارجية فرجع بملاحظة متعرض عليه،
 بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بشأن إصدار شيك بدون رصيد.

 1989وعند الاستماع إلى الظنينين تمهيديا صرح الظنين الحاجبي محمد أنه في سنة 
درهم في إطار تنشيط وتدعيم  120.000استفاد بمعية شريكه المعدور قدور بقرض قدره 

هكتارا اكتراها من مالكها  30ب وأنشئا شركة لتربية الأبقار على أرض مساحتها المقاولين الشبا
لكحل مصطفى، وخلال تسييرهما لهذه الشركة ظل المكري يتردد عليهما حتى توطدت العلاقة 
برام عقدة تأمين ومن اجل ذلك  فيما بينهم، ونظرا للثقة التي وضعاها فيه فقد كلفاه بشراء العلف وا 

على بياض، لكنهما اكتشفا من خلال مراقبة حساباتهما أن الشيكين لم يقدما  سلماه شيكين
للاستخلاص الشيء الذي دفعهما إلى القيام بالتعرض لدى البنك الشعبي وكالة بئر انزران الدار 

 .8/7/1991البيضاء وذلك بتاريخ 
بالتخلي دخلا في نزاع مع المشتكي الذي هدد شريكه المعدور قدور  9/9/1991وبتاريخ 

لا سيقدم الشيك الحامل لمبلغ  درهم وأمام هذا التهديد  650.000عن جميع منقولات الشركة وا 
 30/9/1991قاما بتقديم شكاية للنيابة العامة بشأن خيانة الأمانة ضد خصمهما وذلك بتاريخ 

لمشتكي ونفى أن يكون قد سلم المشتكي الشيك الحامل للمبلغ المذكور طالبا من العدالة إلزام ا
بتفسير مقابل ماذا سلم له الشيك بذلك المبلغ، ونفس التصريح أكده الظنين الثاني لدى الاستماع 

 عن درك البئر الجديد. 22/4/94بتاريخ  1074إليه في المحضر عدد 
وبناء على ذلك توبع الظنينان بما ذكر أعلاه وأحيلا على المحكمة الابتدائية بالجديدة التي 

 أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.ناقشت القضية و 
وحيث عرضت القضية من جديد على أنظار هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى 

 غير الهيئة التي بثت في القرار المطعون فيه بالنقض.
أن القرار المطعون  12/2/1997وحيث ورد في قرار النقض الصادر عن المجلس بتاريخ 

عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنينين بسنتين سجنا نافذا وغرامة  فيه
درهم تعويضا مدنيا قدره  650.000مساوية لقيمة الشيك وبأدائهما تضامنا مبلغ الشيك وقدره: 

درهم لفائدة المطالب بالحق المدني علل حكمه على كون الظنينين عندما أصدرا الشيك  1500
أنهما لا يتوفران على المبلغ المسطر به في حسابهما بالبنك مما يجعل عنصر سوء كان يعلمان 

النية قائما في حين انه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن البنك المسحوب عليه يتبين أن سبب 
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عدم صرف الشيك موضوع المنازعة هو كون الظنينان اعترضا على صرفه وليس إلى كونهما لا 
 أو له رصيد ناقص.يتوفران على رصيد 

حقا أن النقطة القانونية التي كشف عنها المجلس الأعلى في قراره المذكور أعلاه جاءت 
 لترسم النهج القويم لهذه المحكمة حول حقيقة النازلة وما يجب اتخاذه قانونا بشأنها.

وحيث أن الظنينين بحسب تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية وفي سائر المراحل ومن 
ل قراءة وثائق الملف لاسيما منها المستندات البنكية أنهما فعلا اعترضا على صرف الشيك خلا

 أمام البنك المسحوب عليه.
التعرض على أداء قيمة الشيك في  19/1/1939من ظهير  32وحيث أجاز الفصل 

 حالتين وهما حالة ضياع الشيك وحالة السرقة وأضيفت إليهما حالة إفلاس الساحب كما أضيفت
نما وجدت عبارة من الفقه  إلى الحالتين السابقتين حالات أخرى لم يرد بشأنها نص قانوني وا 
والقضاء وذلك حماية للحقوق وهذه الحالات هي حالة تزوير الشيك وحالة إصدار الشيك تحت 

 وطأة الإكراه أو تحت تأثير أفعال النصب والاحتيال.
على الأداء حسب قولهما هو وقوع سوء وحيث أن السبب الرئيسي في قيامهما بالتعرض 

تفاهم بينهما وبين المستفيد هذا الأخير الذي حسب تصريح ادعى أنه شريك في شركة المتهمين 
المسماة اكروستيل مع أن اسمه غير مضمن بالقانون الأساسي للشركة، إضافة إلى كونه ادعى 

 لقرض.درهم دون إثبات منه لعملية ا 650.000إقراضه للمتهمين مبلغ 
وحيث يبدو من خلال ذلك أن الاعتراض على الشيك كان بدافع رد الفعل على ما أتاه 
المشتكى من أفعال أضرت بمصالحهما على تسجيل شكاية ضد المشتكى في موضوع خيانة 

 الأمانة.
وحيث تبعا لذلك يكون الاعتراض الصادر منها على صرف الشيك لا يهدف التحلل من 

ة ما بينهما وبين المشتكي من نزاع الأمر الذي يبقى معه عنصر سوء قيمته لكن بهدف تسوي
 النية منعدم في فعل الظنينين.

وحيث أن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار جريمة إصدار شيك بدون رصيد غير قائمة 
 في حالة الاعتراض المبرر.

ب فيما قضى وحيث تبعا لذلك بقى الحكم المستأنف قد ورد في غير محله وجانب الصوا
به مما يتعين إلغاءه والحكم من جديد ببراءة الظنينين من اجل المنسوب إليهما وترك الصائر 

 على الخزينة العامة مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية".
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حيث أن المحكمة بعدم مراعاتها للحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر للتعرض 
خذها باعتراف المطلوبين في النقض بتوقيعهما على الشيك على على صرف مبلغ الشيك وبعدم أ

 بياض وتسليمه للطرف المشتكى يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
 
 
 

 من أجلــه

 وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

بطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ   26/10/2000قضى بنقض وا 
وبإحالة القضية رعيا لمصلحة الأطراف ولحسن سير  1588/99في القضية الجنحية ذات العدد 

العدالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبجعل 
 الصائر على الخزينة العامة.
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 المجلس الأعلى
 الغرفة الجنارية

 1572/6القرار عدد : 
 21/6/00المؤرخ في : 
 27619/99ملف جنحي عدد : 
 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك

 21/6/2000بتاريخ: 
 إن الغرفة الجنائية
 المجلس الأعلى

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس 

 وبعد المداولة طبقا للقانون،

 القاعــدة:

من مدونة التجارة تتعلق بدعاو  الشيك ولا  295أجل السنة المنصوص عليه في المادة  -
 نعم. –ة أثر له على جنح جرارم الشيك التي ترضع لتقادم الجنح التأدتبي

قبو  تسلم المستفتد للشيك من الساحب على سبتل الضمان تنفي ضرره من الجرةمة  -
 نعم. –وةجعل مطالبه المدنية في مواجهة الساحب غتر مرتكزة على أساس 
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ب النقض بواسطة الأستاذ محمد فجار المحامي بهيئة نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طال
الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق 
القواعد الجوهرية للمسطرة بفرعيها الأول المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 

لى أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تصدر من قانون المسطرة الجنائية التي تنص ع 352
من عدد القضاة المنصوص عليه في القانون أو إن صدرت عن قضاة لم  298خرقا للفصل 

يشاركوا في جميع الجلسات المنعقدة للنظر في الدعوى وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ليتبين أنه لم يرد به ما يفيد أن  قد خرقت هذا الفصل، ويكفي الرجوع إلى محضر الجلسات

، وبذلك يكون 21/10/99القضاة الذين ناقشوا القضية هم أنفسهم الذين أصدروا الحكم بتاريخ 
 الحكم الصادر باطلا ويتعين نقضه.

من قانون المسطرة الجنائية  430وفي فرعها الثاني المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 
ه بمجرد استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن

القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، وأنه لا وجود بالملف ما يدل على أن الرئيس أو أحد 
المستشارين قد تلا تقريره حول وقائع القضية، وأن ما ورد بنسخة الحكم أو المستشار المقرر تلا 

لا وجود بالملف لأي تقرير خطي أو كتابي يدل على حقيقة  تقريره في النازلة غير صحيح إذ
وجوده، كما أن محضر الجلسة  لا يتضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير، وبذلك يكون القرار 

من قانون المسطرة الجنائية، حيث  765المطعون فيه مخالفا للواقع ومعرضا للنقض وفقا للفصل 
ت القرار المطعون فيه أن القضية نوقشت بجلسة أنه بخصوص الفرع الأول يتبين من تنصيصا

والتي من خلالها أصدرت المحكمة وهي  21/10/99، وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 14/10/99
متركبة من نفس الهيئة القرار المطعون فيه متضمنا التاريخ والإمضاءات مما يبقى معه هذا الفرع 

 من الوسيلة خلاف الواقع.

حيث أن تنصيصات الأحكام والقرارات يوثق بمضمنها ما لم تثبت وبخصوص الفرع الثاني 
زوريتها وأن القرار المطعون فيه أفاد أن المستشار المقرر الأستاذ حسن البكري تلا تقريره في 
الموضوع وأن عدم وجود تقرير ضمن وثائق الملف لا تأثير له على سلامة القرار مما يبقى معه 

 ولى غير مقبول.الفرع الثاني من الوسيلة الأ

من  295وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة ذي الأسبقية المتخذ من خرق المادة 
مدونة التجارة ذلك أنه عملا بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإنه تتقادم دعوى حامل 

لم يتقدم  الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم إذ أن الساحب
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بدعواه إلا بعد انصرام ما يزيد عن أربع سنوات على تسليم الشيك وبذلك تكون دعواه طالها 
 التقادم ويكون الحكم الذي استجاب إليها حكما منطويا على خرق واضح للقانون ويتعين نقضه.

من مدونة  295حيث أن ما أثير في هذا الفرع بشأن التقادم المنصوص عليه في المادة 
تجارة إنما هو تقادم يتعلق بدعاوى الشيك، وأن هذا النوع من التقادم لا أثر له على جنح جرائم ال

الشيك التي تخضع لتقادم الجنح التأديبية وما دام تحريك الدعوى العمومية وقع داخل خمس 
 سنوات من تاريخ إصدار الشيك فإن الفرع يبقى على غير أساس.

النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز وفي شأن الفرع الأول من وسيلة 
 352والفقرة الثانية من الفصل  347الحكم على أساس خرق مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 

من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الظنين أقوال المشتكي 
في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأنه تسلم الشيك من  غير آبه بما اعترف به هذا الأخير

الطاعن على سبيل الضمان، كما أن القرار المطعون فيه لم يقم بالرد على جميع الدفوع الجدية 
التي أثارها الطاعن والتي تمسك فيها بأن المستفيد قد تسلم قيمة الشيك، مستدلا على ذلك بالعقد 

شهاد الصادر عن ابن المشتكي الذي يقر فيه بتسلم والده قيمة هذا المبرم بين الطرفين وبالإ
الشيك الذي بقي لدى المستفيد لمدة تناهز الأربع سنوات قبل تقديم الشكاية، وأنه رغم أن القرار 
قد حاول الرد على جزء من هذه الفروع غير أن رده جاء منطويا على تعليل فاسد مبني على 

 جزم واليقين.الظن والتخمين لا على ال

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من اجل جنحة إصدار 
شيك بدون رصيد، اعتمدت في ذلك على اعترافه بأنه هو المصدر للشيك على سبيل الضمان 
فإنه ملزم بتوفير الرصيد عند إصداره للشيك وعدم التصرف فيه إلى حين استيفائه من الحامل 

 القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا إذ ورد فيه ما يلي:وأن 

"... وحيث استمع تمهيدا للمتهم فأوضح أنه فعلا هو مصدر الشيك أعلاه وموقعه، وأنه 
 8فعلا سلمه للمستفيد منه الحسين أمام بن علي كوجيبة كراء لأرض فلاحية مساحتها ما بين 

ئلا: "وحيث استمع إليه من طرف السيد وكيل الملك فأكد أنه هو هكتارات". ثم أردف القرار قا 9و
 مصدر الشيك أعلاه وموقعه وأنه سلمه اللمشتكي على سبيل الضمان".

 وأضاف القرار: "وحيث ينتج من أقواله هذا أن الشيك صادر عنه وموقع من طرفه.
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بعبارة أخرى وحيث أن تصريحه الذي يفيد أنه سلم الشيك للمشتكي على سبيل الضمان، و 
إلى حين توفير المبلغ المسطر به ينهض قرينة قوية على علمه اليقين وقت الإصدار بأنه لا 

 يتوفر على المؤونة اللازمة لصرف الشيك.

وحيث أن إقدامه على إصدار الشيك بالمبلغ المسطر به رغم علمه بعدم وجود الرصيد 
 ينهض كافيا لقول بسوء نيته في هذا الفعل".

 ى معه الفرع الأول من الوسيلة الثانية على غير أساس.مما يبق
من  306و 62لكن في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصلين 

قانون الالتزامات والعقود فبمقتضى هذين الفصلين فإن الالتزام المبني على سبب غير مشروع 
انون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع يعد كأن لم يكن، وأن الالتزام الباطل بقوة الق

بغير حق تنفيذا له، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم هذه المقتضيات إذ من الثابت من 
أوراق الملف أن المشتكي يقر بأنه تسلم الشيك على سبيل الضمان، وهي جنحة تطالها 

لمحكمة قد حكمت له بالتعويض من مدونة التجارة، ومع ذلك فإن ا 316مقتضيات الفصل 
وبقيمة الشيك وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين المذكورين الذين يجعلان الالتزام المؤسس على 
سبب غير مشروع باطلا، وبذلك يكون القرار المطعون فيه منطويا على خرق واضح للقانون 

 ويتعين التصريح بنقضه.
لشيك موضوع المتابعة يحمل تاريخ حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن ا

أي أن المستفيد لم  17/8/99في حين أن تاريخ تقديمه إلى المسحوب عليه هو  30/6/95
 يقدمه للأداء بمجرد تسلمه بل احتفظ به من أربع سنوات.

فضلا على تصريحاته لدى النيابة العامة بأنه لم يقم بصرف الشيك بتاريخ تحريره بسبب 
 ه إلى حين أن يتوفر لديه الرصيد.استعطاف المشتكى ب

وحيث أن قبول تسلم المستفيد للشيك من الساحب على سبيل الضمان فإنه يكون قد قبله 
كورقة ائتمان مما ينفي ضرره من الجريمة المدان بها العارض، وتبقى معاملته معه غير مرتبطة 

يد لمتابعته في إطار بالقضاء الزجري بالنسبة للساحب المدان من أجل إصدار شيك بدون رص
الدعوى العمومية التي هي حق عام، وبذلك لا يبقى للدعوى المدنية التابعة أي أساس قانون 

 لوجودها في القضاء الزجري ويكون معه القرار قد جاء ناقصا في مقتضياته المدنية.

 لهذه الأسباب

 وبصرف النظر عن باقي ما استدل به في المقتضيات المدنية.
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لقرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المدنية والرفض فيما عدا ذلك قضى بنقض ا
حالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن  وا 

 سير العدالة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.

 وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبالصائر على المطلوب في النقض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مجلس الأعلىال

 1267/6القرار عدد

 2002ماتو  29الصادر بغرفتتن بتارةخ 
 الملف الجناري

 

 

 

 

 

تسدتد قيمة كمبيالات )نعم( مطالبة بالحق المدني  –إصدار شيكات بدون رصتد -كمبيالات
 تعويض عن الضرر  )نعم(.–

القرار فاسد التعلتل لما رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها يكون 
تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة   في حتن أن تسليم شيك للدارنة يعتبر 

 من مدونة التجارة . 189تسدتدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المدة 
رام أحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض يحق لممثل الطاعنة وفي نطا  احت

 عن الضرر اللاحق بها من جراء إدانة المتهمة بتهمة إصدار شيكات بدون رصتد.
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 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل وخرق القواعد الجوهرية لقانون 
ذلك أن المحكمة  11و الفقرة الثانية من الفصل  9و7خرق الفصل المسطرة الجنائية المتجلية في 

الابتدائية التي تبنت تعليلها محكمة لاستئناف وهي تقضي برفض مطالب الطاعنة المطالبة 
بتعويضاتها عن ثمن السيارة موضوع الشيك الذي رجع بدون رصيد علل هذا الرفض بما يلي : " 

خلال تصريحات الطرفين أن المؤسسة تسلمت قيمة  وبالنسبة لمؤسسة الرئيس فانه ثبت من
السيارة بواسطة كمبيالات وبالتالي فلا مجال للحكم لها بقيمة الشيك مما يتعين معه رفض طلبها 
" في حين انه من الثابت أن هذه الكمبيالات رجعت بدون أداء وان الطاعنة لم تلجا إلي الدعوى 

ب بإعطاء شيك بدون رصيد وان النيابة العامة قامت المدنية وان المتهمة توبعت بجريمة النص
بتحريك الدعوى العمومية وان الطالبة التي راحت ضحية نصب واستيلاء على سيارتها ليس 
هناك ما يمنعها في أن تطالب بتعويضاتها المالية بدعوى مدينة تابعة خصوصا بعد ما تأكد 

، وان تعليلا مثل الذي أتت به  ة المبيعةدم استخلاص ثمن السيار إصابتها بالضرر المتجلي في ع
محكمة الاستئناف يكون تعليلا سيئا وخارقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل 

 القرار معرضا للنقض.

حيث أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها 
شراء السيارة في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر "تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن 

من القانون  162من المدونة )فصل  198تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 
التجاري القديم ( خصوصا وان الثابت لمحكمة الموضوع أن جريمة الاستمرار في تحصيل دين 

نة التي يحق لها وفي نطاق احترامها لأحكام انقضى بالوفاء غير ثابتة وذلك بالنسبة لممثل الطاع
المدة الذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء إدانة المتهمة 
الرئيسة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد )عدم توفير المؤونة عند التقديم( فيكون ما أورده 

 رض معه للنقض .القرار من تعليل لرفض الطلب تعليلا فاسدا مما يتع

 واعتبارا لمصلحة الطرفين و لحسن العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.     
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 الفهرس

 -الاجتهاد القضائي محاور -
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